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قرار اجنة المناقشة 


لقد وقشت هذه الرّسالة «نظريّة الاحتياط الفقهي خرفسة تأصيلية تطبيقيّة؛ إعداد 
الطالب: محمد سماعي؟ رست يوم الاثنين؛ 8١5/./1١٠٠٠١م؛‏ وقد تكوّنت لجنة المناقشة 


من الأعضاء الآنية أ ماز هم: 


الأستاذ الذكتور محمود صالح جابر 
اتلد أصول ألفقه - كلية الشر بعة 
الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي 
أستاذ الفقه المقارن - كلية الشريعة 
الأستاذ الأكتور عارف خليل أبو عيد 
أستاذ الفقه المقارن - كلية الشريعة 
الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي 


أستاذ آصول الققه -- كلية الشريعة 


رئيسا (المشرف) ور 
عضر ' سك 


عضوا 


27 ا 70 
سرا خد ره 


اتعتمب کل32 





ال ر ا 2 
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المبح ت الأول؛ مقوّمات الاحتّياطالمعير e‏ 
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المبحث الأَوّل؛ حجيّةالاحتياط ن التشريع الإسلامي! e‏ 


المطلبْ الأوّل: مشروعيّة العمل بالاحتياط 5 ش25 
المطلب الثان؟ اتحاهات العلماء فى العم ا خا 
ب الثاني 


المطلبُ الثالث: الحكم الأصليّ للعمل بالاحتياط 52006 


المطلبُ الرّابع: الأدلة الى تنهضٌ بحجيّة العمل بالاحتياط 01 


المبحث الثانى؛ شروط العمل بالاحمّياط: 1 


الشرط الأول قوّة الشبهة O SESE‏ ان 
الشّرط الثاي؛ عدم مخالفة المنصُوص عليه 21111 


الشرط الثالث: انتفاء البديل الشترعي” 0 


الخترط الراب أن ال وول العمل به إل ار WP eSNG‏ 


الشرط الخامس: أن لا يوقع الل بي الوساوس والأوهام 


الشترط السسّادس: أن يتحقق المقصُود من العمل به تك ا 
الشرط السّابع: تقد الأقوى عند التعارض ES‏ 
الشرط الثامن: عدم الإخلال بالنَظام العام 50 


المبحث الثالث؛ موجهات العمل بالاحتياط: e‏ 


الموج الأوّل: الأحذ بالاحتياط في العبادات أصلّ 12116 


الم جه الان السّببُْ إذا ثبت فلا احتياط نسو سات و ا ا 


الموج الثالث: العمل بالاحتياط واحبٌ عند عدم المانع 5 
الموجّة الرابع: الشّك والإمكان لا تُستباحٌ به امحرّمات م 
الموجّةُ الخامس: الشبهة تُقام مقام الحقيقة في محل الاحتياط.. 
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الموجّهُ السّادس: الشّك إذا استند إلى أصل أمر بالاحتياط a‏ 
الموجّة السابع: الشكُ في المانع لا أثر له mae‏ 
الموجّهُ الثامن: الشاك الطّارئ بعد الشروع لا أثر له RR‏ 
الموجّهُ القاسع: الواحبات لا تثبت بالشك احتياطا Sen era‏ 
الموجّةُ العاشر: الاحتياط لا يصار إليه إلا إذا حلا عن الضرر 57570 
الموجّهُ الحادي عشر: يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره a‏ 
الموجّهُ الثاني عشر إنما يكون الاحتياط عند تحاذب مُتعارضين 5007 
الموجّهُ الغالث عشر: التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب E‏ 
الموجّهُ الرّابع عشر: الأحرٌ على قدر المشقة او ا ا 


الفصل الرَابمُ أثر الاحيا ط في التقعيد الأصُواَ والفتهي وواقع التشريع؛ ا 


المبحثٌ الأوّل؛ بر الاحتيا ط في التقعيد الصو ؛ 0 
المطلب الأوّل: نر الاحتياط في قواعد الدّلالات 
المطلبُ الثاني؟ أثرٌُ الاحتياط في قواعد القياس. 
المطلبُ القالث: أثر الاحتياط في قواعد الذرائع 


المطلب الرابع: أثرٌ الاحتياط قي قواعد التعارُض والترحيح Ea‏ 


المبحث الثاني أثْرٌ الاحتياط في التقعيد الفمهي! i E‏ 


القاعدة الأولى: إذا اجتمع الحلال وا حرام علب الحرام ا 
القاعدة الثانية: القادرٌ على ال يا بالظن RR‏ 


القاعدة الثالثة: الشكٌ لا ثناط به الرحص 


یں 


القاعدة الرابعة: در المفاسد مقدّمٌ على حلب المصالح RR RDS OES‏ 


القاعدة الخامسة: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد أصل 
القاعدة السادسة: عند تعارض الأصلين يو حذ بالأحوط 
رص بر و 


القاعدة السّابعة: ما حرم استعماله حرم اتّخاذه 


القاعدة الثامنة: ما لا يُباح عند الضّرورة لا يجوز فيه التحرّي A‏ 
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القاعدة التاسعة: الحدود تدرأ بالشّبهات 


O SD 
القاعدة العاشرة: الخروج من الخلاف مُستحبٌ وا ان‎ 
O a المبحث الثالث' أثرٌالاحمّيا طني واقع التشريع العملي؛‎ 
المسألة الأولى: يجاب الوضوء بالشكٌ في الحدث ا‎ 
المسألة الثانيفة تكرارٌ الجماعة اق الستحك الواحد ل ا‎ 
امال م ا عليه شير ومطياة ر ا و ا اا‎ 
E المسألة الرّابعة: دفمٌ الرّكاة إلى الغينٌ خطأ زؤز ز ز [ز ز[ ز ز‎ 
BO المسألة الخامسة* الإحرام قبل الميقات لغير حاحة ا‎ 
E ARR المسألة المّادسة* حكم التبايع بالعينة‎ 
المسألة السّابعة: الأحبان المستوردةٌ من البلاد غير الإسلاميّة ا‎ 
a المسألة الفامنة؟ القضاء بالشّاهد واليمين في الأموال‎ 
ee المسألة التاسعة: نكاحٌ زوجة الغائب المفقود.‎ 
a المسألة العاشرةة بيع السّلاح زمن الفتنة والحرب‎ 
Sh المسألة الحادية عشرةة السّبقٌ في لعبة الشتطرنج‎ 
ALAS المسألة الثانية عشرة: عقوبة الاش‎ 
الخامة والتوصيات؛ 00008 00 0 0 00 ا‎ 
0 الملاإحى: ا ا‎ 
ا ةلدا ا‎ 
فور اكد دنا وو ناه الج ولام مامه ا اتسسو متال تميق اباس م‎ 
E فهرس القواعد الأصوليّة والفقهية امور اط مع ولو سو اا‎ 
وس ف م‎ MRR SERE فهرس المصطلح والغريب‎ 
Tia ES برس المناق وتو‎ 
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دراسة تأصيئية تطبيقنة 
إعداد 
محمد سماعى 


لمشو 
الأستاذ الدكتور محمود صالح جابر 

- هذه الدّراسة تهدف إلى الكشف عن حقيقة معن من المعاني المعدودة في جملة 
الأصول الي بُنيت الشريعة الإسلاميّة عليها؛ وهو «الاحتياط؛ ونظراً لسعة هذا المعى 
وانتشاره في سائر أنحاء التَشريع الإسلامي؛ وتأثيره الظاهر في كل جوانبه؛ لم يكن بدّ من 
التعامل معه على أساس أنه يُشْكل نظريّة بمعناها العلمي المعاصر. 

- وقد استُهلت الدّراسة بمحاولة تحديد مفهُوم واضح للاحتياط يشمل كل أنواعه 
وأقسامه الى يكثر ذكرُها على TOC aS‏ 
ااا و ر ول دون مخالفة تكاليف الشارع وأوامره عند العجز عن 
وة کک ع اک کی اا الکو را کا جد الین ا یکل ب کر 
مظاهره وآثاره؛ فقد عرّحت الدّراسة على ذكر أبرز مظاهر اعتبار الاحتياط في التَشْرِيع 
الإسلامي» وأهم المقاصد الي تُتغيًا من وراء الأحذ به. 

عديوانة e YC a RE‏ من المسالك المعتبرة لدى الشارع 
إلا إذا استجمع جملة من المقرّمات؛ وهي؛ - الاستنادٌ إلى أصلء وقيام الشّبهة المعتيرة» 
وانتفاء المدرك الذي كن التعويل عليه عند حصُول الاشتباه والعجز عن معرفة حكم 
الشارع في المسألة على وجه اليقين أو الظن. 

ا بالكشف والبيان أبررّ المعاني الي يمكنْ أن تكون من مناشئ 
الشّكوك المعتبّرة في إثارة الاشتباه» والإلحاء إلى الأخذ بالحيطة والحزم» وتبيّن أن متعلق هذه 
المعاني ثلاثة أمور؛ وهي: - الشك في أصل الحكم» والشك في واقع الحكم ومناطه» والشك 
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في مآل الحكم ومتتهاه» ولكل متعلق مثاراثٌ وأسبابٌ مختلفة؛ أتت الدّراسة على ذكرها 
تفصيلاً؛ لأهميّتها وموقعها في فهم الموضوع. 

تطرّقت إلى المسالك الي تمثل الاحتياط في واقع التشريع العملي؛ وهي عبارة 
عن مناهج احترازيّة؛ يسلكها الحتهذ في مقام الاستنباط» ويأوي إليها المكلف في مقام 
الامتثال؛ وقد أدرك البحث سبعة منها؛ وهي: - البناء على اليقينء والتّقديرُ والانعطاف» 
والتوقفُ والامتناع» وتركُ التوسّع في المباح» والخروج من الخلاف» وتركُ الرّخص غير 
المقطوع بهاء والأحذ بالأشد أو بالأكثر. 

و ذلك كشفت الدّراسة عن حقيقة ثابتة؛ وهي أنْ العمل بالاحتياط محل إجماع 
بن الغلماءه وأن الخلاف E‏ جلاف زاف الا وخر د له .و أن غاب 
التزاع الواقع في ذلك؛ إنما هو حلاف في بعض التفاصيل لاعتبارات احتهادية مختلفة» ولا 
غل اع ال ال 

“و لكوت الا باط معدودا من أقسنام الا جنها فهو مه العام ققد كان لراما أن يقيد 
بحملة من المعاني والضّوابط الى تخدمٌ العمل به وُوجّهه بما يحقق الغاية من انتهاحه» وبحفظ 
العامل به من مظاهر الزّيغ والخلل» وقد ا على ذكر جملة من الشروط 
والموجّهات الي أوردها العلماء للعمل بهذا المسلك الالحتراري» وغدات 17 لا مناص من 
الأحذ بهاء والالتفات إليها. 

- وفي الفصل الأخير؛ قامت ا ال فن سل م اواك الأصوية 
والفقهيّة المتقرّرة عن معين الاحتياط والصّادرة عنه؛ حيث أوضحت أهمّ ما أدركه البحث 
من هذه القواعد؛ وأظهرت موقعها من «الاحتياط», وعلاقتها به» وأثرّها في توحيهه» وثنت 
ذلك بذكر جملة من مسائل الفروع العمليّة الي كان للاحتياط أثرٌ ظاهرٌ في تقرير أحكامها 
عند بعض اا و قي ذلك مبداً الانتقاء والتنويع؛ اعطاة رة ما دة 
للقارئ عن أثر الاحتياط في مختلف أنحاء الششريع a.‏ 
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يسم الث الرحن الرحيم 


و س 
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إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفرٌه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرُور أنفسناء 
ون و ف او ر ا 
NS AA SSS ES SL ADD a A‏ 
وأمينه على وحيه له وعلى آله الطيبين» وصحبه الطاهرين» وعلى من سلك طريقه 
واتبع هداهم إلى يوم الدين؛ نخد 

ان ا على جملة من المبادئ والأصّول الثابتة» ومن شأن هذه 
المبادئ والأصول. :-إذا أحيد 'قهمهنا وعرضها -: أن «تكون راسا للمشقهين ف الذين؛ 
ومُرجعاً بينهم عند تضارب الآراء وتبدّل الأعصارء وطريقاً إلى إقلال الاعتلاف بين فقهاء 
الأمصارء ودُربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض؛ إذا كان 
ا ا ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة؛ متی. نزلت الاد القت 
ا 


و«الاحتياط» واحدٌ من هذه الأصّول الى بني عليها هيكل التشريع الإسلامي؛ وهو 
على عظيم موقعه وأثره؛ فإنّه معدودٌ لدى المختصّين من القضايا الي عرزت التاليف بشأنها؛ 
فلا يكاد يقع النَاظرٌ في كتب الفقه والأصّول على مؤلف يكشف عن مفهومه؛ ويُعرب عن 
مُقوّماته» وبين عمًا انبثق عنه من معان وقواعد كان لما ظاهرٌ الأثر في واقع التَْريع بشقيه 
البيانئ والتطبيقى؛ ومن هنا برزت اا لك الكتابة 2 هذا الموضوع؛ ومحاولة ضبطه 
والتأصيل له ما يتساوق وسائرٌ أصول الشريعة وكلياتهاء ويتناسب مع مقاصدها العامة 
والخاصّة؛ ليكون طريقاً سالكاً أمام المتشرّعين إلى امتثال التَكاليف على وَحههاء ومُوَمُناً لهم 
من خالفة موجباتها. 


1 - من مُقدّمة العلامة الطاهر بن عاشور لكتابه: «مقاصد الشّريعة الإسلاميّة,: (ص/55١)؛‏ مع بعض 


التصرّف. 
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أو - مُشحكلة الّراسة: لا يختلفُ فقهاء الشريعة في كون «الاحتياط» من المبادئ 
المعتبرة في التشريع الإسلامي؛ فقد اعتبره الكل فيا فة اله مال الفروع؛ ومع 
ذلك؛ فلا تزال تحوم حوله تساؤلات كثيرة» وتحتنف واقعه النظري والتطبيقي إشكالات 
ا ومن هذه الإشكالات ما يلي: - 


دنا موقع الأخياط بين أصول الشريعة وقواعدها؟ وما المعاني الي تقوم به وتجعل منه 
عروة وثقى في مقام الاستنباط والعمل؟ وما المسالك الشرعيّة الى تنتظمٌ تحت معنا 
وتخدم مقاصده؟ 

؟. ما حكم الأحذ بالاحتياط والالتفات إليه في استنباط الأحكام وتنزيلها على أرض 
الواقع؟ وهل هو على درجة واحدة من حيث تكد الأخذ به؟ وما الضتّابط الذي ينتظمٌ 
ا وقبل ذلك كله؛ ما الحكم الأصليّ للعمل به؛ هل هو 
الوجوب أو التدب؟ 

*. ما القيودُ الى لا مناصّ من تحققها عند الأحذ به؛ ليكون مبّكاً يصلح التعويل عليه في 
مقامي الاستنباط والعمل؛ هما يحقق مقصٌود الشّارع» ويُوْمّن المحافظة عليه من مظاهر 
النتقص والخلل؟ 

4. هل الاحتياط مع له تأثيرٌ في واقع التتشريع العمليّ فقط؟ أو أن له تأثيراً في واقعه 
التَأصيليٌ أيضاً؟ وإذا كان كذلك؛ فما أبررُ لمحالات النظريّة الى يتكشّفُْ من خلاها 
اعتبار الشارع هذا المعئ؟ 

وعلى نسج هذه الإشكالات وغيرها؛ تأتي هذه الدّراسة محاولة الإحابة عنهاء وبسط 
القول حوها؛ ومُثبتة في السّياق عينه أن «الاحتياط» أصل كلي ذو تأثير واسع في ساحة 
الشّريعة الإسلاميّة؛ أصولاً وفروعاً؛ وذلك من خلال استعراض أبرز المحالات الي كان 
للاحتياط أَثْرٌ ني قيامها وصيرٌورتها من المبادئ الثابتة الي يتحاكم إليها العلماء في سائر 

اجتهاداتهم. 


ار 


۶ 0 س 
ثأنيا! ٠‏ اهميّة الدّراسة: إن «الاحتياط» يعتبّرٌ أحد المواضيع المهمّة في علم الفقه 


والأصول على حدٌّ سواء؛ ويمكتّنا أن ترجع أهميّة دراسته على وجه العمُوم إِلَى الأسباب 


الآتية؟ - 
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- إِنه أحدٌ أكثّر الموضوعات انتشاراً في هيكل التُشريع الإسلامي؛ فلا يكاد باب من 
أبوابه يخلو من ذكره على وجه الأصالة أو التبع؛ وذلك يستدعى نا 558 من أجل 
الكشف عن موقف العلماء من الأخذ به؛ والعمل على إيجاد موقف موحد أو متقارب على 
الأقل تُجاهه؛ أملاً في تحقيق الوحدة التشريعيّة الى هي من أعظم عوامل قرّة الأمّة 


- 


ونهضتها. 

د إله تبن ا هار و كا اهاد غار على ا 
بأمُهات قضايا مقاصد الشريعة المعنية بحفظ مصالح العباد في العاحل والآحل؛ فهو ا لا 
غئ عن معرفتها لكل من يُزاول الاجتهاد؛ حصُوصاً في ا لجال التطبيقي؛ حيث تدعو الحاحة 
إلى تتزيل الأحكام على وقائعها. 

- إِنّه موضوع حديث النّشأة على السّاحة التأليفيَّة المتخصّصة؛ وكل من كتب فيه 
من امحدّثين ل ونه ا ولم يستوعب الحديث عن مَقَوّماته وأسبابه ومسالكه وقواعده؛ 
فهو لذلك ما يزال في حاجة أكيدة إلى مَزيد بحث وتحقيق لكثير من جوانبه وقضاياه؛ حن 
تكتمل أطوار نموه. 

0 اخطة المتبعة ية دمراسة الموضوع: تضمن اليكل العام لهذه الدّراسة بالإضافة إلى 
المقدّمة أربعة فصول وحاتمة؛ كالآتي: - 

الفصل الأوّل: حقيقة الاحتياط ومظاهرّه ومقاصده: وفيه ثلاثة مباحث: 

لعفف الأول رة اا خط راو رعا 

المبحث الثاني: مظاهر اعتبار الاحتياط في التشريع الإسلامي. 

المبحث الثالث: مقاصدٌ الاحتياط الفقهيّ وفوائده. 

الفصل الثاي: مقرّمات الاحتياط وأسبابه ومسالكه: وفيه ثلاث مباحث: 

ليت الأوّل: مُقوّمات الاحتياط المعتبر. 

المبحث الثاني: أسبابُ الاحتياط, 

المبحث القالث: مسالك العمل بالاحتياط. 


الفصل الثالث: حُجيّة الاحتياط وشروطه ومُوجّهانه: وفيه ثلاثة مباحث؛ 
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a O N 

المبحث الثاني: شروط العمل بالاحتياط, 

المبحث الثالث: مُوجّهات العمل بالاحتياط. 

الفصل الرّابع: أثر الاحتياط في التّقعيد الأصول والفقهيّ وواقع التشريع العملي: 

رقي ا 

اللبحث الأوّل؛ أَثْرُ الاحتياط في التقعيد الأصول. 

المبحث الثاني : أثرُ الاحتياط في التقعيد الفقهي. 

الملبحث القالث: أثْرُ الاحتياط في واقع التتشريع العملى. 

الخاتمة: - وفيها أهم التّتائج والنّوصيات الى توصّلت إليها الدّراسة. 

ِ و ا 

مرابعا “الدّمراسات السّابمّة للموضوعة لقد تناولت بجموعة من مؤلفات العلماء السابقين 

موضوع الاحتياط» وتحدّثت عنه ما بين مُقل ومُكثر؛ إلا أنْها لم تصل إلى حدّ التفرّد 


الصا اومن آي تلك المؤلفاتت الى /كتاوات بهذا "الوستوع: واترمه ها دكن 
ااا ء2 


راء علوم الدين»» تأليف الإمام محمد بن محمد الغزالي؛ فقد جمع فيه مادّة 
روبق قفرق بس ES LE ARES E AR‏ 
الارتباط بين الأحذ بالاحتياط والرّهد والورع وعن مثار الشبهات» ونظر إلى الموضوع 
نظرة علميّة دقيقة تُفيد في تأصيل الموضُوع والتتنظير له. 

؟- «الاعتصام,, تأليف الإمام أبي إسحاق الشّاطيٌ؛ فقد تحدّث فيه عن الاشتباه في 
الأصول والفرُوع؛ والاشتباه في الأحكام وامحال» وأتى بتحقيقات تُعتبر من انفراداته؛ 


خصوصا ما يتعلق موضوع الرّحص والعزائم وأوجه الترجيح بينهماء وقرّر ما ذهب إليه 


2- وذكر حاجي خليفة أن محمد بن علي الحكيم التَرمذيّ ألفّ كتاباً سمّاه والاحتياطم؛ انظر: خليفة» 


الوقوف عليه؛ ولّم يتيسّر لي ذلك. 
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العرّ بن عبد السّلام وابن تيميّة وغيرُهما في موضوع المشاق» وأن الأحر إنما يكون على قدر 
المصلحة الي يتضمئها الفعل. 

؟- «الأشباةُ والتظائر», تأليف الإمام تاج الدّين عبد الوهّاب بن علي بن السبكي؛ 
فون نك EN SS EV Ea AE E AE E E‏ 
وتحدّث عن بعض القواعد الفقهية المهمّة الي تتشعب عن قاعدة الاحتياط» وعد منها: 
قاعدة: «الخروج من الخلاف أولى,» وتكلم على شروط اعتبارهاء وقاعدة: رما اجتمع 
الحلال وال حرام إلا وغلب الحرام»» ومثل هما ببعض ما يندرجٌ تحتهاء وما يُستثنّى منها من 
فروع؛ وقاعدة: وسدٌّ الذرائع»» وما يُوثّر من الذرائع» وما لا يُوثّر منها؛ محرّراً محل التتراع 
بين الشافعيّة والمالكيّة في المسألة. 

٤‏ - «بدائع الفوائد,. تأليف الإمام خمس الدّين بن قيّم الجوزية؛ فقد حصرٌ فيه مدار 
الاحتياط على ثلاث قواعد؛ وهي؛ - قاعدة: راحتلاط المباح بالمحظور حسّاً»» وقاعدة: 
«اشتباه أحدهما بالآحر»» وقاعدة: «الشّك في العين الواحدة هل هي من امحظور؟»» وتناول 
بالكشف والبيان بعضَ ضوابط الاحتياط المشروع وأدلته» وفرّق بين الاحتياط المحمود 
والاحتياط المذموم» وساق الكثير من التطبيقات الفقهيّة على El E SE‏ 
أهل العلم وآرائهم. 

5- «كشف الشبهات» تأليف الإمام محمّد بن علي الشوكانيَ» وهي رسالة لطيفة 
تكلم فيها المؤلف عن الاحتياط في العبادات والمعاملات» وذكر فيها أسباب الاشتباهء 
وحُكم مُواقعة المشتبهات» وكيفيّة الخرُوج منهاء وهي مع ذلك لَم تُغط إلا جانباً واحداً من 
جوانب الموضّوع, وهو الاشتباه الذي يُعتبّر السسّبب الملجئ إلى الأخذ بالاحتياط الشرعي 


وأمّا الدّراساتُ المعاصرة؛ فلم يُدرك البحث منها سوى ثلاثة رسائل علميّة؛ يأتي 
بيائها فيما يلي: - 


-١‏ ,العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي»: وهي رسالة دكتوراه؛ أعدّها منيب بن 
یرد ا وه رل الولف ق واک اکور درن ما ارو ا 
وأقامها على ثلاثة أبواب» تكلم في الأوّل منها عن تعريف الاحتياط وحُجيّته؛ وتكلم في 
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الثاني عن أقسام الاحتياط وشرُوط العمل به؛ وتكلم في الثالث عن أثر الاحتياط في القواعد 
الفقهيّة والفقه؛ وهذه الدّراسة مع طوها لم تف موضوع الاحتباط الفقهىّ حقه من عدّة 
جوانب» وأغفلت الكثير من مسائله وقضاياه المهمّة التي لا يمكنٌ الاستغناء عنها بحال في 
ضبطه والتأصيل لهء ومن أهٌ ما يُؤخذ عليها ما يلي: - 

- لم يتناول الباحث موضوع الاحتياط باعتباره نظريّة فقهيّة ذات أصول وأركان 
وقواعد؛ وإنما تناوله باعتبار أنه قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي» وتعامل معه على ذلك 
الأساس؛ ا على أقوال بعض الفقهاء الأقدمين الذين أطلقوا على موضوع الاحتياط 
لفظ رالقاعدة»» وذلك وإن كان مُستساغاً في عهدهم؛ لكون أوضاع الاصطلاحات 
العلميّة لّم تستقرٌ بعدُ؛ فإنّه غير مُستساغ في وقتنا؛ لاستقلال كل مفهوم علمي بمصطلح 

د تناؤل الباخت ركان الاحنياظ :باق عل :يفيك لم :يخمتصض: نذا سوق ةن 
صفحات الرّسالة الأربعمائة» وما ذكره لا يصلحٌ في المقياس العلميّ الدقيق أن يُعتبر أركاناً 
هذا المع التتشريعي المامٌ؛ فقد شبّه الاحتياط بالعقود. وحعل من أركانه؛ - المحتاط والمحتاط 
فيه والمحتاط به والمحتاط له!!! 

- لم يخصّص الباحث لأسباب الاحتياط في رسالته مبحثاً مستقلا؛ وإئما تكلم عن 
بعض عناصرها خلال عرضه لأنواع الاحتياط؛ مُغْفْلاً بذلك الكشفّ عن جانب مهم من 
EE LS ODE ote‏ 
ضبطه وتصوّر حقيقته» ويّعين في سلامة العمل به» وكذلك لم يعقد لمسالك الاحتياط عند 
الققهاء ميكا يخصّه» إلا ما :ورد الكلام عليه غرضاً خلال مبانحت السالةة :ول يخفى على 
ذوي الاختصاص أهميّة ذلك في دراسة مثل هذه المواضيع الي تمثل في حقيقة الواقع رسا 
الترمه الشارع في أصوله وفروعه. 

ال ار 

بعض الشروط المهمّة» وكثيرٌ ثمَا ذكره مكررء وقد كان يغني عنه غيرٌه» ولّم يتكلم عن 
القواعد ال وضعها الفقهاء قيوداً للعمل بالاحتياط» وكلّ واحدة منها تمثل أسّاً يقوم عليه 
هذا المعى التَشريعيٌ الحامً. 
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ل امف بشكل واضح أثر الاحتياط في التقعيد الأصولي والفقهي» واكتفى 
بذكر بعض القواعد الأصولية والفقهيّة المندرجحة تحت هذا المعن؛ دون بيان وجه العلاقة 
بينها وبين الاحتياط المعتبر» مُغفلاً في الوقت عينه الكثيرٌ من القواعد الي ترحمٌ في أصل 
وضعها إلى اعتبار الاحتياط. 

- الخطة الي O‏ قي دراسة الموضوع مشو شة؛ ولا تُعطي الفاريخ هيوار 
واضحة عنه؛ ولعلّ ذلك راجمٌ إلى كون دراسته الأُولّى من نوعها في هذا المجال» وذلك 
شان كل عمل يشرئ الشهل عتعفاء ل فعاوز عليه الجهود» نتن نيزيقي” إلى المملبوتن 
0 

؟- «الاحتياط؛ حقيقته وحجيّته وأحكامه وضوابطه»؛ وهي وال کور أعذها 
إلياس بلكا المغربي؛ قت ااك ي إعدادها جهداً يشكرٌ عليه وجمّع في ثناياها مادّةَ 
غل طبة تدل على حرصه واهتمامه مشرٌوعه؛ غير أنه يۇ حل عليه جملة من الملاحظات؛ 
من أبرزها: 

- قد أتبع الباحث في دراسة الموضوع منهجيّة غريبة على مناهج البحث العلمي؛ 
حيث ورّع مادّة بحثه على حمسة أبواب» وجعل «الاحتياط, واحداً منها؛ مع أن ذلك هو 
عنوان رسالته؛ بينما خصص سائر الأبواب للكلام عن الشبهة والورع والشك والخلاف» 
وأغرق بحته تي عرض تفاصيل تلك المسائل والقضايا تعريفا وتقسيما وتنويعا؛ وقد شعر 
الباحث بهذه الظاهرة الي طغت على رسالته؛ فقال كالمعتذر: «لقد كان ما سلف من هذا 
الكتاب -وهو قد الثلفين!!! - بحناً مفصّلاً لقضايا أساسيّة في علوم التشريع.. لكن هذا 
لحك انها طول على لقان اعدف افق فاضي ورات ا قن انان 
إزاء موضوع الاحتياط كالتّائه الغريب» يُيصر الطريق مره و عنه مرّاتء ل" وما 
وضف به البلحث رسالكه صدق لا مُبالغة فيه؛ إذ لا يشعرُ القارعٌ في الثلتين الأوّلين منها 
سوى ,ا أقرٌ وذكر. 

- عدم تطرّق البحث إلى مسائل مُّهمّة في دراسة موضوع الاحتياط والكشف عن 


مفهومه؛ ومن ذلك: - مُقوّمات الاحتياط» وأسبابه» ومُوجّهات العمل به؛ فلم يُخصّص 


3 - بلکاء رالاحتیاط): (ص/۸٤۳).‏ 
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الباحث لشيء من ذلك في رسالته مباحث تخصّها؛ إلا ما ورد على سبيل العرّض والتبع؛ 
وذلك إخلال من شأنه أن يحول دون الوصُول إلى بناء علميَّ متكامل لمفهوم نظريّة 
الاحتياط في الفقه الإسلامي. ٠‏ 

- لم يتكلم الباحث عن أثر الاحتياط في التقعيد الأصُوليَ والفقهي» واكتفى بذكر 
بعض القواعد؛ دون بيان واضح لأثر الاحتياط في تقريرهاء وذلك إخلال يجانب لا يتمّ فهمُ 
قري اط وو و المقابل؛ فقد أفرط الإيغال في كثير من الحزئيّات الي لا ترتبط 
بالموضوع: ولا تخدمٌ مسائله وقضاياه مُباشرة؛ ونظرةٌ خاطفة في ثنايا بحثه كافية في إيقاف 
الناظر على ذلك. 

- عدم استفادة الباحث من مصادر كثيرة تناولت موضوع الاحتياط» وأثرت بعض 
ا و ا تاحصم N SES‏ 
وتلك المصادرٌ متنوّعة؛ فمنها القدم ومنها الجديد؛ ا عدم وقوف الأخ الباحث عليها؛ 
هو عذره في ذلك. 

"- «قواعد الأخذ بالأحوط وتطبيقائها في جال العبادات»» وهي رسالة ماجستير 
من الجامعة الأردنيّة؛ أعدّها إبراهيم مُصطفى الرّفاعي؛ حيث استهل الاح راه ی بت 
الاحتياط لغة واصطلاحاً؛ والألفاظ المتصلة به ثُمّ تناول مشروعيّة العمل بالاحتياط والأدلة 
الى تنهض بحجيّته وأقوال العلماء في حكم الأخذ به؛ هل هو الوحوب أو الد تقرح 
في ذكر القواعد المندرجحة تحت الاحتياط في العبادات» وعدٌ خمسة منها؛ وك دک 
EEE E a Oj‏ والاستدلال لماء وذكر ما فيها من اثفاق واحتلاف» 
مذيّلاً كل قاعدة ببعض ما يندرجٌ تحتها من فرُوع فقهيّة خاصّة بأحكام العبادات؛ علماً بأن 
الباحث قد أغفل كثيراً من القواعد الفقهيّة المندرحة تحت معن الاحتياط الشرعي؛ ولعل 
عذره في ذلك انحصارٌ دراسته في محال العبادات فقط. 

ولا شك أن هذه الجهود بجتمعة كان لا أَنْرٌ في نشوء هذه الدّراسة الي أقدّمها؛ فقد 
استفدث من كل ما كتبه هؤلاء الإخوة الباحثون» وحعلت مُنتهى ما وقفوا عنده مُنطلقاً 
لمواصلة المشوار في الكتابة عن الاحتياط؛ شالا تحب ماعب عليه .من ماد ونواقص 
قدر الإمكان؛ باذلاً غاية المستطاع في الرّقي بالموضوع إلى أعلى مُستوى حكن الوصول إليه؛ 
وهذة .هي طبيعة البحت العلمي؛ فهو عمل تراكميٌ كمل اللانحق فيه ما أنتحه السابق 
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وهذه هي طبيعة الباحث في كل زمان ومكان؛ فهو عنصرٌ ضعيفٌ ينشدُ الكمال فيما يقومُ 


به؛ وهيهات أن يُدركه. 


ا ٤‏ 7 
مرادعا ؟ ٠‏ مهجيّة الدّمراسة!؛ ومن أجل بحاح الخطة الي وضعتّها لدراسة هذا الموضوع, 


وإفضائها إلى المقصّود على الوجه المطلوب؛ فقد حاولت أثناء مُعالجة مباحثه الالتزامً بالمنهج 
الآتي بيأنه ؟ - 


.١ 


اعتماد منهج الاستقراء الأغلبي في جمع مادّة الموضوع وترتيبها وتنسيقها؛ مع الالتفات 
إلى المنهج التحليليٰ في دراسة محتواها والاستفادة منه في التأصيل لموضوع الاحتياط 
والتنظير له. 


. التزام الاحتصار والبعد عن التطويل والإطناب» والتركيزٌ على المعاني المهمّة؛ دون 


الولوج في المسائل الفرعيّة الي لا تخدم الموضوع مُباشرة؛ وذلك حتى لا تُستبحر 
جُزئيّات البحثء» وتطول إلى الحدٌ الذي يخرجٌ به عن الإطار العام الموضوع لدراسته 


. الاكتفاء قي التمثيل بأبرز ما يُوضّح المعين؛ مع الإعراض عن مُناقشة الأمثلة البيائيّة؛ إلا 


في بعض المواضع الي اقتضى المقَامٌ تناوها ببعض النقاش, 


. محاولة الاسام بالموضوعيّة في مواطن التّرحيح والانتصار لآراء العلماء؛ وذلك بغية 


الوصّول إلى الحقّ والصّواب محرّداً عن دواعي التَعصّب والهوى. 


. التعريف بالُصطلحات التي لها ارتباطً وثيقٌ بالموضّوع؛ دون الالتفات إلى المصطلحات 


الى لا تخدمٌ الدّراسة حدمة مُباشرةء وأمّا الأعلام؛ فلم أترحم لهم جَمْباً للإطالة 
والإسهاب. 


. الاعتماد على قوَة المادة العلمية في ترتيب مصادر التوثيق» والانتقال إلى الترتيب المذهيى 


المناز ع الاحتهادية واضطرابها. 


. عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وتخريج الأحاديث النبويّة» وعزوها إلى مصادرهاء 


وبيان درحتها من حيث الصِحّة؛ إذا كان الحديث في غير الصّحيحين؛ فإن كان فيهما 
أو في أحدهما؛ اكتفيت بالعزو إليه دون غيره؛ وأما الآثار المرويّة عن السّلف #د؛ فلم 
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أحتفل كثيرا بتخريجها؛ لورودها في المتن غالبا على وحه الاستغناس والتبع» ولصعوبة 
الوقوف على أقوال أهل الاختصاص ف أسانيدها. 

۸. وضع فهارس علميّة متنوّعة في مُؤْحّرة الرّسالة؛) خدمة للقارئ في الوقوف على مظان 
النصوص والقواعد والمصطلحات والمصادر الى ورد ذكرّها وتوظيفها في ثنايا مباحث 
الدراسة. 

كانه انا عي نك بلدا انضرا داه نوفيا قينا 016 فب لمق 
صواب؛ فتوفيقٌ حالص من الله عرّ وحلء وما كان فيه من نقص ومن خلل؛ فمني ومن 
الشيطان» وعذري قي ذلك أي بذلت المستطاعَ في حدمة العلم وأهله؛ والله-المستعان» وعلية 

التكلان. 

9 الله على سينا عمد وعلى آله الماقرون وحلفائه الرراشدين» وصحبه 

المرضيين» والتابعين هم يإحسان» وسم ليما كثيرا طينا ار کا فيه داقما إلى يوم الديق: 


EY فرووران؟‎ 


محمد بن عمر ”ماعي 
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الفصل اذول: 
حقيقة الاحتياط ومظاهره ومقاصده 


وفيه المباحث الآتية: 
المبحث الأوّل: مفهوم الاحتياط وأنواعه وبجالاثه. 
المبحث الثانى: مظاهر اعتبار الاحتياط في التشريع الإسلامي. 


المبحث الثالث: مقاصدٌ الاحتياط الفقهىّ وفوائذه. 
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المبحث الأول: 

5 و و 
وفيه المطالب الآتية: - 
المطلبُ الأوّل: تعريف الاحتياط في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاى: الألفاظ ذات الصلة. 
اللطلب الثالث: أنواع الاحتياط المعتبّر. 


الملطلب الرابع: جحالات العمل بالاحتياط الفقهي. 
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ا 
الطلب الأرّل: 
3۰ 7 
تعريف الاحتّياط لغة واصطلاحا 
تعريف الاحتياط لغةة افتعال من «احتاط,؛ وأصل اشتقاقه من الثلائي «حَوَط)؛ 
والحوط: هو الشّيء يُطيفُ بالشيء؛ يُقال: حاطه يحوطه خوط وحياطة وحيطة بمعئ 
واخد وام الفاقل مته ساط :ويطلق على ادر حفيقة؛ لاله حرط نا فيه :وعلق 
البستان من النخيل ونحوه محازً؛ إذا كان عليه جدارٌ ويجمع على وحوائط)؛ ومنه قوله 
8 يعلى آهل الدوائظ تعفظها الان ٠‏ ين الاين وهوعاء فا 
ومادّة «حَوَط, أصل في الإحاطة الحسيّة بالشّيءء وها في لسان العرب حُملة من 
الإطلاقات احازية؛ 1 من أظهرها ما يأ نت 
الأوّل: إحراز الشىء وبلوغ الغاية في العلم به؛ يقال: أحاط به؛ أي أحرزه كلت 
وبلغ علمة .به أقصاه» ومبه قوله تحال وو له يحيطوق. به علا وقوله تعالى على لسان 
المدهل' أحَطت ا ل حط بدجأكا أي علمته من هيع جهاته» وقوله تعالى : «والله 
06 بالکافریں 4 ؛ أي جامعهم يوم القيامة؛ لأن علمه قد أحاط بهم؛ قلا يفوكه شىء 
منهم في ذلك اليوم. 


1ه جر من لعديكة بون الاماء مالك ان الوم سين التررم E E E‏ 
الضّواري والحريسة» رقم: ۰۱٤٩١‏ (۷/۲٤۷)؛‏ وهو حديث مشهورٌ صحيحٌ؛ انظر؛ ابن عبد الب 
«التمهيد»: (١١/۸۲)ء‏ والألباني» «السّلسلة الصحيحة: .)٤۷۷/١(‏ 

5 - انظر: الفیروز آبادي» «القاموس امحیط»: (ص/٦٥۸)»‏ وابن منظور» رلسان العرب»: (۲۷۹/۷)ء 
وابن فارس» «مُعجم فقاييين التق زر 

6 - انظر: الفیروز آبادي» رالقاموس امحیط»: (ص/ ۰)۸۰ وابن منظور» رلسان العرب»: (۲۷۹/۷)ء 
وابن فارس» «مُعجم مقاييس اللغق: (۲/١١١)ء‏ والرّازيء «ختار الصحاح»: (ص/۷١١)ء‏ والسّامرائي» 
«معجم الفرائدر: (ص/١۷).‏ 

7- سُورة طه» الآية: .)١١٠١(‏ 

8 - سورة التملء الآية: (۲۲). 

9- سورة البقرة الآية: .)١9(‏ 
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القاني: الإحداق بالشيء من كل جوانبه» ومنه قوله تعاى: «واللّه من ورائهم 
اا أي حدق بهم إلا 2 يعجه ا منهم» قد اشتملت قدرثّه عليهم؛ فلا مناص 


0 


الغالث' الدّوران والالتفاف حول الخ ومنه قوهم: 


ا 


AEE 
أي أدور حوله» وقوطهم: حاوط فلان فلاناً؛ أي داوره في أمر يريده منه» وهو يأباه؛ کان‎ 
كلاً منهما يحو صاحبه؛ ومن ذلك قول ابن مُقبل:‎ 
على نين العام ران کا‎ ٠ وخاوطنق ی یت عفائه‎ 

الرابع: الحفظ والتعهّد والصّيانة؛ يقال: حاطه؛ أي حفظه وتعهّده وكلأه» وصانه 
وذب عنه» وتوفر على مصالحه؛ ومنه قولهم على سبيل الدّعاء: لا زَلْتَ في حياط الله؛ أي 
دُمت في حفظ الله ورعايته. 

الخامس: المحاذرة من الوقوع في المهالك؛ وطلب السّلامة والحماية منهاء ومنه قوهم: 
احتاط فلان في أمره؛ أي أحذ فيه بالأحزمء وتهّأ لما قد يحدث؛ وسلح نفسه وأحاطها بما 
يدفم عنها الأمر المكروه؛ ومنه أيضاً المثل السّائر: «أوسط الرّأي الاحتياط"'؛ أي أكثره 
تحصيلاً للحذر, 

وهذه المعاني كلها ترجعٌ إلى معن واحد؛ وهو الإحاطة المعنويّة بالشّيى» والأخير 
منها أقربُها الموضُوع دراستنا وأشدّها به التصاقاً؛ فاخا اه ال اال ج 
«احتاط للشّيء؛ ومعناه: - طلّبّ الأحوط له وأحذ فيه بما يرعاه ويصُونه عن أوجه السّوءء 


وامبدثالاك انط 


0 - سُورة البرُوجء الآية: .)٠١(‏ 

1 - انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: (۲۹۰/۱۳)ء وقوله: «وحاوَطَئ)؛ أي داوَرَنٍ وعالجَنء 
اقول E E N Ng EAA CREE‏ 
الرّقبة؛ عبّر بها عن الرّقبة؛ وابن مقبل؛ هو تميم بن أ؛ شاعرٌ حاهلی» أدرك الإسلام؛ عاش e‏ 
سنة» وعد في المحضرمين؛ انظر: ابن سلام» «طبقات فحول الشّعراع: .)١50/1(‏ 

2- انز ابن منظون» لسانت الغر ت( ۲۹5). 
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وأمّا الأحوط: - فهو لغة اسم تفضيل من الاحتياط على غير قياس؛ قال الفيّوم”: 
«قولُهم: افعل الأحوط.. والمعنّى: افعل ما هو أجمع لأصول الأحكام, وأبعدٌُ عن شوائب 
التأويلات» وليس مأحوذاً من الاحنياط؛ لأن أفمّل التفضيل لا يُبتى هن حماسي" 
والظاهر من استعمال أكثر الفقهاء آلهم 'لا يُفرّقون بين اللفظين؛ وإن كان البناء الغو 
قاض بثبُوت الفرق بينهما؛ لأن الرّيادة في المبّى لا تكون إلا معن مقصود؛ وذلك ما قرّره 
المطرزي بقوله: قله : هذا أحوط؛ أي عدر في الاحتياط.. ونظيرّه: أخصرٌ من 
الاتقيوي د “اجو لمر ا البُركتيّ بقوله: «والأصحّ آكدٌ من الصّحيح؛ الجر 
E‏ 

تعريف الاحتياط اصطلاحا: احتلفت عبارات العلماء في تعريف الاحتياط والكشف 
عن ماهيّته؛ والميّببُ في ذلك: - هو أن أكثر من عُني منهم بالحديث عن الاحتياط لم 
قضن و ا وإغا أشار إليه إشارة في مُعرض التوحيه والتّعليل» أو في مُعرض 
المناقشة والاعتراض؛ ولذلك جاءت تعريفاتهم E‏ تباینا ا وسارت في اتحاهات 
مختلفة؛ فالبعضُ راعى في تعريفه معتّى التردّد والشكٌ؛ وهو السّبب الملجئُ إلى العمل 
الاحتياط» والبعضُ راعى معنّى التحفظ والتحرّز من الوقوع في المحذورء وهو الأثر الْرَجّى 
من العمل بالاحتياط» والبعضُ الآخرٌ راعى المعنيين معاً؛ وفيما أن ذكرٌ لاهم التعريفات 
الي من شأنها أن تحدد ذا المصطلح» وتكشف عن ماهيته؛ مُصنّفة وفقّ ذلك اليّباين 
المذكور: - 

الاتجاةُ الأوّل؛ - وهو ثل التعريفات الي روعي فيها معن التردد والشك» ومن 
أبرزها؛ - 

- تعريفُ الكفوي؛ وهو -: رفعل ما يتمكن به من إزالة الشك'؛ ومن أهم ما 
يُلاحظ على هذا التّعريف أنه أطلق الشك ولم يُقيّده بالمعتبر منه؛ فإن الشّكوك أضربٌُ 


3 - الفيُومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/۷١١٠).‏ 

14 - المطرّزي» «المغرب2: (ص/84١).‏ 

5 - البُركييٌ» «قواعد الفقه»: (ص/۷۷ء). 

6 - الكفوي» رالكليّات»: (ص/٠۷)؛‏ ا ا منه: المناوي» «التٌعاریف»: (ص/۳۹)ء وابن فا 


«المغن: (۲۱۳/۳). 
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SANs 


متفاوتة» منها ما يشر ع التحوّط من أحله» ومنها ما لا يُشرع؛ وبالإضافة إلى ذلك فن رفع 
الشكٌ عن النفس قد يحصل بغير الأحذ بالاحتياط من سائر الأصول المقرّرة؛ فلا يكون 
التعريف يهذا الاعتبار مانعاً من دحول غيره فيه" . 

تريفة و لكلف ل ا ر 
وک ف ا ارف ا ما أحذ على سابقه؛ ذلك لأن الريب مادق للف وقد 
وضح أن رفعه ليس مُتوقفا على معن الاحتياط للحكم؛ فقد يحصل بأكثر من مسلك 
اجتهادي. 

- تعريفُ ابن امحمام؛ وهو -: «العمل بأقوى الدليلين,!*'/؛ ويُوحذ على هذا التُعريف 
عدم الجمع؛ فإنهِ قصرٌ الاحتياط على بعض صُوره؛ وهي الأحذ بالأقوى عند التَعارُض؛ وف 
کو بالأفزى روحب تسافا ولك اش افيه 
مدلول لفظ الاحتياط المقتضي بحكم وضعه اللّغويّ وحُودَ ما يبعث على التّردّد 
والاحتمال!:')؛ أضف إلى ذلك أن مُقتضى الاحتياط قد يكونٌ في العمل بالأضعف في كثير 
من المسائل؛ فليس الأحذ بالأقوى من الأدلّة هو مُقتضى الاحتياط على وجه العمُوم 


والاطراد. 
الاتجاةُ الثاني: - وهو يمثل التعريفات الي روعي في صياغتها معن التحفظ والتحرّز 
ومن أبرزها: - 


7 - انظر: شاكر» ,العمل بالاحتياط»: (ص/٦٤).‏ 

8 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكامم: (11/9). 

9 - انظر: ابن أمير الحاجٌ» «التتقرير والتحبير»: (517/7)؛ وراجع: الحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: 
(55/1١)؛‏ وإنما أوردت هذا التعريف هُنا؛ لأن العمل بالأقوى إنما يُصار إليه عند وقوع الْتَعارْض الذي 
يعتبّرٌ من مناشيئع الشكوك المحوجة إلى الاحتياط. 

00 لضي له E E‏ ور شاد للشب ان الشبتاية وخر انلف لقاو ادها مسار 
«لسان العرب,: .)174/١1(‏ واصطلاحاً: يُستعمل بمعين الوهم والحواز؛ فيكون لازماًء وععيئ الاقتضاء 
این أن تركوة 35 ومسي الخال وجوه كثيرة؛ انظر: الجرحان» 
«التتعريفات»: ([١5/1؟).‏ 
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- A - 


- تعريفُ الحرجان؛ وهو -: «حفظ النفس عن الوقوع في الاثم "؛ ويلاحظ على 
هذا التعريف أنه قصرّ المقصود من العمل بالاحتياط على حفظ النّفس عن الوقوع في المآثم؛ 
مع أن الاحتياط لأمور الدّيانة قد يُسلك لتحصيل فضل عمل مندوب إليه» أو لاثقاء معرّة 
فعل مکروه. 

- تعريف الفيُوميَ؛ وهو -: «فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام, وأبعدٌ عن شوائب 
التأويلات ""؛ ويُلاحظ على هذا التَعريف العمومٌ وعدم المنع؛ فإن فعل ما هو أجمع 
لأضصول الأحكام ن ما ج اط عن رة ن ها امالك ا ية بل کل 
منها لا يخرج عن ذلك المع ("كاء وينضاف إلى ذلك: - أن جُل موارد الاحتياط في فروع 
N RE‏ 


- تعريف ابن حزم؛ وهو -: «اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير جائز أو اثقاء ما 
غیره خير منه عند ذلك الحتاط "؛ وهذا التَعريف غير جامع؛ لأنّه حصر الاحتياط في 
ا لخرُوج من الخلاف؛ وذلك لا يعدو أن يكون صورة من صوّر الاحتياط الكثيرة» وكذلك 
إوتعلة عليه أل امدمل على ا وو مدت تقر وها على : و و 
الحتاط»» وإدراك حقيقة المحتاط لا تتم على الوجه المراد إلا بإدراك حقيقة الاحتياط» وذلك 
دورٌ ممنوعٌ» يذهب بقيمة التُعريف» ويجعله من قبيل ما لا يمكن التَعويلٌ عليه في فهم حقيقة 
المحدود, 

الاتجاةُ الثالث: - وهو بمثل التتعريفات الي رُوعي فيها المعنيان معاً؛ ومن أبرز هذه 
التعريفات: - 


1 - الجرجانء «التُعريفات»: (ص/5؟). 

2 - الفيّومي» «المصباح المنير»: (ص/50). 

3ع انظ Ol GENE AeA‏ 
4 - انظر: ابن همید» «رفعٌ الحرج»: (ص/91"). 

5 - ابن حزم» «الإحكام قي أصُول الأحكام»: .)١١/١(‏ 
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- تعريفٌ ابن تيميّة؛ وهو -؛ «اثقاء ما يُخاف أن يكون سبباً للذمٌ والعذاب عند 
عدم المعارض اراج" وهو من أحسن ما عرف به الاحتياط الشرعى؛ غير أن حصرٌ 
سبب الأحذ بالاحتياط في مخافة الذمٌّ والعذاب؛ قد يقعدُ به عن شمول الاحتياط المندوب؛ 
فإن السّبب الملحئ إليه هو الرّغبة في تحصيل فضائل الأعمال فقط» وليس في تركه ذم ولا 
عقاب. 

- تعريفُ مهدي شمس الدّين؛ وهو -: «الوظيفة الشرعيّة أو العقليّة المؤْمّنة من 
العقاب في حالة العجز عن معرفة حكم الشارع,1""؛ ويُؤخذ على هذا التُعريف أله نوّعَ 
الاحتياط إلى عقلّ وشرعي؛ وذلك غيرٌ مسلم عند جماهير أهل السنّة؛ فإن العقل عندهم لا 
مدخل له في إثبات شيء من الأحكام؛ اللهم إلا ما كان من قبيل التفي الأصلى؛ فإن للعقل 
ف ما ل على وجه الول وإنما على وجه التّبع للأدلة المنصُوبة من قبل الشّارع» 
وسيأتي بيان ذلك في حينها*"؛ وكذلك يُوحذ عليه حصره تأمينَ الوظيفة في العقاب؛ مع 
اا م دا 

والتعريفات الي حَمعت بين عُنصري الشكٌ والتحفظ هي الأقربُ إلى بيان ماهية 
الاحتياط وحقيقته» وهي الى يمكن الاعتمادُ عليها في مقام التعريف به؛ وذلك لما بين كل 
منهما من تلازم ظاهر؛ فإِنْ فعل ما لا شك فيه يلزمٌ عنه امتناعٌ الوقوع في الحرم قطعاًء لم 
في ذلك من انتقال ظاهر من التردّد إِلْى الحزم» ومن الشلكٌ إلى اليقين» ومن الرّيبة إلى القرار 
NN‏ 

ويمكّنا من خلال التعريفات الموردةء والمناقشات الي أثيرت حولّها؛ أن نتلمّس 
تعريفاً يكون أقرب إلى مفهوم الاحتياط الذي تهدف إلى دراسته» وألصقَّ بحضمُونه الشّامل 
لكل أنواعه؛ فنقول في تعريفه؛ هو -: روظيفة شرعيّة تحول دون مخالفة أمر الشارع عند 
العجز عن معرفة حكمه». 


6 - ابن تيميّة» مجموع الفتاوى»: (۱۳۸/۲۰). 

7 - همس الدّين» «الاجتهاد والتقليد,: (ص/50)؛ وانظر منه أيضاً: (ص/78). 
8 - انظر: (ص/۲۷). 

9 - انظر: بلكاء «الاحتياط): (ص/؟ه"). 
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ف«الوظيفة,: حنسٌ في التعريف يعم الوظائف العلميّة والعمليّة؛ لأن الاحتياط قد 
يسلكه المحتهدٌُ في مقام الاستنباط؛ فيكون وظيفة علميّة» وقد يسلكه المكلّفُ في مقام امتغال 
تكاليف المشرّع؛ فيكون وظيفة عملية وتقييها بكونها وشرعيّة,: من أجل الدّلالة على أن 
العمل بالاحتياط عمل جما شهد له الشّرعٌ بالاعتبار» وليس من قبّيل العمل بالرّأي المْحرّد 
والتحمين؛ ورتحول دون مخالفة أمر الشارع): ل اف كيه ا الغاية من 
العمل بهذه الوظيفة» وهي تأمينٌ المكلف من الوقوع في مخالفة أوامر الشّارع بالفعل أو 
بالترك؛ سواء أكان ذلك على وجه الجزم» أم على وجه النتدب؟ ورعند العجز عن معرفة 
حكمه»: قيڈ تي التعريف؛ قصد به بيان الحال الي يُشرع فيها العمل بهذه الوظيفة» وهي 
التي يعجر فيها المكلّفُ عن الوصّول إلى معرفة حكم الشّرع في الواقعة يقيئاء أو ظناً يقومُ 
مقام اليقين, 

العلاقة بين المعنى اللّغويّ والاصطلاحي: 

الظاهرٌ من خلال التعريفات الي سيقت سالفاً أن معن الاحتياط الاصطلاحيّ أحص 
مق اة اغوي فالفقهاء قد استعملوا في تعريفهم للاحتياط المعتى الذي ذكره له أهل 
اللسان» e E N O‏ 
شأنه تقليل الشيوع والعموم؛ وقد اكتفى بعضّهم في تعريفه بمعناه اللغوي؛ ولعل مبعثه على 
لله هن ال نإل أن كور مويه افر لجميع أنواع الاحتياط الي شاع ذكرها 
عند الفقهاء E‏ ۰ 


OE E‏ 45م 


0 - انظر: المناوي» «التعاريف»: (ص/۳۹)ء والفيومي» «المصباح المنير»: (ص/۷١٠)‏ والكفوي» 
«الكليّات»: (ص/٦٥).‏ 
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المطلب الثان: 

ا حو ب E E E E TT‏ 
هو أحص معن من الاحتياط» ومنها ما هو أعم» ومنها ما هو مشترك معه في بعض المعن؛ 
ومتميزٌ عنه في البعض الآخرء والعلم بهذه الألفاظ من شأنه أن يسهم في تشكيل تصور 
راع دى الفارعع عن موشوعالالحتياط 4بوق الاق لآق د لرن ا ادر كاحت 
من هذه الألفاظ: 


١‏ - التوقف: وهو لغة من الوقف؛ وهو الحبسٌ والإمسالكٌ عن الشيء؛ يقال توقف 
عن الأمر؛ أي أمسك عنه؛ فلم يقل فيه بشي ءا" ومنه قوله تعالى: بإولا تقفُ ما ليس لك 
عل" وف الاصطلاح يُطلق ويراد به في الغالب الأعم: - ترك العالم الأحذ .مقتضى 
أحد الدليلين المتعارضين؛ لانعدام ما يرجح أحدهما على الآخر عندهأ"ا؛ ا يُطلق التوقف 
ويُراد به الشّك في الحكم؛ كما قال البابرق في معرض بيانه لمراد فقهاء المذهب الحنفي 
بالشّك في مسألة مور البغال والحمير: «والمشايحٌ قالوا: المرادٌ بالشّك التوقف؛ لتعارض 
ا 


وذ شك انعفر وا و ا 
ات اقزر لك يملا أن يكور قرعا من أنواع الأتسياط فك ايكون الع 
ویک د بالتركوقة ركون بالتوقك 4 آي ااا عن القول ف السالة براي 


1 - انظر: الفيّومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/559). 

O ENO 2 

3 - انظر: الكفوي» «الكليّات»: (ص/١٠۳)ء‏ وآل تيميّة» «المسوّدة»: (ص/89ه)ء وابن بدران» 
«المدحل»: ( ص/۹ ۱). 

4 - البابرق» «العناية شرح الهداية»: .)١١١/١(‏ 

5- انظر؛ شاكرء ,العمل بالاحتياط»: (ص/١ء)؛‏ فقد نقل عن القميٌ أنه قال: «وأمًا التوقف 
والاحتياط فلم أتحقّق الفرق بين موادّهما؛ وقال بعضٌ المتأعّرين: إن التوقف عبارة عن ترك الحتمل 
للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة» والاحتياط عبارة عن ارتكاب الأمر امحتمل للوجحوب وحكم 
آخر ما عدا ا «القوانين ق الأصول»: (۲۷٠/ب)‏ غخطوط. 4 
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من الآراءء وهو بلا شك غير الترك؛ بل هو على الصّحيح موقف سلي يتلبّس به امحتهد في 
مواضع الاحتمال إلى حين ظهور الرخح؛ E E‏ ن 
بقول في المسألة؛ إنما هو ترك للقول فيهاء وتوقفُ عنها؛ لتعارُض الأدلّة فيهاء وإشكال 
01 


؟ - التحرّزٌ: وهو لغة من الاحتراز؛ يُقال؛ احترز وتحرّز من كذا؛ أي تحفظ من 
وأحرزت الشيء ا إا ومثله في المعئ التحفظ؛ قال الإفريقي: 
«التحفظ: قلة الغفلة في الأمُور والكلام» والتيقظ من السّقطة؛ كأئه على حذر من 
Ta‏ 

والظاهرٌ أن معناه لدى علماء الاصطلاح لا يختلف عن معناه لدى أهل اللسان» 
ولذلك لم يخصّوه بتعريف حدي» وهو رديفٌ للاحتياط .معناه الّغوي؛ وأمّا بالمعن العرفي؛ 
فالاحتياطً أحص منه؛ لأهم قد أطلقوا التحرّز في الاستعمال عن القيُود ال من شأنها أن 
تُقلل من شيوعه. 

۴ ااا وه ل ف الف و ا تقال ی ون ا ی 
استعان به على مُراده» وظاهرت فلاناً على فلان؛ أي أعنته عليه» ويستعمل أيضا ععئ 
القراءة عن ظهر الكل ا يقال: قرأ القرآن عن ظهر قلبه؛ أي قرأه ا 
ET‏ 

ويستعمل الفقهاء الاستظهار .معن الاحتياط؛ ومن ذلك صنيعٌ فقهاء الالكيّة في شأن 
المعتادة إذا لم ينقطع عنها الدّم؛ حيث أوجبوا عليها أن تستظهر بثلائة أيّام؛ أي تحتاط 
بريادة ثلاثة أيام» نّم تغتسل وصلي؛ وفي ذلك يقول ابن القاسم: «وكل امرأة كانت أُيَامُها 


6 - ابن قدامة» «الغي: (۲۸۹/۷). 

7 - انظر: الفيّومي» «المصباح المنیر»: (ص/۹٠١).‏ 

8 - ابن منظور» رلسان العرب»: .)٤٤۲/۷(‏ 

9 - انظر: الفيروز آبادي» «القاموس المحيط»: (ص/5517).» وابن منظور» رلسان العرب»: (٤/۲۸ء)»‏ 
والفيومي» «المصباح المنير»: (ص/۳۸۸). 
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لك 


ائ ند ی ف وا فإِنُها تستظهرٌ بثلاث ما ا ا ومن ذلك 
وشا صنيع بعض الشافعية؛ كقول SS‏ تحت 
الاستظهارٌ في العيتيّة والحكميّة بعد حصول الطّهارة بغسلة ثانية وثالفة E ٠‏ 
مراده بذلك؛ فقال: «والمراد بالاستظهار الاحتياط بتحقق فصول الماء إلى جميع أجزاء 
ال 

وظاهرٌ م فرط ذكرّه أن مععئن الاستظهار 2 من مععئن الاحتياط؛ ولذلك يمكننا 
القول بأنْ الاحتياط .معناه الاصطلاحيّ لا يعدو أن يكون نوعاً من أنواع الاستظهار يمعناه 
اللغزيّ الشامل: 

٤‏ = التورّع: وهو لغة من الورع» وهو الكف والانقباض؛ يقال؛ تورّع عن كذا؛ 
أي تحرج عنه وت ركهأ”*أ؛ وأا في الاصطلاح؛ فإنَ غالب ما يُستعمل فيه لفظ الورعٌ هو: 
يتنب الشبهات حوفاً من الوقوع ف المْحرّماتء!؟*)» وبذلك يكون معناهُ أعصّ من معى 
الاحتياط؛ لأنّه لا يكون إلا بالثّرك؛ بخلاف الاحتياط؛ فقد يكون بالفعل» وقد يكون 
بالترك. 


وقد يستعمل الفقتهاء الورع .بمعنى الاحتياط على وجه التّرادف؛ كما هو ظاهرٌ من 
صنيع الشّ و كاني؛ حيث قال: «وإذا كان الاحتياطٌ في اليك فهو الورعٌ» وإن كان في الفعل؛ 
فكذلك»(*4, 


0- انظر: مالكء «المدوّنة»: (51/1١)4؛‏ وانظر: الباحي» «المتتقى»: (١/١۲٠)ء‏ والحطاب» «مواهب 
الحلیل»: (۳۹۸/۱). 

1 - الغزالي» «الوسیط: (۱۹۲/۱). 

2 - اهيتمي» رتحفة الحتاج»: (١/١۲۳)؛‏ ونقل الفيّومي عن الرافعيّ أنّه قال: «والاستظهارٌ الاحتياط» 
وعقب عليه بقوله: «وما قاله الرّافعي”.. صحيحٌ؛ لأنْه استعانة بالقّسل على يقين الطّهارة»؛ انظر له: 
«المصباح المنیر»: (ص/۳۸۸). 

3 - انظر: الفيومي» «المصباح لمنير»: (ص/ه55).؛ والجرحان» «التعريفات»: (ص/۲١۲)»‏ والكفوي» 
«الكليّات»: ( ص/٤‏ > .)٩‏ 

4 - الجرحان» «التعريفات,: (ص/؟55)؛ وانظر؛ القرافيً» «الفروق»! .)5١١/4(‏ 

5- الشوكاني» «كشفُ الشتبهات»: (ص/١١)؛‏ وانظر قريباً منه: الكفوي» «الكليّات»: (ص/4 14). 
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وقد يُطلق ويُراد به نوعٌ حاص من أنواع الاحتياط» وهو المندوبُ منه؛ والظاهرٌ أن 
العرف الاصطلاحيّ خصوصاً لدى المتأخترين نحى إلى تخصيص الورع بالاحتياط المندوب؛ 
فإذا أطلق انصرف إليه رأساً؛ مع أن أصل المعين أعم من ذلك وق هذا ي واا 
في كلام جلّة من أهل العلم؛ منهم العرّ بن عبد السّلام؛ حيث قال بعد ذكره لما يُندب من 


اضرب الاحتياط: (و يعبر عنه بارع 


ومنهم أيضاً ابن حجر؛ حيث قال في تعليقه على قول الإمام البُخاري: «ويّروى عن 
ابن عبّاس وجرهد ومحمّد بن جحش عن الي ##: الفخذ عورة؛ وقال أنس: حسرّ التي 
عن فحذه؛ وحديث أنس. أسنك: وحديث. حرهد أخوط؛ حتى. يحرج من 
احتلافهي!"*!؛ قال الحافظ معلقاً: «وهو يحتمل أن يُريد بالاحتياط الوجُوب أو الورع» وهو 
ظط قرا کین مرج هن يزاوي 00 


ولم يُمايز آخرون بين الواحب والمندوب من الورع؛ جريا على مقتضى أصل المع 
اللْغوي؛ كما صنع ابن تيميّة؛ حيث قال في مقام التعريف به والتفريق بين ما يجب منه وما 
يندب: «الورع المشروعٌ ال ا ا ف و و ا 
8 للذمٌ والعذاب عند عدم المعارض الرّاحح.. وأمّا الورعٌ الواحب؛ فهو.. دل الواجب 
وترك ا 


© - التحرّي: وهو لغة الطلب والابتغاء؛ يُقال: تحرّى الشّىء؛ أي قصده. وتحرّى ف 
الأمر؛ أي طلب أحرّى الأمرين؛ ومنه قوله تعالى: «فأولئك تحروا ا أي توحُوا 
الرَشْدَ والصّواب» وعمدُوا إليها'*!؛ وف الاصطلاح: هو التمسسّلكُ بطرف وناحية من الأمر 


6 - ابن عبد السلام؛ «قواعد الأحكام»: (4/9١)؛‏ وانظر في نفس المعئ: الرُركشي» «النشور في 
القواعد»: (۲۲۸/۲). 

7ه نكل تدا رهق RE ECS DEON E‏ اا قير 
انه جزم بالثاني دون الأوّل. 

8- ابن حجرء «فتح الباري»: .)٤۷۹/۱(‏ 

9 - ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى»: (0٠/78١)؛‏ وانظر تكملة كلامه هناك. 

0 - سورة الجن الآية: (4 .)١‏ 

1 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: »)٠۱۷٤/١٤(‏ والفيومي» «المصباح المنيں»: (ص/٣١١).‏ 
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كا وعرّفه السر حسي بأنه' «عباره عن طلب الشيء 


بغالب الرّأي عند تعدّر الوقوف على حقيقته ٠"‏ . 


عند اشتباه وجوهه والتباس جوانبه 


والتحرّي والتوحي .معن واحد؛ غير أن لفظ التوّي يُستعمل غالباً في المعاملات» 
ولف لسري امتهم خالا و و ل ى ا و 
أن العرف الاصطلاحيّ حص الاحتهاد ببذل الوسع في معرفة أحكام الحوادث من أدلتهاء 
وم يقيّد التحرّي بذلك؛ فقد يكون التحرّي عن دليل أو أمارة» وقد يكون بمجرّد شهادة 
القلب من ا 

وفرّق البعض ولا E‏ التحرّي مقدَمٌ في مقام ا 
المكلف ينْرعٌ أوّلا إلى التحري؛ فإن لم يتوصّل به إلى ما يطمئنّ إليه؛ انتقل إلى الأحذ 
بالاحتياطأ" *)؛ وف ذلك نظرٌ؛ فإ الذي يدل عليه واقمٌ الاصطلاح أن التحرّي أعم معن 
من الاحتياط؛ لأنْ الباعث على التحرّي عند اشتباه الأحكام؛ هو القصدٌ إلى إيقاع العبادة 
وفق الأمر بالاعتماد على ما ل ای اف ن و ات ٳن کان مو دى التحرّي 
الذي قام به هو الميل إلى الأشدٌ؛ كان تحريًاً واحتياطاء وإن كان مؤداه اميل إلى الأحف؛ 
غ 

وما يؤكد لك ذلك المعئ؛ ما ألح إليه البغوي في معرض شرحه لحديث الأمر 
بالتحرّي في الصلاة لمن شلك في عدد ركعاتها!”*!؛ فقد رجح أن البناء على اليقين هو المعيى 


2 - النسفي» «طلبة الطلبة,: (ص/١41).‏ 

3 - الستّرحسي» «المبسُوطء: (١٠/85١)؛‏ وانظر: الأنصاري» «أسئ المطالب»: (59/1)» والبلخي 
«الفتاو ى المنديّة»: »)۳۸۲/١(‏ 

4 - انظر: السسّرحسي» «المبسّوطع: .)١88/١١(‏ 

5 - انظر؛ الأنصاري» «أسئ المطالب»! (١/9؟)»‏ ورالموسّوعة الفقهيّة: .)١18107/1١١(‏ 

6 - ومن هؤلاء: الرّفاعيٌ؛ انظر له؛ «قواعد الأحذ بالأحوط»: (ص/۲۲). 

7- وهو ما رواه البخاري ومسلعٌ عن عبد الله بن مسعود 4 أن الب كا قال: «إذا شك أحذكم 
في صلاته؛ فليتحر الصّواب؛ فليتم عليه» ا ليسجد سجدتين»؛ البخحاري» كتاب: الصلاة 
باب التوجمّه نحو القبلة حيث كانء رقم: ؟89» :)١57/1(‏ مسلمٌ كتاب: المساجد ومواضع الصّلاة 
باب: السّهو في الصّلاة والسّحود لى رقم: 7لاه» ([500/1). 
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المراد به في النص» وعلل ذلك بقوله: ولان حقيقة التحرّي هو طلب أحرى الأمرين 
لاعن جالعو اموه دزا بخ اهيا هو البداء بعلن لبقي تقس EE E EE‏ 
ا 


OE E‏ 45م 


8- البغوي» «شرحٌ السنّة: (؟55/9*)؛ وانظر ا منه عند العظيم آبادي» رعون المعبود»: 
لعو ؟,). 
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المطلب الثالث':‎ 
نوا الاحتياط‎ 


ا ليون الأصلي 8 واحذٌ؛ ويرد عليه التنوع باعتبار الجهة 
الى يُنظر إليه منها؛ وق هذا المطلب حاولة لرصد أبرز الجهات الي يمكنا أن ننوع 
الاحتياط من نخحلالما: 


أوَلاً: أنواعٌ الاحتياط باعتبار الحاكم به؟ يتنرّع الاحتياط بالنَظر إلى من يحكمٌ به إلى 

الأوّل: الاحتياط العقلي: وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز 
إو كات کا والعقل عند أهل السنئّة إنما يصلحٌ الاعتمادُ عليه في حال نفي الأحكام 
الشرعيّة» وأمًا إثباثها فلا مدحل للعقول البشريّة فيه مطلقاً؛ إلا على وجه التّبع للأدلة 
المنصوبة من قبل الا وق تفرير :ذلك يفول الغزالي : «النْظرٌ في الأحكام؛ إِمّا أن 
NES Nels OE eB EES OES‏ 
ول علية ا E‏ ا و ع 
أحد الشطرين؛ وهو ا 

وعليه؛ فان الاحتياط العقلي متف ا قي الأحكام العدمية» ولا تعلق له بالأحكام 
الوحودية الث وهو“ بذلك لا ر( غل نذفيت القائين بآن بالأطل يق الأشياء لط 
حي يرد من جهة الشّرع ما يدل على حليّة الانتفاع بهاأ”"1» وأمّا على مذهب القائلين بأن 


9 - انظر؛ تقيّ الحكيم, «الأصّول العامّة للفقه المقارن»: (ص/١57).‏ 

AS SA O OA U ار‎ 60 
.)١٤/۸( الحيط»:‎ 

1 - الغزالي» ,المستصفی»: (ص/۹١٠)؛‏ وانظر: البخاري» «كشف الأسراں»: .)٤١۸/۳(‏ 

2 - وهو قول مرجوحٌ مخالفٌ للإجماع الواقع على حليّة المنافع الي لّم يرد من جهة الشّرع ما يمنع 
منها نصّاً أو معيٌ؛ قال ابن تيميّة: «وهو قول مُتأرٌ لم يُوثر أصله عن أحد من السسّابقين تمن له قدمٌ.. 
ون بعض من لم يُحط علماً مدارك الأحكام, ولم يوت تمييزاً في مظان الاشتباه؛ ربما سحّب ذيل ما 
قبل الشّر ع على ما بعده؛ إلا أن هذا غلط قبيحُ.. لا يهتكُ حريم الإجماع» ولا يثلمُ سَئّنَ الاتباع»؛ انظر 
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الأصل في الأشياء الإباحة؛ فإن الاحتياط غيرٌ وارد في تركها عندهم؛ اللهمّ إلا ما كان من 
قبيل ترك التوسّع ا 

وأمّا عند علماء الأصُول من الشّيعة فالاحتياط العقليّ يُراد به: - حكم العقل بأن 
شغل الذمة اليقيئ بالتكليف يقتضي تحصيل الفراغ اليقيي بالامتثال اليقيئ؛ لإدراك العقل 
أن للمولّى على الإنسان حقّ الطاعة في التكاليف المعلومة وامحتملة؛ ما لَّم يغبت بالدّليل عدمُ 
التفات المشرّع أل هل :ذلك الوصترت أمالة الاشتفال؟ أي أن دنه 
الإنسان مشتغلة بالتكليف المحتمل» ولا نخرج عن ذلك الأصل إلا إذا علمنا أن الشّارع 
برضى بترك الاحتياط فيه" ؛ وذلك مي على أصلهم في اعتبار العقل مصدراً بمكنه أن 
يستقل بإدراك الأحكام عند غياب ل 


الثاني: الاحتياط الشّرعي: وهو حكمٌ الشّرع بلزوم الإتيان بيجميع محتملات التُكليف 
أو احتنابها عند الشلكٌ بهاء والعجز عن تحصيل واقعها؛ شريطة التمكن من الحمع بينها في 
الفعل أو الثّرك!"", 

ويتنوّع الاحتياط الشرعي باعتبار من يقومٌ به إلى قسمين أيضا؛ قسم توقيفي» وقسم 
احتهادي: 


ا ال التوقيق : «المقصود يه افر الع الى اناوت اكم اة تة 
على مُراعاة الاحتياط والتحرّز؛ قال الشّاطي: «الحلال والحرامٌ من كل نوع قد بِيّنه القرآن» 


له؛ والفتاوی الکبری»: (١/١۳۷)؛‏ وانظر أيضاً: امندي» «ماية الوصول»: (۳۹۳۸/۸)ء والسالي» 
«رشرح طلعة الٿتمس: (۱۸۹/۲). 

3 - وسيأن يان ذلك عند الكلام على مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء؛ انظر: (ص/۷٤١)‏ من 
هذه الرسالة,. 

4 - انظر؛ الصّدرء «دروسٌ في علم الأصول»: (ص/۷۲١)ء»‏ وشمس الدّين» «الاجتهاد والتقليد: 
(ص/٥٦).‏ 

5 - انظر: الصّدرء «دروسٌ في علم الأصّول»: (ص/177). 

6 - ولما لّم يكن للعقل أثْرٌّ في الأحكام الي يترتّب عليها جزاء أحرويٌ عند أهل السنّة؛ فإن بحال هذه 
الذوافة سيكون دو عل الاحتياط الشرعي؛ دون العقلي. 

7 - انظر: تقيّ الحكيمء «الأصّول العامّة للفقه المقارن»: (ص/ه45). 
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وجاءت بينهما أمورٌ مُلتبسة؛ لأخذها بطرف من الحلال والحرام؛ فبيّن صاحبُ السئّة 8 
ا 

وما بمكن التمشيل به لذلك: - رفعٌ البي 8# للتكاح التيقن بشهادة أمة على أحوّة 
الروحين من الرضاعة؛ فقد روى البخاري عن عقبة بن الحارث ذه أنه تزوّج أمَّ جى بنت 
أبي إهاب؛ قال: فجاءت أمة سوداء؛ فقالت: قد أرضعئُكما؛ فذكرت ذلك للتَىّ 6ك؛ 
فأعرض عنّي. قال: فتنحّيت» فذكرت ذلك له؛ قال: «وكيف وقد زعمّت أن قد 
أرضعيُكُما؟!»؛ فنهاه عنهال"'؛ فقد أعمل الشّارعٌ ظاهرَ الشّهادة» وقدّمه على أصل بقاء 
التكاح اا 


وأمًا القسم الاجتهادي؛ فالمقصود به الفتاوى الصادرة عن بعض الحتهدين» والمبنية 
على التظر في مالات الأفعال والاحتياط للأحكام؛ وما بمكنٌ التمثيل به لذلك من 
خاد ا ا E‏ را بترويج ابنته؛ وأثفق أن مات المو كل ووقع 
التكاح؛ دون أن يعرف السابق منهما؛ فقد صرّح بعضْ الفقهاء ببطلان التكاح احتياطاً 
لأصل التَحريم في الأبضاع؛ وفي ذلك يقول الإسنوي: «قال الروياني: وعندي أنه لا يصح؛ 


(۷۱( 4 


لأن الأصل التحري؛ فلا يستباح بالشك'". 

ثانياً: أنوا ع الاحتياط باعتبار مُتعلّقه: ويتنرّعٌ الاحتياط بالتظر إلى مُتعلّقه إلى ثلاثة 
أنواع؛ فهو إِمّا أن يكون احتياطاً بالفعل» وإمّا أن يكون بالتّركء وإمّا أن يكون بالتوقف 
ال وا ات 

فَأمّا الاحتياط الفعلي: ئ اط جني 
الشّارع على وجه الحزم أو الندب بالقيام به وتحصيله؛ «فإن تردّد بين الواحب والتدب» أو 
الراب واا آي يه علق ضفة الواجي؟ هياد لا ر سن ماك الات وان 


8 - الشاطيٌ «الموافقات»: (4/ه"). 

9 - البُخاري» كتاب: الشّهادات» باب؛ شهادة الإماء والعبيد ح51١2,3851‏ (351/5). 
0 - انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (59/1؟)» وابن حجرء «فتحٌ الباري»: .)۲۹۸/١(‏ 
1- الإسنوي» «التمهيث: .)589/1١(‏ 
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تردّد بين المندوب والمباح: 
ال 


ت به على صفة المندوب؛ تحصيلا لما يتوهُم من مصلحة 


وأمّا الاحتياط الت ركي: فهو التحقظ للفعل الذي يحتمل أن يكون منهياً عنه من جهة 
الشّارع على وجه الحزم أو الكراهة بتركه والابتعاد عنه؛ «فإن تردّد بين امْحرّم والمكروه» أو 
بين امْحرّم والمباح» أو بين المكروه والمباح؛ - فالورع اجتنابه؛ دفعاً لما يُتوهّم من مفسدة 
او 

وضابط الفرق بين الاحتياط في الفعل والاحتياط ني الترك: - هو أن كل فعل وهم 
اشتماله على مصلحة ومفسدة؛ فإن كانت مصلحتُّه أرححّ من مفسدته؛ فالورع في فعله 
وإن كانت مفسده أرححّ من مصلحته؛ فالورع في تركه؛ تثزيلا للموهوم منزلة المعلوم في 
الو 


وأمّا الاحتياط السّلبيّ: وهو المعبّر عنه بالتوقف؛ فهو موقفٌ يصيرٌ إليه امحتهد غالبا 
عندما تتقاوم جهتا الفعل والترك في نظره» ويتعذر عليه الترحيح ینهما بوجه مُعتبر شرعاً؛ 
قاض ال لوو حي مي a NE‏ 
أصُول الشّرع المختلفة تتحاذب فرعاً واحداً تجحاذباً متساوياً في حقّ بعض العلماء» ولا يمكنه 
تصورٌ ترحيح» ورده لبعض الأصول يُوجب تحرعه؛ وردّه لبعضها يُوجحب تحليله.. ولّم تظهر 


له طرق الترحيح الواضحة.. فيقف ا 


والتوقفْ في حق المحتهد يجري العمل به في الأحوال الي ينتج فيها عن ترحيح أحد 
المتعارضين على الآخر تفويت مصلحة مطلوب تحصيلهاء أو إيقاعٌ مفسدة مطلوب إفناؤٌها؛ 
وذلك أمرٌ مختصٌ بفئة المحتهدين؛ دون غيرهم من جملة المكلفين؛ وأمّا التوقفُ في حقّ المقلد؛ 


72- انظر: ابن عبد السلا ا المعارف والأحوال): (ص/ 0م ). 
SNA NG‏ و المعارف والأحوال»: (ص/٠۳۷)؛‏ والشوكان» ,كشف 


الشبهات»: (ص/۷). 
4 - انظر: ابن عبد السّلام» م المعارف والأحوال): (ص/٦٠۷٣)»‏ والقرافي» «الفروق): 
.(ı۳/٤(‏ 


5 - للمازري» «المعلم بفوائد مُسلم»: .)۲١۳/۲(‏ 
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فاه یکون بترك اموم على ما لا يعرف حكمه؛ ويُشكل عليه أمرّه؛ حتّى يتبيّن له بطريق 


اس 


معتبر . 

ثالثاً: أنواعٌ الاحتياط باعتبار حكمه: يتنرّع الاحتياط باعتبار حكمه إلى واحب 
ر و یی ف و اع یی تنموك ذا كل طلت العم .يكيان فاه ينا كد 
ااضي فرشي إل اندها a OE E EA‏ 
من قبيل فضائل الأعمال؛ وفي ذلك يقول ابن عبد السّلام: «والاحتياط ضربان: - أحدهما: 
ما يندب إليه» ويُعبّر عنه بالورع؛ والثاي: ما يحب من الاحتياط؛ لكونه وسيلة إلى تحصيل 
ا ع 

وما ذكره الع بن عبد السّلام من انقسام الاحتياط الشّرعي إلى ما يحب فعله» وما 
دت مدل في حقيقة الواقع اتجاه أكثر العلماء الذين عنوا بالحديث عن موضوع 
الاتعي اف وا في مقام التأصيل له والتعريف به أو في مقام الكلام عن أحكام الفروع؛ 
والكقيت عو عفار كوا EE Ve RONAN‏ 
بحال أن يكون مصدراً للإلزام على أحد من المكلفين» وفي مُقدّمتهم: - الإمامٌ ابن حزم 
الظاهري» وسيأتي بيان رأيه تفصيلاً في حينها"". 


كر كر 45م 


6 - ابن عبد السلام» رقواعد الأحكام»: 440/9 )4 ف ايتا" ار رالمنٹوں): (۲۲۸/۲)»› 
والمقري» رالقواعث: .)۲۹٤/۱(‏ 
7 - انظر: (ص/۱۷۱). 
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ا 
المطلب الرابع: 


مجالات العمل بالاحتّياط 


بحالات العمل بالاحتياط هي كل المواضع الي يعلم فيها المكلّف بالحكم الشرعي 
الذي وضعه الشارع في أصل الشريعة» ويعلم بوجود موضوعه في الخارج؛ ولكن لا يعلم 
مكانه بالصّبطء ولا يستطيع تعييئه غلى الحطومر!*!. ومكننا أن دد ذلك بصورة عامة 
في النقاط الآتية؛ - 

امجال الأوّل: حالة الشك في التكليف: يظهرٌ العمل بالاحتياط بصورة حليّة في 
الأحوال الى يحصل فيها الشكٌ في انعقاد التكليف أصلا؛ إمّا لعدم وحود نص من المشرّع 
بخصوص الواقعة» وإمّا لورود الاحتمال على النصّ المتعلق بشأنها؛ فبينما يُفيد منه البعضٌ 
لزوم التكليف يمقتضاه؛ يجنح آحرون إلى نفيه؛ لقيام المانع لليف كعدم صراحته في 
الو عل ارو كى فة ر ها لاط ف هده الأحوال؟ يكرن فمف ان 
قيام شبهة التكليف مدعاة لتفصي حقيقة الواقع» وبذل الوسع في حاولة الخروج من ورطة 
الجهل الذي من شأنه أن يُوقع المكلف فشريفر نيا ف به؛ ما بترك موحبه» أو انتهاك 
حريكه. 

المجال الثاني : حالة الشك في المكلّف بهة ويظهر كذلك محال العمل بالاحتياط في 
الأحوال الي يعلم فيها بوقوع التكليف؛ دون تعيّن واحد من أفراده الحتملة؛ ليقع الامتغال 
غل الوه ومثارٌ الاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ هو التفات المكلف إلى أن 
ذلك موحبٌ للعلم بأداء الواقع من جهة الإتيان بجميع محتملات التتكليف؛ إذ العقل السوي 
يُدرك كفاية ذلك في الخروج من عهدة التكليفء وأداء حقّ الطاعة» وتأمين المكلف من 
مغبّة الوقوع في ترك الامتغال!**, 


8“ انظر: مغتيّة» «علم أصُول الفقم: (ص/585) وحمّادي» «الخطابُ التترعي»: ( ص/٠ .)٤١‏ 
79 - انظر: مس الدين» «الاجتهاد والتقليد»: (ص/۳٦).‏ 
0 - انظر: شس الدين» «الاحتهاد والتقليد): (ص/۹۸٤).‏ 
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ا 


والاحتياط عندئذ؛ قد يكون في الإتيان بكل محتملات التُكليف» وقد يكون في الجمع 
بين أكثر من احتمال؛ إذا لم بنع من الجمع بينها مانعٌ» وقد يكون في ترك الجميع» وقد 
يكون في الإقدام على فعل أحدها؛ دون الالتفات إلى غيره. 

الجال الثالث: حالة الشّكَ في تحقق الامتثال: ومن المحالات الي يررّز فيها العمل 
بالاحتياط الأحوال الى يقع فيها الشك في تحقق الامتثال وفراغ الدمةل”ه) من عهدته؛ ومثارٌ 
الاحتياط في ذلك؛ هو علمٌ المكلف بأنَ ذمّته قد شُغلت بالتكليف يقيناً؛ فلا يرفع ذلك 
اليقينَ إلا اليقينٌ أو ما يقومٌ مقامه من الظنون» وذلك مفاد ما قعّده الفقهاء بقوهم: «الأصل 
ل الذمة)؛ ويعنون بذلك أ الذمة مي عمرّت بالتكليف؛ اك 2257 وأصبح 
ا اسا سف ر د 


المجال الرابع: المسائل الخلافية: ومن أوسع بحالات العمل بالاحتياط المسائل الي هي 
محل لاختلاف العلماء؛ فقد أجمع العلماء على مشروعية الأحذ بالحزم والاحتياط في التعامل 
مع المسائل الخلافيّة الى يشت فيها التراع» ويقوى إلى المستوى الذي كتنع بع اها 
وعدمٌ اعتباره؛ وفي التّدويه بذلك يقول الغزالي: «الفرارٌ من الخلاف إلى الإجماع من الورع 
الموكدء وكذا امجتهدٌ إذا تعارضت عنده الأدلّة ورجّح حانب الحل بحدس وتخمين وظن؛ 
فالور ع اب 

والمسائل الخلافيّة الي يتأكد فيها الورع والاحتياط «راجعة إلى حالة واحدة» وهي أن 
تتعيّن مراعاة الخلاف وسيلة لتحصيل ما تحقق طلبه من الشارع؛ بحيث يكون التورط في 
الخلاف oY‏ لل فو يت المصالح الشرعية المتعينةة أو ا في إحداث المفاسد المناقضة 


1 - الذمّة لغة: ما يْذمّ به الرّحل على إضاعته من العهُود والمواثيق» وقولهم: في ذمّيَ كذا؛ أي في 
ضمان» والجمع ذممٌ؛ انظر: الفيّومِيَ» «المصباح المنيرُ»: (ص/١١75)»:‏ وفي الاصطلاح: هي وصفٌ يصيرٌ 
به الإنسان أهلاً لما له وما عليه؛ انظر: البحاري» ,كشف الأسرا»: (٤/۲۳۷)ء‏ والررقاء «شرح 
القواعد الفقهيّة,: (ص/ه .)١٠١‏ 

2 - انظر: القرافي» وال (١/515)ء‏ والمقريء «القواعد»: (5007/9)» والونشريسي» «إيضاحٌ 
الملسالك»: (ص/٥۷).‏ 

3 - الغزالي» «الإحياء»: (5/1١١)؛‏ وانظر: التووي» ٫امحموع»:‏ (٩/۹١١)ء‏ وابن عبد البر» «جامع 
بیان العلم وفضله»: (ص/۹٤۳).‏ 
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لقتضى الشر ع؛ فيتعيّن ساعتعذ الخرو ج منه؛ لقوّة احتمال المؤاحذة على التورط فيه» ومناط 
ذلك غاليّه يؤول إلى الأمور العامّة البى هي بحال للتظر والاجتهاد؛ مما يستند إلى المصالح 
المشروعة» ولا نص فيه من الشارع خصو صه» !؛*, 

لمجال الخامس؛ القواعدٌ البيائيّة: وكون الاحتياط مُرتبطاً بلمحال التطبيقيّ أكثر؛ لا 
يعن انعدام الصّلة بينه وبين المجال البياني؛ فإِنَ له فيه عرقاً ضارب الحذورا**/؛ وقد كان 
للتّرعة الاحتياطيّة أثْرٌ واضحٌ في هيكل التّشريع وقواعده العامّة؛ فإِنْ هناك جملة وافرة من 
القواعد الي ترحع إلى معن الاحتياط وتؤول إليه؛ ومن ذلك؛ - قولهم؛ الأمرٌ للوحوب» 
وقولهم: سدّ الذرائع واحبٌ» وقوهم: المانع مقدّمٌ على المقتضي» وقوهم: درء المفاسد مقدّمٌ 
على حلب المصالح» وقولهم: المخروج من الخلاف مندوبٌ؛ غير أن غلبة الشقّ التَطبيقي على 
البياني أحفت معالم ذلك التأثير عند غير المتخصصينء وأشعرّت بانحصاره في مسائل 
الفرروع؛ وسيأتي -بإذن الله ل و ذلك عند الكلام على أثر الاحتياط ق التقعيد 
ا اا 


O) E E 


4 - انظر: السّنوسي» «مُراعاة الخلاف»: (ص/9ه). 
85 ت انظر؛ السنوسي» «الاجتهاد بالرأي): (ص/۲۳۲۰)» وخدوم» «قواعد الوسائل): (ص/وة؛). 
6 - انظر: الفصل الرّابع من هذه الدّراسة» (ص/558). 
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مظاهرٌالاحتياط سيف التشريع الإسلامي 


المظهرٌ الأوّل: سد طرّق الفساد وما يؤول إليه. 

المظهرٌ الثاى: حماية المقاصد بالوسائل. 

المظهرٌ الثالث: تكثيز شرو لما يعظم شترفه ويعم أثره. 
المظهرٌ الرّابع: إقامة السبّب مقام المسّبب صيانة. 


المظهر الخامس؛ النْهِي عن التعامل بالغرر. 


2ع 5 
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مهيتد: لا جد التأمّل قي واقع التشريع الإسلامي E‏ في الوقوف على مظاهر 
العمل بالاحتياط في سائر محالاته؛ فهى فاش رسف اميس اساي إذ تكفى ا 
حاطفة في أحكام الفروع النصيّة والاحتهاديّة في إيقاف الناظر على القطع بأنْ الاحتياط 
أصل مُتقرّرٌ في جملة القواعد والكليّات الى عوّل عليها المشرَّعٌ في سائر أوضاعه وأحكامه؛ 
وإذا «تقرّر لدى الجتهد معن عام من أدلة حاصّة بواطرد له ذلك الت + لم يفتقر بعد ذلك 
إلى دليل حاص على خصوص نازلة تَعنْ؛ بل يحكم عليها بالدّحول تحت عموم المعتى 
الق ٠‏ 

وفي هذا الملبحث رصّد لبعض تلك المظاهر الي من شأنها أن تُعطي القارئ تصوراً 
ا النزعة الاحتياطية في مختلف جوانب التشريع الإسلامي: - 

المظهرٌ الأوّل؛ سذ طرّق الفسّاد ووسائله: من أبرز المظاهر الدالة على اعتبار 
الاحتياط في الشريعة الإسلاميّة التعويل عليه في منع بعض الأسباب والوسائل المباحة في 
اا الوورتل :نينا" الي ال و ال 
التَشريعيّ هو المعرُوف لدى علماء الأصّول بسدّ الذرائع والحيل؛ وهو أصل مقطوعٌ به على 
الجملة؛ اعتبره الشّارعٌ في كثير من تصرفاته؛ مما يُؤكد ضرُورة الالتفات إليه واعتباره في 
سائر بحالات الاجتهاد؛ ومن الأمثلة المؤكدة على مُلاحظة الشّارع لهذا المسلك في رسم 
تشريعاته؛ ما يأ ذكره: - 

أوَلا: - نَهِيُ المسلم عن سب الحة الكفار؛ لما في ذلك من استحثاث لعبّادها على الردّ 
بالمخل» والتجرّؤ على الذات الإلميّة مما لا يليق؛ وف ذلك يقول الله تعالى: ولا تسبّوا الذين 
لو قن قواك الله لديو و ع وق سياق ذلك يقول الشتوكان: 
دوف هذه الآية دليل على أن الدذاعي إلى الحق والناهي عن الباطل ذا ن حي أن تسبي عن 
ذلك ما هو أشدٌ منه؛ من انتهاك حرام» ومخالفة ا وفرع بطل اذ دخان الوك 


7 - انظر: الشّاطيّ» «الموافقات»: (805/8). 
8 - سورة الأنعام» الآية: .)١٠١(‏ 
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آول 4 بل کان واا غلبه»» وهي " أصل أصيل ي سند الذراتم برقطع التطرق إلى 
ا 

انياً” “ امتناع البي ## عن قتل مَرَدة المنافقين الذين كانوا بالمدينة النْبويّة؛ مع توافر 
دواعي مُلاحقتهم وقتلهم؛ تأليفاً لقلووهم على الإسلام» وبُعداً عن شوائب الشّبه الي قد 
يثيرها رجدو 3 اللدينة ا و بها الناس عن الدّين؛ وذلك فيما رواه 
البخاريّ وغيره عن جابر أنْ البيّ يه قال لبعض أصحابه. وقد سأله أن يُرعّص له في قتل 
بعض المنافقين: «دعه! لا يتحدّث الاس أن محمّداً يقتل أصحاي('")؛ ففي مثل هذه 
ا فاك و على نظر الشارع إلى مآلات الأفعال» واعتماده مسلك 
الاحتياط في تشريع الاک ۰ 

المظهرٌ الثاني: حماية المقاصد بالوسائل؟ ومن مظاهر اعتبار الشّارع لمعن الاحتياط في 
رسم حططه الششريعية؛ تكليفه بجملة من الأوامر والتواهي على وجه التّبع؛ من أجل المحافظة 
على غيرها تما هو تي منظوره أعظم وأحل؛ فقد آلزم الشارع المكلّف في مواطن كثيرة بها 
هو ليس واجباً في الأصل؛ لافتقار صيانة الواحب إلى الإلزام به؛ ومن الأمثلة المؤكدة على 
ملاحظة الشارع هذا المعئ؛ ما يلي: - 


أوّلا: - التهي عن البيع وقت التّداء لصلاة الجمعة؛ فقد أمر المولى عرّ وجل بالسّعي 
إليها عند ماع ندائهاء وكهى أن يشتغل عنها بأنواع البيو ع؛ فقال: يا أيّها الذين آمنوا إذا 
ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرُوا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنم 
ا والنهي في الآية عن البيع وقت النداء؛ ليس 67 لذا رقنا هو وجار 
بحرى الت وكيد بالتهي عن مُلابسة الشاغل عن السّعي»"؛ ولذلك افق الفقهاء على أن 
غيرٌ البيع من سائر الشتواغل عن اللدمعة كالبيع في التهي عن الاشتغال بها؛ نّا يدل على أن 


9 - أي الآية الكرعة. 

0 - الشتوكان» «فتح القدين»: .)١50/5(‏ 

1 - البحاري» كتاب: التفسير» سُورة المنافقون؛ رقم: 245715 .)١87:5/4(‏ 

2 - انظر: ابن عبد السّلامء «قواعد الأحكام,: ».)55/1١(‏ والنووي» «شرحٌ مُسلم: .)١1١8/15[(‏ 
0 بور عط رةه 

4 - انظر: الشّاطبي» «الموافقات»: .)١49/5(‏ 
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النَهِي في الآية عن البيع ليس لذاته» ولا لخلل في أركانه وشرائطه؛ بل لكونه سبباً لترك 
لت كار 

ثانياً' - هئ البيّ يه عن الخرُوج من المسجد بعد الأذان لغير حاحة؛ الخقياطا لعدادة 
الجماعة من أن تفوت على الخارج» وسداً لباب الكلام في عرضه وسوء الظنّ به؛ فقد روى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله 6 فقال: «إذا كنتم في المسجد؛ فتُودي 
اللا فلا جرج اعد كم حي بصلي ب قال العرمذئ: روعلن :هذا العمل عند أغل 
العلم من أصحاب البي # ومن بعدهم؛ أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من 
EE TOE‏ 

وهكذا؛ يجد المتأمّل في واقع التَشريع العمل الكثيرٌ من الأحكام الحزئيّة الى لّم شرع 
بالتظر إلى ذواتها؛ وإنما شّرعت صيانة لغيرها؛ كي لا يعتريها الخلل» أو يقعد بها النقصْ عن 
منازل الكمال» وي كل ذلك تأكيدٌ واضح على كون الأختياط من المظاهر ال ارتسمت 
أفقاً لدى المشر ع؛ يلترمه حيث تدعو الحاحة إلى التعويل عليه في تثزيل أحكامه على واقع 
المكلفين. 

وما ينبغي لفت النَظر إليه في هذا المقام؛ أن الأمر بالوسائل مقيّدٌ في الغالب» وليس 
على إطلاقه» وذلك يقتضي إضافة الحكم إلى الاستعمال دون الوسائل؛ ا 
حارية على أصل الإباحة أو غيره» والتصوص الشرعيّة َم عن أكثر ذلك وإغا أحالت 
OT OE‏ 

المظهرُ الثالث: تكثيرٌ شروط ما يعظم شرفه ويعمّ أثرُه: ومن المظاهر الدالّة على 
اعتبار الشّارع لمعن الاحتياط في مسالكه التُشريعيّة تكثيره شروط بعض التصرّفات» 
وتشدَّدُه فيها أكثر من غيرها؛ ولوضوح ذلك المعى وبروزه في كثير من تفاصيل الأحكام؛ 


5 - العلائي» «تحقيق المراد»: (ص/75١).‏ 

6 - مُسند الإمام أحمدء رقم: 2٠١355‏ (077/5)؛ وقال عنه الحيثمي: «رواه أحمدٌء ورجاله رجال 
الصّحيح)؛ انظر: «بجمع الروائد»: (۷/۲٠٠)؛‏ وهو و حسنٌ ممجمّوع شواهده؛ كما قال الألباي؛ 
انظر: «إرواء الغليل»: (551/1). 

7 - التَرمذي» «السّنن»: (١/907)؛‏ وانظر أيضاً: الشوكاي» «نيل الأوطار»؛ .)١95/9(‏ 

8 - انظر؛ العمري» «تمكين الباحث»: (ص/0.."). 
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فقد حرق خرى القواغد القرّرة» وضار مُسلما لتاق فقهاء النشريعةة - أن انا حظم حطر 
كثر شرطه؛ وف توجيه ذلك يقول القراقي: «إِنْ الشّرف يقتضي كثرة الشّروطء وكذلك 
الملوك لا تكثر الحرّاس إلا على الخزائن التنفيسة؛ فكلما عظم شرف الشيء عظّم خحطره 
ا ونوغاد ق لشاف اف يفول الراوفة: “رو كلما كاف الأمة اشر 
E ES‏ 

ونا بو كد لك مُلاحظة الشّارع لهذا المسلك في رسم تشريعاته؛ اعتمادٌه عليه في جملة 
ا ٠‏ 

أوَلا - التكاح؛ فإن الشّارع لما أراد تعظيم شأنه» وتأكيد أمره اشترط فيه ما لم 
يشترطه في كثير من عوائد المعاملات؛ فاشترط فيه حضور الولي» وعدالة الشّهودء وأتبع 
ذلك بإيجاب الصّداق على الأزواج؛ قال ابن القيّم: لد الشارع اشترط للتكاح شرو طا 
زائدة على العقد تقطعٌ عنه شبه السّفاح؛ كالإعلام؛ والولي» ومنع المرأة أن تليه بنفسهاء 
و اظيا رد سوق ا ن يدياع 
ذريعة إلى وقوع السّفاح بصورة التكاح» وزوال بعض مقاصد التكاح من حَحد 
ا 

ثانيا؟ - العدة؛ فقد حرى تشريعُها على ذلك السّن؛ حيث شدد الشارع أمرّهاء وی 
عن حرق حريعها قبل فواتما؛ تعظيما لخطر عقد التكاح» ورفعاً لقدره» وإظهارا لشرفه 
واحتياطاً لحقّ الرّوج: e ONES NEA OLA as‏ 
ال الع فا ات ما ارو رفق عن ع اا ا فی ج ن 
العقد لا يُراد إلا للوطء؛ فكان ذلك ذريعة إلى اختلاط الأنساب؛ فقال تعالى: إولا تعزموا 


9- القرافي» «القروق»: (۲۹۲/۳)؛ وانظر منه ف نفس المعئ أيضاً: .)۲۸٠/۳(‏ 
0 - نقله عنه القنوجيٌ؛ انظر: «أبحد العلوم,: ( 45/١‏ 4). 

1 -ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: .)١1١/9(‏ 

2 - انظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين,: (50/7)» وما بعدها. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


عقدة التكاح حن يبلغ الكتاب E‏ كن انقعن ”لكشا EE‏ 


0 


وإمعاناً في رعاية العدّة وصيانة حريعها؛ فقد ذهب الإمام مالك إلى أن من ترو ج امرأة 
في عذتها؛ فإنّها تحرم ا ا هة ع وف ف مه عل وة الا بد 
قفوي القن يوجر لكروا 01 وله قن ولاه سلف وافقك. :روم اق الرما: أن طلخ لاس 
كانت تحت رشيد الثقفي؛ فطلقها؛ فنكحت في عدتها؛ فضربها عمرٌ بن الخطاب» وضرب 
زوجها بالمشفقة ضربات» وفرق بينهماء كم قال: ولا امرأة نكبعت في عذتهاء فإن كان 
زوجُها الذي تزوّجها لم يدل بهاء فرّق بينهماء نّم اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّلء 
نّم كأن الآخرُ خاطباً من الخطاب» وان كان دحل بها؛ فرّق يينهماء ثم اعنت بقيّة عدتها 


قال ابن قمية: وعد رع الات قط ومن وراه كمالك اجه ف احدف 
الرّوايتين؛ حرّموا المنكوحة في العدّة على التاكح أبداً؛ لأنه استعجل ما أحلّه الله؛ فعُوقب 
ده ال كار 

ولوضوح معن الاحتياط في كثير من تفاصيل أحكام التكاح؛ نفل :اقبي النشباء إن 
تقرير معن كليّ يلزمٌ اعتبارٌه في مثل هذا التوع من عقود المكارمات» ولا ينبغي الذهول عنه 
بحال؛ وهو أن التكاح مبناه على الاحتياط ما أمكن؛ وقي التنويه بذلك المعتى يقول اهيتمي: 


3 - سُورة البقرة» الآية: .)٠٠١(‏ 

4 - ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (019/1)؛ وانظر أيضاً: ابن قدامة» «المغئ»: .)٠١١/4[(‏ 
5 - انظر: ابن العري» «أحكام القرآن»: (583/1)؛ وابن قدامة» بالمغئ»: .)٠١7/4(‏ 

6 - مالك» کتاب: التکاح» باب: حامع ما لا جوڑ من التكاح؛ رقم: ١۱۱۱ء‏ (۲/٦۳٥)؛‏ وقال 
ابن القاس قال مالك «والحمل غتدناغلن قول عم بن الطاب ط٠‏ انظ مالك .ادر نة: 
(۲۲/۲)؛ وإسنادُ الأثر الذي رواه مالك صحيحٌ E‏ عليه؛ انظر: الألبان» رإرواء الغليل): 
زلا ما 

7 - ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى,: (57/5١)4؛‏ وانظر في ا معن عينه: ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: 
.)/٤(‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


6ت 


«والتكاح مب على الاحتياط ما أمكن؛ فلا ينبغي الإقدام على صورة منه إلا بعد 2 
الوجه الشرعي فيه ^ 


ثالغاً: روس لكام CF NE‏ - النهي عن التبايع بالربا في 
اا ا ا ف 0 ل له على غيره؛ لع 
مصلحته» وشدّة الحاحة إليه في بقاء نوع ا ؛ والمعى نفسه مَرعي في النّههي عن 
التتعامل بالرّبا في النقدين؛ إذ هما رؤوس الأموال وقيم المكلّفات» واد كل نى الغا 
فشدّد فيهما الشّارعٌ ما لم يُدّد في غيرهما؛ وشرط في صحّة بيع بعضهما ببعض ما لم 
تشفط صر لد قى معائن للبيعاتك والممتلكات من الازي ف الفدن و الاد ا 
والقبض أ" '". 

المظهر الرابع: إقامة السّبب مقام المسّب” ومن مظاهر اعتبار الشارع للاحتياط في 
واقع أحكامه ما يُلاحظه النَاظٌ في كثير من تصرّفاته الى فيها إقامة للسسّبب مقام المسبّب 
صيانة للقكاليق حتّى تقع على الوجه الذي شرعت به وحماية للحقوق: من أن تضيع جرد 
شبهات قد لا تصلح مُتمسّكاً لتجاؤزها وإهدارها؛ وفي تقرير ذلك المع يقول البخاري: 
بإقامة السّبب مقام ا أصل متّفْقٌ عليه فيما بني على الاحتياط من الحرّمات؛ مثل إقامة 
التكاح مقامً الوطء في إثبات حرمة المصاهرة» واستحداث الملك مقام الشغل في وحوب 
الاستبراء» والنُوم مقام الحدث في انتقاض الظطّهارة المتضمّن لحرمة أداء الصّلاة؛ وذلك لأن 
الشارح لا تهى عن الرّبية كما فى عن الرّبا علمنا أن الشبهة مُلحقة بالحقيقة في حل 
ا E e‏ نفج به بيه وجو ال ؛ فقام مقامّ حقيقة 
وکرو غر اا و ا الأضل ,ريلوةه انها 
کے 

أولا: إيجاب الوضوء على النائم» فقد أقام الشار ع الوم الذي هو سببٌ للحدث مقام 


الخدت اخقياطا للعادة من أن «وقى على : غر طهارة ر ذلك ما زوه بو داوف وابن ماجة 


8 - الهيتمي» «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»: .)١٠٠١/4(‏ 

9 - انظر؛ القرافي» «الفروق»: .)۲٦۲/۳(‏ 

0 -انظر؛ القرافي» «الفروق2: )١57/8[(‏ وما بعدها. 

1 - البخاري» ,کشف الأسرار»: (۳۰۸/۳)؛ وانظر: ابن الهمام» «فتح القدیر»: (۲۹/۱). 
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عن علي أن آل NE RI‏ العينان؛ فمن نام؛ ا 
الآمدي: «والنُومُ إنما امتنعت معه الصّلاة؛ لكونه سبباً ظاهراً لوجُود الخارج الناقض للطهارة 
لتيسّر روج الخارج معه باسترحاء المفاصل.. فلما كان النُومُ مظنّة الخارج الحتمل؛ وحب 
إدارة الحكم عليه؛ كما هو الغالب من تضرّفات التتارع لا على خقيقة الخروج؛ دفعاً للعسر 
ا 

ثانيا: إثباتٌ السب بالفراش؛ فقد أقام الشارعٌ الفراش دليلاً على ثبوت الأنساب؛ 
احتياطاً له من الضياع ما لا يصلح من الشبهات احرّدةء والشكوك العارية عمّا يُساندها من 
الأمارات المعتيّرة؛ وذلك فيما رواه الشيخان عن أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن البي 
قال: «الولدُ للفراش» وللعاهر الحجنٌ!*'"؛ والفراشُ ليس ي الحقيقة إلا قرينة على 
المخالطة المشروعة الي ينتج عنها في الغالب الحيّل؛ ومع ذلك فقد أقامّه الشّارعٌ مقامهاء 
كفل نيه ناكا ذا مساس بمقصد من أعظم مقاصد التُشريع وأجلّها بلا مُتازع؛ وهو 
امحافظة على الأعراض من الطّعن فيها بلا بُرهان» والاحتياط للأنساب من حيث إثبائُها قدر 
ال 


2 - السّه: اسم لحلقة الدُبر؛ قال ابن الأثير: «جعل اليقظة للاملت كال وكاء للقربة؛ كنذا أن الوكاء 
يَمْعُ ما في القربة أن يُخرّجٍ كذلك اليقظة تمنع الامنْت أن تحدث إلا باحتيار» وكنّى بالعين عن اليقظة؛ 
لأن التائم لا عين له تُبُصرم؛ انظر: «التهاية»: (ه/1؟؟). 

3 - أبو داود. كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من النّوم؛ رقم: ۲٠۳‏ (١/۲١)ء‏ وابن ماحةت 
كتاب: الطّهارة وسننهاء باب: الوضوء من التّوم» رقم: ٤۷۷‏ (151/1١)؛‏ وفي إسناده مقال خفيف؛ 
ولذلك حسّنه المنذريّ وابنُ الصّلاح والنووي؛ انظر: الرّيلعيَ» «نصبُ الرّاية»: (55/1١)؛‏ والألباني» 
دإرواء الغليل: .)١58/1(‏ 

14 - الآمدي» ,الإحکام»: .)۱۳۸/٤(‏ 

5 - البخاري» كتاب: الفرائض» باب: الولد للفراش» رقم: ۰1۳۹۸ »)۲٤۸۱/٦(‏ ومسل كتاب: 
الرّضاع» باب: الولد للفارش وتوقي الشبهات» رقم: ١١٤٠ء‏ (۲/٠۸١٠)؛‏ والعاهر: الرّاي؛ وهو اسم 
فاعل من العُهر؛ وهو إتيان المرأة ليلاً للفجُور يماء ثم غلب على الرّنا مُطْلقا؛ انظر: ابن الأثيرء «التهاية»: 
( 0 ول ارو وو له ج آي له ا ولا حقّ له في الولد»؛ انظر له: «شرح 
مُسلم: (۳۷/۱۰). 

6 - انظر قي ذلك المعئ: ابن القيّم «الطرق الحكميّة»: (ص/۱۸۷). 
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وهذا المع -أعين إقامة السّبب مقام المسبّب - كما يُقرّرُ الإمامٌ الشاطي: «أصل عام 
في الفقه وسائر الأحكام العاديّات والتّجريبيّات؛ بل الالتفات إليه من هذا الوحه نافع في 
جملة الشّريعة جذاء والأدلة على صحّته كثيرة حداً؛ وكفى بذلك عُمدة أنه الحاكم بإيمان 
المؤمن» وكفر الكافر» وطاعة المطيع» وعصيان العاصي» وعدالة العدل» وجرحة المْحرّح» 
وبذلك تنعقد العقودُ» وترتبط الموائيق؛ إلى غير ذلك من الأمُور؛ بل هو كليّة الششريع» 
و ا ر ا ا اا ا 


المظهرٌ الخامس: التهي عن التعامل بالغرر“ ': ومن المظاهر الي تبر اهتمام الشّارع 
الحكيم .معن الاحتياط في تشريعاته الحزئيّة؛ نَهيّه عن كل معاملة تعاقديّة تقوم على معن 
الغرر والمخاطرة؛ قال ابن تيميّة: «وهذا الأصل متّفقٌ عليه بين المسلمين ليس فيه نزاعٌ» وهو 
من الأحكام الي يجب الفاق الأمم والملل فيها في الحملة؛ فإن مبى ذلك على العدل والقسط 
الذي تقوم Ea E E NE‏ كتوق نيان لكين 
الذي من أحله هى الشار ع عن التُعامل بالغرر الذي يعد من أكبّر مظاهر أكل أموال النّاس 
بالباطل يقول القراقي: «فإن الله تعالى إنما حرّمها صوناً لمال العبد عليه» وصوناً له عن الضّياع 
بعقود الغرر والجهل؛ فلا يحصّل المعقود عليه أو يحصل دَنيَاً ونزراً حقيراً؛ فيضيع المال؛ 
Ee‏ بر مته على عبده يي تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخحرته» ولو 
رضي العبد يإسقاط حقه ف ذلك لم يؤثّر رضام"'. 

كردا لاض كفو عليه ين فاه ال ا سا وخا مدال عليه دلبل عام وخر 


ا 


7 - الشاطِی» «الموافقات»: (۲۳۳/۱). 

8 -العَررٌ؛ في اللّغة هو الخطر؛ انظر: الفيّومِيَ» «المصباح المنير»: (ص/ه 4)؛ وفي الاصطلاح قال 
عنه القرافي؛ ل الغرر هو الذي لا يُدرى هل يحصّل أم لا؟؛ انظر له: «الفروق»: (575/5)» وعرّفه 
ابن عرفة المالكيّ بأنه: «ما شك في حصول أحد عوضيه؛ أو مقصّود منه غالبه؛ انظر: الرصّاع» «شرحٌ 
حدود ابن عرفة: ([95-0/1). 

9 حابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى»: (55/90؟). 

0 - القرافي» «الفروق»: ( 51/١‏ ١)؛‏ وانظر: ابن رشد الحدّ» «المقدّمات الممهّدات»: (؟77/9). 
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فأمّا الدليل العام عليه؛ فقوله تعالى: «إيا أَيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ودلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإنّم وأنتم تعلمون»1١"'!؛‏ وقي 
معرض الكلام عن وجه دلالة الآية على تحريم الغرر بكل أنواعه يقول ابن تيميّة: «والغررٌ إنها 
نرم ابيقة فا العاوية EE‏ اباط E AN EOE SE‏ 


E تحت‎ 


وأمّا الدليل الخاص على ذلك الأصل المثفق عليه؛ فأبارٌ مرفوعة إلى الب ك ثابتة 
عنه؛ منها؛ - 


١‏ - ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرة ذلله أن الي خ: تب عن بع عورا وهو 
نص عامٌ؛ فيشمل كل غرر؛ إلا آله لما كان الغررٌ اليسير مما يعس التحرّز عنهة تسامح فيه 
الشّارع» وبقي الظاهرٌ منه على أصالة المنع؛ صيانة للمُجتمع عن مظاهر التناحر والتباغض» 
وأكل الأموال المحترمة بغير حق؛ قال ابن تيميّة: «فهو إنما تَهى عن بيع الغرر؛ لما فيه من 
المحاطرة الي تضرٌ بأحدهماء وف المنع مما يحتاحون إليه من البيع ضررٌ أعظمٌ من ذلك؛ فلا 
يعنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضّرر الكثير؛ بل يدفع أعظم الضرين باحتمال 


أد ناه !014 


* - ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أنس بن مالك 5ه أن التي #: نهى عن بيع ثمر 
التخل حىّ تزهو؛ فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرٌ أو تصفرٌ؛ أرأيت إن منع الله تعالى 
الثمرة؟ بم تل ال اا وقي بيان المتزع الاحتياطي في هذا التشريع؛ يقول 
الخطاي: «وكان تهيّه © البائع عن ذلك لأمرين: - أحدهما: احتياطاً له» بأن يدعها حي 


1 - سورة التساء» الآية: .)٠۹(‏ 

Ae NSE a 22 

3 - مسلم» كتاب: البيو ع» باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررٌء رقم: ١١١٠ء‏ 
(ع/مة .)١ ١‏ 

4 - ابن تيميّة» رمو ع الفتاوی»: .)٥۳۸/۲۰(‏ 

5 - البُخاري» كتاب: البيوع؛ باب: إذا باع الثّمر قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من 
الا رق 1(4 مله كاف الفا باب وضع اشر ر ةة 
»)١١90/(‏ وقوله؛ «فقلنا لأنس..؛ فما بعده من زيادة مُسلم, 
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يتبيّن صلاحها؛ فيزداد قيمتهاء ويكثر نفعُه منهاء وهو إذا تعجّل ثنها لّم يكن فيها طائل 
لقلته؛ فكان نوعاً من إضاعة المال؛ والوحة الآحر: أن يكون ذلك. مُناصحة لأخيه المسلمء 
I‏ الفا E a O E‏ د للف اله 
والخلاف ''. 


وتعليل المنع بانتفاء مُقتضي الاستحلال مشعرٌ بوضوح أن كل مُعاوضة من شأنها أن 
تؤول إلى إضاعة المال على وحه اليقين أو الظنّ الغالب؛ فإِهُا داحلة تحت عمومه., وشمولة 
بأحكامه؛ وذلك ما قرره المازري في معرض كلامه عن الغرر المنهي عنه؛ حيث قال: ويلحق 


بمعين إضاعة المال؛ لأنّه قد لا يحصل المبيع؛ فيكون بدل ماله باطلاً وقد نبّه © على هذه 


العلة إقولة فقي ا ا کا ی 

فهذا التشريع العام -كما ترى - يتجه في حملته إلى مُراعاة معن الاحتياط» والأخذ 
بالحزم وال جحد قي إقامة الالترامات التعاقدية على النصح والصدق» والبعد ما أمكن عن الغش 
والخداع الفطيق بطبيعته إلى إثارة الأحقاد والعدوات» والآيل إلى نوع من البطالة والركود 
الاقتصادي في المجتمع. 


فر كر 45م 


6 - الخطاي» «معالم السنن»: (۷./۳). 
7 -لمازري» «المعلم بفوائد مسلم): (۹/۲). 
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مقاصد الاحتياط الفعهى وفوائده 


المقصدُ الأوّل؟ المحافظة على مصالح الأحكام. 

المقصدٌ الثاني؛ القيامُ مقامٌ الدليل الشرعي. 

المقصذ الثالث: سلامة الدّين والعرض. 

المقصذ الرابع: تربية النفس على 'الامعال, 

المقصدٌ الخامس: تحقيق الاطمئنان القلِيّ والراحة النفسيّة. 
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كن" أغريّة العمل بالاعفياظء 3 نه ق سالك التكاليق أمد ظاه” لا يتصور 
عدار ا التشريع؛ كيف والشّريعة كلها -كما يقول الإمام التْنَاطيّ -: 
ا ع ا و غ ی وا د کے د ف رھ آل قد ناذا 
كان هذا معلوماً على الحملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع في الشريعة؛ بل هو أصل 
من اوه '. ۰ 

وتظهر أهميّة الأخذ بالاحتياط بجلاء من خلال الإدراك الواعي لمقاصده وثّمرات 
العمل ,ب سبواء كان للف على مئ الط ساط آم عل :حى العمل 
والامتثال؟ وفي هذا المبحث محاولة لرصد أبرز الفوائد ال نمثل الإطارً العامٌ لأغلب ما قد 
يحصّله امحتاط من خلال التزامه بهذا المسلك الشرعي في مقامي الاستنباط والتنزيل على 
حد السواء. ا 

المقصدُ الأوّل: الحافظة على مصالح الأحكام: إن الشريعة الإسلاميّة موضوعة 
لرعاية مصالح العباد في العاحل والآحل بإطلاق» وذلك أمرٌ ثابت ما لا جال معه 
للاحتمال؛ إذ كل تشريع من ر ماله إِمّا حلب مصلحة أو دفعٌ مضرّة؛ ولكون 
الحافظة على هذه المصالح أمرا لي التحقى في غالبه؛ فل لعي لتحصيله لا يقل أهيّة عن 
تلك المقاصد ذاتها؛ ومن هنا تلوح الخاجة إلى الاحتياط من ف کوله ا لتحقيق 
تلك المصالح في واقع التَكليف؛ قال ابن عبد السّلام: رإن الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل» 
ولاحتئاب المفاسد بالتّرك» وقليلٌ مّن يفعل ذلك "'» وفي نفس المعين يقول أيضاً: «الورغٌ 
حزم واحتياط لحيازة مصالح العباد والمعاملات» ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياط في الورع 
اعا 

وقد جعل ابن السّبكي المحافظة على مصالح الأحكام الغاية الي تعودُ إليها جميع 
مسائل الاحتياط؛ والمقصد الأصلىّ الذي تصدرٌ عنه كل الأحكام العمليّة الى أقيم أَوَدُها 
على مُراعاة معن التحفظ والاحتراز؛ وفي ذلك السّياق يقول: «اعلم أن مسائل الاحتياط 
كيرة :يول استقضاوعاء برجم خاصلها إل أن الاحقياط قد يكون لتحضيل فة 
8 - التنَاطي» «الموافقات,: (9515/9). 


9 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: (١/۸ء).‏ 


0 -ابن عبد السّلامء وشجرة المعارف والأحوال»: (ص/257). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


EAs 


كإيجاب الصّلاة على المتحيّرة» وإن احثمل EY E ES‏ لدفع المفسدة؛ 
كتحريم وطتهاء!'”, 

فإذا تردّد أمرٌّ ما بين أن يكون واحباً أو محرّماً؛ فإِنْ الاحتياط يشرعٌ للب مصلحة ما 
يتوقع وحوبه» أو درء مفسدة ما يُتوقع تحريمه والمعهود من سنن المشّرع أنْه يحتاط لدرء 
مفاسد المنهيّات؛ كما يحتاط لتحصيل منافع الوروك" الول تار ل 
الاحتياط الذي مردٌّه إلى الاحتمال سبيلاً للمُحافظة على مقاصد الأحكام الشرعيّة؟ 
والجوابُ عن ذلك كما يقول الطاهر بن عاشور: ,أن الأمور الوهميّة وإن كانت لا تصلحٌ 
للكون مقصداً شرعيّاً للتّشريع؛ فهي صالحة لأن يُستعان بها في تحقيق المقاصد الشرعيّة.. 
وقد تكون الوهميّات في أحوال نادرة مُستعاناً بها على تحقيق مقصد شرعيّ حين يتعذر 
1 

فالأخذ بالاحتياط في المواضع الي تقوى فيها الشبهات وترتقي إلى حيّز الاعتبار 
أقرب إلى تحصيل مصالح الأحكام من الحازفة بت ركه والإعراض عنه» وذلك أمر يدركه 
أسوياء العقول؛ قال الشّوكاني: ووما كان على هذا ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس 
لأر راما فد رئ من اة وان كاذ عادولا ققد اس الجر على ارك بهذا 
القي د ٣۶‏ 

ولا كانت المصالح مُتفاوتةء ومختلفة باحتلاف الحال والأحوال؛ فإِنَ الاحتياط لها تابعٌ 
ها تبعَ الوسائل للمقاصد» وما قد يقع بين الاحتياطات من تعارض؛ فهو محكومٌ بقواعد 
التَرحيح المقرّرة عند العلماء» والواحبُ على المحتهد إزاءها 4 الجهد في معرفة الأقرب منها 
إلى الحق؛ ليعمل به؛ وذلك دن بن مراتب الاحتياط متفاوتة تفاوت المصلحة الي يخم 
امحافظة عليها؛ فعلى قدر شرفها يكون شرفه؛ قال العرّ بن عبد السّلام: «يشرّف الاحتياط 
بشرف الحتاط له؛ فالاحتياط للدّماء أفضل من الاحتياط للأموال» والاحتياط للأرواح 


1 - ابن السّبكي» رالأشباةُ والتظائ: .)١١١/١(‏ 

132 - انظر؛ ابن عبد السلام» وقواعد الأحكام»: )1۸/۲ وابن السبكي» «الأشباه والتظائر»: 
(۱۱/۱). 

3 -ابن عاشورء «مقاصد الشريعة الإسلاميّة,: (ص/مه؟). 


4 - الكو كان وكشف الشبهات): (ص/؛). 
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ا 


أ و ا ا ا و و اک کر ا ا 
فإذا كان لليتيم أو للرعيّة أموال لا يمكنُ حفظ جميعها؛ حفظنا أنفسها فأنفسهاء ولّم ثبال 
بضياع حسيسها وأحسّها»""؛ وا معن الذي قرّره ابن عبد السّلام؛ أوجزه البعضُ في 
عبارة جرت بحرى القواعد؛ حيث قال؛ «الأقوى: يحتاط لإثباته ما لا يحتاط لإثبات 


الأضعة لم 


(ث 

لقص الثانئ: القيامُ مقامَ الدّليل ار ومن فوائد الاحتياط المعتبّر قيامّه 
مقا الدّليل الشّرعيّ في المسائل الى يشتبه أمرهاء ولا يجد المحتهدٌُ من الأدلة الأصليّة ما بمكثه 
أن يول عليه يبا اعات ااا فى ا رة ع ليل ل كف إلى 
المطلوب» وبقاء الحكم مهولا لدي فان اة إل دين الموقف العملي تجاه تلك المسائل 
المشتبه أمرّها؛ قد لستغا سؤئ اللجوء إل العمل بالاتشتياظة من أجل اللعضول على بقن 
اللا بوب ال 1 

وفي بيان وظيفة التحرّي -وهو أعم معن من الاحتيا ٠"‏ - في المسائل الي يتعذر 
الوصُول إلى مُدرك الحكم فيهاء ويتمكن الشاكٌ من واقعها؛ يقول السسّرحسي: «وهو دليل 
يُتوصّل به إلى طرف العلم» وإن كان لا يُتوصّل به إلى ما يُوجحب حقيقة العلم» ولأجله سمّي 


م 


5ك الزن فين ا ی ا و ر( 

6 - انظر: البابرق» «العناية»: (51/1). 

7 - الدليل: لغة اسم فاعل من «دل على الشيءى؛ أي أرشد إليه» وكشف عن موقعه؛ انظر: 
ررك ولد وانجي A EE‏ فجي قارف إلا مار 
ری ا الجرحاي» «التعريفات»: (ص/ »)١ ٤١‏ وابن السبكي» «الإماج»: (۲۹/۱)ء والشنقیطي» 
«نثرُ الورود»: (ص/٠۷).‏ 

8 -انظر؛ الصّدرء «دروسٌ في علم الأصول»: (ص/۹٦١).‏ 

9ش سنن يان ذلك انق 4/2 

0 - السرحسي» «المبسوط»: (١١/٤۱۸)؛‏ وانظر: الكاسانء «بدائعٌ الصّنائع»: 4)١7/1(‏ وعرّام 
«دلالة الكتاب والسنّة»: (ص/99). 
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والتانياوة : القنية ردح هن ا کا ی ی 5 رک کا 
يحرّمه» وإنما هو كاشفٌ يكشف عن حكم الشّارع الأصلي في المواقع الى تتوارد عليها 
الشبهات؛ فيحكم .عقتضاه فيها جرياً على قاعدة التّقدير المقرّرة عند العلماء؛ فعندما نحكمٌ 
بالاحتياط في أحوال اختلاط الحلال بالحرام مثلا؛ فإِنّنا تُقدّر أن المكلّف لو تناول شيئاً من 
ذلك الخليط؛ فإنما يقع على الحرام لا على الحلال؛ فنجري الحكم على ذلك التقديرء 
ا 1 


والمعن عينه جار في الأفعال المتردّدة بين الوجحوب والنّدب»ء أو بين الكراهة والتّحريم؛ 
إنْنا تُقدّر أن حكم الشّرع فيها هو الوحوبُ أو النّحري؛ فإن كان كذلك في نفس الأمر؛ 
فقد وافق الحكمٌ محله. وأصاب الاحتياط مقصوده» وإن لم يكن كذلك؛ فإِنَ الحكم يكون 
قد جحرى على ممقتضى التقدير» ويكون الحكمٌ بالاحتياط حُكماً جارياً على وفق قواعد 
القع العامة ورلن اا ا 


ولك بالا حاط على ا عا با ولحت ار ر جار كل اوت اكز 
OEE a ê E EN EEA ES‏ 
يكرد SE EE‏ انقرف لذن مخالفة الأصول لغير معي مُعتبّر حكمٌ بلا 
دليل» وهو ممنوعٌ اتفاقا؛ ولكون العمل بالاحتياط كذلك؛ فقد ضععف ا الاعتماد 
الفوري على الاحتياط في التّعامل مع أحكام الوقائع؛ قال التّبريزي: «والتمسّك على الفور 
بالاحتياط ضعيف؛ لأن الاحتياط ليس من أمارات الوضع؛ ولا من مُقتضيات الوجُوب؛ بل 


ھر ات اا وذلك يع أن التظر ينبغي أل يكرك اوا و سار الأدلة 


1 - انظر: بلکاء ,الاحتیاط»: (ص/٦۳۷).‏ 

2 - انظر: ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: (١/۹١)ء‏ والقرافي» «الفروق»: (١/١١١)ء‏ 
والمقري» رالقواعد»: .)٤۹۹/۲(‏ 

3 - الأصل: أن لكل حكم سبباً أو شرطاً على وجه الحقيقة لا التتقدير» والعمل بالاحتياط عمل 
على حلاف ذلك؛ لأن مبناه على التّقدير» والتّقديرٌ قائمٌ في الأساس على التَخمين والحدس؛ انظر: 
القرافي» «الفروق»: .)۲١۲/۲(‏ 

4 - نقله عنه القرافيّ في كتابه: «نفائسٌ الأصّول»: (78/7١)؛‏ وكون الاحتياط ليس أمارة على 
الحكم ظاهرٌ؛ فإن الأمارة ما نصبه الشّارعٌ لغبوت الحكم أو انتفائه؛ ولا أحد يعتقدُ أن الاحتياط 
كذلك؛ فهو من وسائل الامتثال» وليس وسائل العلم بالأحكام. 
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الموصلة إلى الحكم الشّرعي؛ فإذا فقدت أو تعذّر الوصُول إليها جاز التعويل على الاحتياط 
باعتباره مسلكاً لتحصيل يقين الموافقة لمطلوب الشّارع؛ والبّراءة الموكدة للذمّة من التُكليف 
المنوط بها. 

وقد يقومٌ الاحتياط أيضاً مقامَ المستند الذي يعتمدُ عليه المحتهدُ في استنباط الحكم 
الشّرعيّ من محله على وجه التقوّي به في تدعيم ما يذهب إليه من آراءء وذلك بأن يتعاضد 
مع ما عنده من أدلّة في الدّلالة على حكم؛ فيُجريه بجرى المرجّحات الي ُرجّح رأياً على 
رأي؛ إذا عدم غيره من سائر معاني eT‏ 
كلامه عن ,وظيفة الافاء الصادق وال التمل ب ١٠‏ حيت فال وإذا جيك الاك ى 
الأدلّة الشرعيّة الظاهرة؛ فلم ير فيها ترجيحاً؛ فأهم رُححان أحد الفعلين مع حُسن قصده 
وا ا فق وی اا يننا ان ان ها وه 
دليل على الأحكام الشّرعيّة؛ لكن مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحقّ إذا تكافأت الأدلة 
السمعية؛ هالترحيح بها حير من التسوية بين التنافضين قطعاء فان التسوية بينهما باطلة 
تكعا؛ كما قلق : إن العمل بالطل التادهم عن طاهر أو قاد ف غرف a‏ 
اتيج إل العمل ادها 

ولقيام الاحتياط مقامٌ الدّليل الشّرعيّ على وجه الانفراد أو التّبع ما لا يُحصى كثرة 
من الأمثلة التطبيقيّة عند الفقهاء؛ إذ يتوافرٌ في كتب الفرُوع كم هائل من المسائل المعلّلة 
بالاحتياط» والقائمة على معناه؛ ومن هذه الأمثلة: - 


؛ وذلك ما قرّره ابن تيميّة في معرض 


قال: ابن اهما ي: معرطن الاستدلال على أن التكية داحلة :قي جدود العورة” 
«وله طريقان معنويّان؛ وهما: الأوّل: أن الغاية قد تدحل» وقد تخرج» والموضعٌ موضعٌ 
الاحتياط؛ فحكمنا بدحوها احتياطاء والثاي: أنْ الركبة مُلتقى عظم العورة وغيرها؛ 


5 -انظر: بلكاء «الاحتياط»: (ص/8١5).»‏ و«الموسُوعة الفقهيّة,: .)۱۸۷/۲١(‏ 

6 - والإلهام الصّادق من أسباب الاحتياط كما سيأ بيأئه -بإذن الله عرّ وجل -؛ انظر: 
(ص/۱۲۰). 

7 - ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى: (١١٠/477)؛‏ وانظر قريباً منه: ابن القيّمء «إعلام الموقعين: 
(۹/4). 
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ON 


فاحتمع الحلال والحرام ولا مميّزه وهذا في التُحقيق وحه كون الموضع موضع 
ااا ۹ 

* - قال الموؤاق المالكي في سياق بيان ما يفعله مُتلقي الرّكبان بالرربح إن حصل له: 
ا ف ولا يطيب له ربح التلقي؛ قيل لابن القاسم: يفيك ف يقال لر مله اناا 


فلا ا EE‏ 


- قال اب قدامة ناقلاً عن القاضي أبي يعلى علَّةَ قول أئمّة المذهب بكراهة تروّج 
المسلم بأرض العدوٌ منهم: «وإنما كرهنا له الترّوج منهم مخافة أن يغلبوا على ولده؛ 
فيسترقوه» ويعلّموه الكفر؛ ففي تزويجه تعريضٌ لهذا الفساد العظيم» وازدادت الكراهة إذا 
ترو ج منهم؛ لأن الظاهر ان امرأته تغلبه على ولدها؛ ار 

المقصدٌ الثالث: سلامة الذين والعرض: ومن أهم EERE‏ ا 
غهدة اكيت و العرض من القيل والقال؛ واا ف مق للق ارو الشيخان عن 
التعمان بن بشير ضيه أن البئ يي قال: رإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مُشتبهات 
لا يعلمهن كثيرٌ من الناس؛ فمن اثقى الشبهات؛ استبرأً لدينه وعرضهء ومّن وقع في 


الشبهات؛ وقعٌ في الحرام؛ كالراعي يرعى 00 انمق يوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل 


ملك کی آلا وان کی ال ارم 


ففي هذا النّص النبويّ دليل واضحٌ على لزوم الإمساك عن الشّبهات» والاحتياط 
للدين والعرض» وعدم تعاطي ما يسيء الظن» أو يوقع في المحذور؛ وي التنويه بذلك المعين» 


8 - ابن اهمام» رفت القدير»: ([5/8/1؟). 

9 - الموّاق» «التاج والإكليل»: .)١57/5(‏ 

0 - ابن قدامةء «المغئ»: .)١5/9[(‏ 

1 - البُخاري» کتاب: الإمان» باب: فصل من استبرأ لدينه» رقم؛ 7هء (١/8؟))‏ ومسلدٌ كتاب: 
المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشّبهات» رقم: 23599 .)١519/8(‏ 
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E 


والتأكيد عليه؛ يقول الا رلا حلاف بين المسلمين أله يحب على الإنسان أن يفعل ما 


هو إبراء aad‏ 


فأمّا براءة الدّين وسلامثه؛ فتحققها من وراء العمل بالاحتياط والأخذ بالحزم؛ يكون 
من وجهين: - 


E OS‏ تنلعا إل اننا 
قام به هو مقصود الشارع ومراده؛ قال ابن العري: إن ا اط ف احا ا 
التحفيف ف التكليف. والآحر: طرف الاحتياط في العبادات؛ فمن احتاط استوق الكل 
ومن قف أذ بالبعض,!””'؛ والمعى عيئُه يُقرّره العبّاديّ بقوله: «يحتاط في الفرض؛ 
يُحقق الخلاص من الإنّم والعقاب. وكذلك في فعل التّدب؛ لتحقيق الخلاص من 
ا 


الثان: الأمنْ من غوائل الوقو ع في الشّبهات؛ فإن الوقوع في الحرام هو نهاية الإدمان 
على وُلوج مسالكها غالباً؛ وذلك لأنه «يعتادُ التساهل» ويتمرّن عليه ويجسرٌ على شبهة» 
نْمّ أخرى أغلظ منهاء وهكذا حتّى يقع في الحرام عمداء وهذا نحو قول السّلف: المعاصي 
بريد الكفر؛ أي يوق ا 

EEE AEE SE‏ الصا E E‏ اياده 
شاهدة أن المدمنَ على انتهاك حرم الشّبهات لا يسلم غالبا من قول يطعن تي عرضهء أو 
مر يُشْينٌ بشرفه؛ وذلك ما أكده الحافظ فى سياق عَرضه لما يُستفاد من حديث الشّبهات؛ 


حيث قال: «وفيه دليل على أن من لم يتوق الشّبهة في كسبه ومعاشه؛ فقد عرض نفسه 


2 - الباحي» «إحكامٌ الفصّول»: (ص/559)؛ وانظر في المععئ عينه: البغوي» «شرحٌ السنّة): 
(۳/۸). 

3 - ابن العري» ٫«أحكام‏ ا (۳/۲)؛ وانظر ف ذلك أيضاً: ابن عبد السلام» «قواعد 
الأحکام»: .)٠۹/۲(‏ 

4 - العبّادي» رالآيات البيّنات»: .)٠١١٠/٤(‏ 

5 - التووي» «شرحٌ مسلم»: (۲۹/۱۱)؛ وانظر: الآبادي» ر«عون المعبود»: (۱۲۸/۹)ء وابن دقيق 
العيد» «شرحٌ الأربعين»: (ص/5؟). 
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SKE 


E Ea a‏ ام ايان 
ENE DE aS e Ty‏ 
الشهات؛ وذلك لأثه :ليس كافياً أن يطغن الكلف إل سلامة عمل قط بل لذ بن أن 
الت ويحسم بابها غ اا لأن الشبهة Bs‏ والإسلام 
كما دعا إلى ترك الشّبهات حذراً من الوقوع في الحرام؛ دعا أيضاً إلى ترك مواقع التّهِم؛ 
EAN EE‏ 

وما يُؤكد لك حرص الإسلام على طلب السّلامة للأعراض» والحافظة على نقاوتها 
من جرائر الهم قدر الإمكان؛ ما يلي: 

- ما رواه الشّيخان وغيرهما عن أمّ المؤمنين صفيّة رضي الله عنها أَنّها قالت: كان 
وسو الله 26 معتكفا؛ فأتيته أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معي ليُقلبيٰ؛ 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ذ؛ فمرٌ رحلان من الأنصار؛ فلمًا رأيا التي 5 
أسرعا؛ فقال 88: «على رسلكما؛ إنها صفيّة بنت حْبِيّ؛ قالا: سسبحان الله! يا رسُول الله! 
فقال هما ابي َك الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدّم؛ فخحشيت أن يقذف فى 
ف E‏ 


وقد أفاف العلناء ع هاذة الواقفة أن الحو ن افعض لسو ءالط وظلت اة 
والاعتذار بالأعذار الصّحيحة؛ من الأمور المستحيّة الى لا ينبغي إهمالها؛ فإن الب غ إا 
قعل ما فعله» نعلا لأفراد: أمنه أن يبتعدوا عن موارد التّهم» ويطابُوا السّلامة لأعراضهم ما 
أمكن؛ وفي ذلك يقول الخطَابيّ: «فيه من العلم استحبابُ أن يتحرّز الإنسان من كل أمر من 


6 - ابن حجرء «فتحٌ الباري»: .)١717/1(‏ 

7 - انظر: البُرهاني» «سدّ الذرائع: (ص/ه ١‏ 4). 

8 - البخاري» كتاب: الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتتكف لحوائجه إلى باب المسجدء رقم: 
:)7١5/5( ۲۰‏ مسلدٌء كتاب؛ السّلام» باب: بيان آنه يُستحب لمن رُؤي خالياً بامرأة وكانت 


زوجتّه أو محرما له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظنّ السسّوء بى رقم؛ 5110/8 .)17١7/4(‏ 
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المكروه تجا تجري به الظنون» ويخطر بالقلوب» وأن يطلب السّلامة من الاس بإظهار البراءة 
3 ا 0 


- ما رواه ابن أبي شيبة عن محمّد بن سيرين عن زيد بن ثابت 5ه أنه راح إلى 
ال فاا الاي كل ار وفك صل قال فال إلى المستحدة أو إل دار فصل 
a E AEE‏ ا ی ا 
وروى الطبران مثله عن أنس بن مالك هه """؛ قال ابنُ رحب مُعلّقاً على ذلك: «مّن أتى 
يتاحت اقزر طبه لكلنية ران ةساك يتفي الأدن كاذ عر علا نرق ال ذلك 
لکن إذا حشي من طعن النّاس عليه بذلك؛ كان تركها حيتقذ استبراء لعرضه؛ فيكون 
لا 


فالعمل بالاحتياط المنضبط بقواعد الشّرع وأصُوله يرٌ كله والعامل به أمرّه آيل إلى 
خير» وسالكّه محمودٌ على كل حال؛ وما من أحد من المسلمين يستطيع أن يعيب من أجل 
ذلك؛ بل واقع الجحال شاه بخلاف ذلك؛ قال الأب ول دی كاذب أصلين متناقضين 
فرعاً تحاذباً مُتساوياً دون ترجيح» وما هذا شأئه؛ فمُقتضى الاحتياط والورع أن يُتجتب» 
e Eh‏ يعي جين يل لالد O E A‏ 
ا 


المقصدٌ الرّابع: تربيةٌ التفس على امتغال التكاليف: إن الوقوع في الشبهات ذريعة 
إلى الوقوع في الحرام الحضء ومن عوّد نفسه عدم الاحتراز مما يشتبه في حكمه؛ أثّر ذلك في 
استهانته بالحرام غالباً؛ فيقع فيه مع العلم به؛ وفي تقرير ذلك المعتى؛ يقول الشَاطِي: 


9 - الخطاي» رمعا السنن»: (:/؟ ٠١ا)ء؛‏ وانظر: العيئ» «عمدة القاري»: ١)‏ 1۲/1(« وابن عبد 
الاد رة المحاوف والأجوال:؟ (ضزارة+م): 

0 - ابن أبي شيبة» «المصئّف»» كتاب؛ الصّلوات» باب؛ الرّجل يروحٌ يوم الجمعة فيستقبله الناس 
مُنصرفين أكضي أم يرجع» رقم: ٥۳۹۲۳‏ (477/1). 

1 -انظر: الطبراني «المعجم الأوسط)» رقم: ۹١٠۷ء .)١151/19/(‏ 

2 -ابن رجحب» رجامع العلوم والحكم): (ص/ 7 

3 - الأبي, كمال إكمال المعلم): SEN A BS OS‏ كفت اران : 
5319/9 ارک ,المنٹوں): (۲۲۹/۲). 
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ال ف لاحت اون به خر الو غل فا سواه كلق الى فا 
الإخلال بها يتجرأ على الضروريات؛ فإذا قد ان في إبطال الكمالات بإطلاق ابال 


الضّروريّات بوجه م" , 
وقد يقعٌ التساهل في الحرام حقيقة؛ وإن لم يقصد الوقوعٌ فيه؛ وذلك لأن من أقدم 
على ما لا يدري أهو من قبيل الحلال» أم الحرام؟ لم يأمن أن يُصادف الحرامً في نفس 
الواقع؛ ولذلك لم يُفرّق الشّارعٌ بين القصد وعدمه في الأمر بالتوقي من الشّبهات؛ بل 
ندب إليه على وجه العمُوم؛ حتّى لا يقع المرء في الحراءأ*''!؛ ويشهدٌ لهذا المع التربوي 
نصوص كثيرة منها: - 
- قوله تعالى: و حدود الله فلا تقربوها كذلك بین الله 


آياته للنّاس لعلهم 
ا ؛ والنهي عن يان حبرو ا ع ول فهو اشعار مكانة ا يك 
کو له ام ف والسّاترَ الذي ية يقي المكلف من انتهاك حربمها؛ قال الرمخشري: 
«مّن كان في طاعة اللّه» والعمل بشرائعه؛ فهو مُتصرّفٌُ في حيّر الحقٌ؛ فتهي ا ن 
مَن تعدّاه وقع في حيّر الباطل» نم بُولغ في ذلك؛ فنهي أن يقرب الحدّ الذي هو الحاجرٌ بين 
حيّزي الحقّ والباطل؛ لعلا يداني الباطل» وأن يكون في الواسطة مُتباعداً عن الطَّرف؛ فضلا 
عن أن ف ٠‏ 


- ما رواه البخاري ومسلم عن التعمان بن بشير 5 ضيه أن الب يي قال: «مّن وقع في 
الشّبهات؛ فقد وقع في الحرام) ٠‏ فقد جعل الب 428 مُباشر الشبهة كمباشر الحرامء وأقل 
ما يدل عليه هذا التَّسْبِيهُ الكراهة؛ ولا شك أن الوقوع في الشبهات واعتيادّها يورت 
استهانة با محارم وحُرأَةَ تقودٌُ المكلف غالباً إلى مُباشرتها؛ وف بيان فوائد هذا النّص النبوي؛ 


4 - الشاطي» رالموافقات»: (۲۲/۲). 

5 - انظر: التووي» ,شرح مُسلم: (۲۷/۱۱). 

6 - سورة البقرة» الآية: .)١81/(‏ 

7 - الرخشري» ,الکشاف»: (۲۳۳/۱)؛ وانظر: القرطيّ» «الجامع لأحكام القرآن»: :)١57/9(‏ 
والشتّوكان» «فتح القدير»: .)585/1١(‏ 

8 - البُخاري» كتاب: الإبمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» رقم: 07؛ (١/8؟))‏ ومسلدٌء كتاب: 
المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشّبهات» رقم: 23899 .)١713/8(‏ 
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يقول الصنعاني: « وفيه إرشادٌ إلى البعد عن ذرائع الحرام» وإن كانت غير محرّمة؛ فإنّه 
يُخاف من الوقوع فيها الوقوعٌ فيه؛ فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشّبهات؛ لثلا يدخل في 


ا 


وإذا كانت المبالغة في بعض المباحات قد تُصيّرها من قبيل ما يقدحٌ في العدالة» ورد 
بف اهاد قان المداومة على المشتبة أمره أولئ ف اكات دي لذن والمعصية إلى الفاعل 
من ذلك؛ وقد تقرّر لدى فقهاء الشريعة؛ - ب الفعل المكروه بالجزء ممنوعٌ الک 
ولابن العريّ كلام نفيسٌ في بيان وجه الصّلة بين المباح والشبهة والحرام؛ حيث يقول: «إن 
تعاطي الطيّبات من الحلال تستشري لا الطّباعٌ» وتستمرٌ عليها العادة؛ فإذا فقدتما 
استسهلت في تحصيلها بالشبهات» وحتى تقع في الحرام ا محض بغلبة العادة» واستشراه ال هوى 
عل ال ان ا 


ومخلّصُ ما فرّط؛ - أنْ الشّارع قد جعل المكروه عقبة بين العبد والحرام؛ فمن استكثر 
من المكروه تطرّق إلى الحرام غالباً؛ من حيث إِنْ اعتيادٌ ارتكاب المنهى غير امْحرّم يُورث في 
اا على ارتكاب المنهي امْحرم؛ ولامتبا هه اتن الأجتارة 50 الأوصاف؛ 
وق مُقابل ذلك جعل الشّارعٌ المندوبات حراً لما أوجبه على المكلفين» فمن حافظ عليها 
ا 

المقصد الخامس: تحقيق الاطمئنان القلبي: ومن أبرز ثمرات العمل بالاحتياط المنضبط 
في أمُور الدّيانة والمعاش: - الحصول على يقين الخروجُ عن التّبعة؛ وذلك يُورث الاطمئنان 
القبي» والرّاحة الذهنيّة» ويدفمٌ عن المكلف الحرج النّفسيّ الذي ينتج عن التساهل 
والاستهانة بالتكاليف» ويقيه الخوف من الوقوع في ورطة المخالفة» ويحفظه من مغبة 
ا ن ر ل بالا عل مكلف جد مين ال د 


9 - الصنعايء «سُبل السّلام,: (558/5)؛ وانظر: ابن حجرء «فتح الباري»: (١/۷١٠)ء‏ 
والشوكان» وكشف الشّبهات»: (ص/١١).‏ 

0 -انظر: الشّاطِيّ» «الموافقات»: (44/1)؛ وانظر أيضاً: الغزالي» «إحياء علوم الدّين: (5/5 ؟). 
1 - ابن العربي» «أحكام القرآن»: .)١717/4(‏ 

2 - انظر في هذا المعئ: ابن دقيق العيدء «إحكام الأحكام: .)۱۷١/١(‏ 

3 - انظر: الباحسين» «رفع الحرج): (ص/۳٦۱).‏ 
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المقلقة» والأوهام المحرنة؛ قال ابن رحب: «وأمًا المشتبهات؛ فيحصل بها للقلوب القلق 
والاضطراب لجف لاش 


وهذا المع هو الذي أشار إليه لبي ج فيما رواه الإمام أحمدٌ وغيره عن وابصة أله 
قال: أتيت رسول الله ##؛ فقال: «حقت تسأل عن البر؟»؛ قلت: نعم؛ فقال: «استفت 
نفسك؛ البرٌ ما اطمأنت إليه النفسء واطمأن إليه القلبء والإنْمُ ما حاك في نفسك» وتردد 
في الصّدر؛ وإن أفتاك الاس وأفتوك "'؛ وف بيان المعين الذي من أحله أحال البي ج 
وابصة بنّ معبد على فتوى قلبه؛ يقول الطَييّ: «إذا وحدت نفسّك ترتابث قي الشّيء 
فاتركه؛ فإن نفس المؤمن تطمئنّ إلى الصّدق» وترتابُ من الكذب؛ فارتيائك في الشّيء مبي 
على كونه باطلا أو مظن للباطل؛ فاحدذرهء واطمتنالك إلى الشيء مشعر بكونه حقا؛ 
IEEE‏ لكام 

فالأخذ بالاحتياط والورع -ولو في بعض مقامات التّشديد -: يودي إلى اطمئنان 
القلب» ويُبعد المكلف عن مواقع الضّيق والحرج» ويجنح به عن لوم التفس وتأنيب الضّمير 
ويُخرحه من العهدة بيقين» ويحول دون وقوعه في ألم الحيرة والتردّد؛ وفي المقابل فإن ترك 
العمل بالاحتياط في مواطن السّعة والاختيار؛ كوت ف الع والحرج النفسي ما لا يزيله 
ا 

ولكون الاطمئنان القلبيَ من أوضح دلائل السّعادة الحقة؛ فإن العمل بالاحتياط فيما 
يصلح فك يعن ی ا من مسالك تلك السعادة ال يتنافس من أحلها المتنافسّون» 
ويد في طلبتها الصّادقون؛ قال ابن عبد السّلام: «فالسّعيدُ مّن فعَل ما افق على صلاحه 


4 - انظر؛ ابن رجبء «جامع العلوم والحكم): (ص/۱۱۰). 

5 - أحمدء «المسند,» رقم: الور ل نوراه a‏ البخاري في «التاريخ الكبير»: 
E‏ دي سم E‏ طرف O GE E‏ 
والهيشمي» رمع الروائد»: (١/١۲٤)ء‏ والمناوي» «فيض القدير»: (435/1)» والألباي» «الجامع الصّغير 
وزیادته»: .)٥۹٩/۱(‏ 

6 - الطبيّ» ان ن ا ابن رحب» «حامع العلوم 
والحكمى: (ص/١١١)‏ 

7 - انظر: ابن حميد» «رفع الحرجع: [45 "). 
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وترك ما افق على فساده وأسعدٌ منه من ضمٌ إلى ذلك فعل ما احثلف في صلاحه» وترّك 
ما اختّلف في فساده؛ فإن الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل» ولاجتناب المفاسد بالتّرك 
وقليلٌ من يفعل ذلك" , 


OE E‏ 45م 


1/8 - ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام»: (۷/۱). 
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مموّمات الاحنیاط واسبابه ومسالکه 


وفيه المباحث الآتية: 
المبحث الأول: مُقومات الاحتياط المعتبر. 
المبحث الثانى: أسباب الاحتياط ومسوغاته. 


الملبحث القالث؟ مسالك العمل بالاحتياط عند الفقهاء. 
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مموّمات‌الاحتياط المعتر 


في هذا المبحث محاولة للكشف عن أبرز المقرّمات الي يقومٌ الاحتياط المعتبّر على 
أساسهاء وهي ثلاثة: - الاستنادٌ إلى أصل يصلحٌ للاعتماد عليه وقيامٌ ما يدعو إلى العمل 
بالاحتياط من الشبهات الي يعتبرها الشّارعٌ ويلتفت إلى مثلهاء وانتفاء المدرك الذي يُوصل 
الكلف إلى الحقيقة» ويكشفُ له عن واقع التتكليف؛ وفي المطالب الآنية بيان ذلك مع نوع 
من التفصيل والإيضاح. 
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المقوّمُ الأوّل: 
الاستناد إلى أصل 


من أهمٌ مُقوّمات[؟11! الاحتياط المعتبّر الاستنادٌ إلى أصل من الأصُول المشهود لما 
بالاعتبار في الشريعة الإسلاميّة؛ وذلك يعئ ي ان العمل اا ل ف غ کن ا 
الشكٌ المْحرّدء أو الوهم العريّ عمًا يسانده 3 0 وقرائن؛ قال المقري: «وأمًا الوهم؛ 
فمحرّم الاتباع زايا تإن علب كه ونيف يووا القرطي: «هذا النوغ يجب أن لا 
يلتفت إليه» والتوقف لأحل ذلك التَجِويرَ هوسٌ» والورعٌ فيه وسوسة شيطانية؛ إذ ليس فيه 


4 


م لمم 


وهذا العن متّفق عليه بين الفقهاء في الحملة» وخلافهم في بعض الصّور مردٌّه في 
أكثرها إلى اعشازات الجتهادية أحرئء ليشن إلى 0 القاعدة المجمع عليها؛ قال 0 
امحتمل غير مُوحب؛ لأن الأصل 17 الذمة حن يتحقق يتحقق الموحب؛ هذا اهو القاهدة ال اة 
حع ا 

والوحة في ذلك؛ هو أن لا يكون شيء من أعمال المكلّف بالهوى؛ ومحض التشهّو 
NOS CENE SE E a o SS‏ 
للتقلب والاضطراب؛ وكيك أن قانون الشرع المطرة قائم في الأساس على ا 


9 - العدول عن التعبير بالركن إلى المقوّم؛ سببّه البُعدُ عن الاعتراض الذي قد يُثارٌ فيما لو عبر عن 
BE VE a EEE E A ONE SE OE OE RE A‏ 
عدمه؛ فعبّرت بالمقوّم؛ لكون معناه أعمّ وأوسعٌ من معي الرّكن الاصطلاحي. 

0 - المقري» «القواع»: (537/1)؛ وانظر في المععى عينه: الرّركشي» «البحرٌ امحيط»: ( .)٠١ 4/١‏ 
1 - القَرطِيّء «المفهم شرح مُسلي: (4340/4)؛ وانظر في نفس المعى: الأنِي» «إكمال إكمال 
المعلم: .)۲۸١/٤(‏ 

2 - القرافي» «الفرٌوق»: (۳۸/۳)؛ وانظر في نفس المعى: ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: 
(۳۸/۱). 
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الي لا يشهد لها الواقحٌ بالقبوت؛ حفاظاً على مصالح العباد» ورفعاً للحرج والمشقّة عن دُنيا 
(ar) .,‏ 
ا 


ولا يتم قوامُ ذلك الاستناد إلا إذا كان الأصل المعوّل عليه مُستكملاً الجميع مقوّمات 
اعتباره؛ وال من أهمها وأبرزها: - قيامٌ الدّليل على ثبُوته؛ وذلك بأن يشهد له دليل يخصّه 
أو معن كليّ يعمّهء مما هو ملائمٌ لتصرّفات الشّارع» ومُناسبُ لمعانيه العامّة» وأمّا الأضّول 
ال تستند في ثبُوتها إلى ما نصبه الشّارعٌ من ایاتب وامارات ول شتی عد 
اعتبارهاء ولو كان اَن الناشى عنها قويّا؛ لأثه لا تأثير للظّنون في مبان الأحكام؛ ما لم 
تكن مُستندة إلى دليل مُحتيرا**'. 


ومن اة الالحفياظ السشيد إلى أصل معمّر 4" أن يخلم الكلف جحرمة الشمر :ويعلم 
بوجودها في أحد الإناءين» ويخفى عليه التمييز بينهما؛ فيشرع له ني مثل هذه الأحوال ترك 
الانتفاع هما احتياطاً من مُلابسة الممنوع والوقوع في مغبّة الآثام؛ لأنّه قد علم بالحكم 
الشرعي الكلي الذي وضعه الشارغ» وعلم بوحود موضوعه في الخارج؛ غير أنّه لم ينضبط 
عند لكان وجودهء ولّم يتعيّن لديه وا "اليتوين للف هه الع ودام دول العم 


بالوساوس والأوهام؛ - 
- ما ذكره الغزالي بقوله: وومن هذا الجنس من يستعيرٌ دارأء فيغيب عنه المعيرٌ 


فيخرج» ويقول: لعله مات وصار الحق للوارث؟ فهذا وسواس؛ إذ لم يدل على موته سببٌ 


3 -انظر في ذلك المعئ: الشَاطِي» «الموافقات»: »)١85/1(‏ وابن السّبكي» «الإماج»: »)۱۷۳/۳١(‏ 
والرّركشي» «البحرٌ الحيط: (۸/١٠١)ء‏ 

84 - الأقارة لغدة العلامة؛ انظر: الفيّومِي» «المصباحٌ المنير»: (ص/؟؟)؛ وف الاصطلاح: هي ما يلزمُ 
من العلم به الظنّ بوجُود المدلول؛ كالغيم بالنّسبة إلى المطر؛ فإنه يلزمُ من العلم به الظن بوجُود المطر؛ 
وعرّفها البخاري بأنّها: «ما يُعرفُ بها وحُود الحكم؛ من غير أن يتعلق بها وحُوده ولا وجُوبهم؛ انظر: 
البُخَاري» وكشقة الأسران»: 4)١74/4(‏ وانظر أيضا؛ الرجانء «التعريفات»: (ص/؟ه)ء وابن 
عاصم» «مُرتقى الوصُول»: (ص/۲۷)ء وهي إمّا معلومة بالصتّرورة؛ كدلالة زيادة الظّلّ على الرّوالء 
وما مظبُونة؛ كدلالة البيّنات والعادات والقرائن؛ انظر: القرافي» «الدّخيرة»: 4)١59/1(‏ والرركشي 
و«البحرٌُ المحيط: ([ .)٠١ 5/1١‏ 

5 - انظر: القرافي» «الذحيرة»: (١/۱۷۷)ء‏ وال ركشي» «البحرٌ الحيط: .)٠١٤/١(‏ 

6 - انظر:؛ مغنيّة» «علم أصُول الفق: (ص/85؟). 
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قاطعٌ أو مشكلكٌ؛ إذ الشبهة امحذورة ما تنشأ عن الشّكء والشّكٌ عبارة عن اعتقادين 
متقابلين نشآ عن سببين؛ فما لا سبب له لا يثبت عقذه في النفس؛ حين يساوي العقد 
لقاب 0ن امير سكام اوقد شرل ذو TESA a I‏ 
الأضل فاه اردق ۹ 

Re‏ ا ا كنات له قال لعل نالعال مق 
رضعت معي؛ فلا يلقى امرأة إلا والعقل يجوّز ذلك فيها؛ إذا كانت في سن يمكنْ أن ترضع 
معه؛ فاجتنب جميع النّساء لهذا الخاطر الفاسد؛ لم ل قار 

- امنا أشار إلية ابن تيميّة بقولة: وإن. كثيرا من الاس يهم أن الذراهو الخرّمة إذا 
اختلطت بالدّراهم الحلال حرّم الجميع؛ فنا شط وإنما تورّع بعض العلماء فيما إذا كانت 
قليلة» وأمّا مع الكثرة فما أعلم فيه نزاعأً(*', 

فالتعويل على المسلك الاحتياطي في هذه الأحوال غيرٌ سائغ؛ وذلك لضعف الأصل 
المستئد إليه فيهاء وعدم انتهاض ما يُثيره من الشّكوك سبباً لترك الحلال المختلط بالحرام» 
والكعياظ إقا عو غيل ستول الست المي اللشتبيف E ONE ON yg‏ 
a ga‏ اد قاد يانه عانق اين مسحي E‏ مقا[ O‏ 
E aE ASA)‏ قال الزركشي: «ونبه إمام الحرمين على 
فائدة» وهي أن الشاك لا بد وأن يكون مع قيام المقتضي لكل واحد من الأمرين. وقال: هو 
اعتقادٌ أن يتقاوم سببّهما.. وفيه تنبية على أن بحرّد التَردّد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي 
ذلك" اله يسنم شک وكذلك مّن غفل عن شيء بالكليّة؛ فيسأل عنه؛ لا يُسمى 
شاک( 


7 - الغزالي» «الإحياى: (15/7). 

8 - لمازري» «المعلم بفوائد مسلي: (4/7١5)؛‏ وانظر أيضاً: الأبياري» «الورعٌ»: (ص/ه*)ء 
والعييّ» «عُمدة القاري»: .)541/1١(‏ 

9 - ابن تيميّة» ربجوعٌ الفتاوى»: (5؟5/١5*)؛‏ وانظر: الغزالي» «إحياء علوم الدّين: :)١٠١*/97(‏ 
والزرگشی؛ «المنٹوں»: (۱۲۷/۱). 

0 - الر رکشي» «البحرٌ الحیط»: .)٠١۹/۱(‏ 
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ولا يلزه من وجرد المسشك اعتباز الشلك مُطلنا؟ بل غا ما بيده وجرد ذلك دحال 
النالتة إل a ARAL E RS E OY a aN‏ 
والعبرة عندئذ يما يترحح حاثه؛ لان العمل بالرًاحح عند الوقوف عليه لازم بلا حلاف؛ 
ها اا الأمر على NET‏ حينئذ بالأصل المقرّر» وهو أله رلا يجب 
شىء بالشت والاتان . 


وفي تقرير ذلك المعئن يقول ابن العربي: «ليس أحدّ من العلماء يقضي بالشكٌ في 


شیء؟ فان الشريعة قد ألغته» وما اعتبرته لكك وسياق كلامه مشعرٌ أنه تقد نوعا 
معيّناً من الشّكوكء وهو الذي لم يستند في انبعاثه إلى أمارة يعتبرُها الشّارعٌ؛ وإلا فإِن هناك 


صنوفا من ا لشك 7 معت 5 ألفاقا. 


OE) E كر‎ 


1 -انظر: بلكاء «الاحتياط»: (صه؟؟). 

2 - الكاسانئء «بدائع الصنائم»: (۲۸۷/۷)؛ وانظر: الشربييٌّ» «مغ المحتاج: (070/5*)ء وابن 
دقيق العيد, رإحكام الأحکام»: .)۲١١/۲(‏ 

3 - ابن العريء «القبس»: (۲/١٠۷)؛‏ وانظر: القرافي» رالذحيرة: (١/707١)ء‏ والمقري 
«القواعث: (51/1؟)» وحيدرء رَدُررُ الحكام: (ص/١٠١).‏ 
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المقوم الثان: 
(۹e aA) «‏ 
قيام الشبهة 


يعتبّرٌ قيام الشبهة وانعقاذها في التفس؛ لمعئ الأبررّ الذي يقوم فلن ماله الع 
بالمسلك الاحتياطي في مقام الاحتهاد والاستنباط» أو في مقام التنزيل والامتثال» ودون قيام 
الشبهة وثبوتها؛ يكون العمل بالاحتياط عملاً.ما لم يقم على شرعيّته دليل معتيرٌ؛ من حيث 
إو ا ما تون العلم أو ما يُقاربّه بحكم الشّارع في الواقعة: 
ال إلى الاحتياط بشأنها مع العلم بمُدرك الحكم فيها؛ أمرٌ مخالفٌ لسّنن التتشريع من 
أصله. 

اا ا E‏ 0 
التردّد بين المصالح والقامكة كنا ا و کی و و 
ورع فيه» وما تجرّدت مفسلتّه من غير تحقق مصلحة أو تومّمها؛ فلا ورع فيه؛ لاحتصاص 
الورع مواضع اتويات كارا 


و 


والمراد بقيام ا ل ل ل رةه 
قويّة؛ بحيث لا تثزل إلى مُستوى الأوهام الي لا يشهدُ لها الواقعٌ بالنّهوض لمعارضة الأصُول 


4 - الشّبهة لغة: تطلق على أحد معنيين؛ الأوّل؛ - الالتباسٌ والإشكال؛ والثاني: - المغل والشبيه 
والتماثل هو سببُ الالتباس والإشكال غالباً؛ انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: »)505/1١(‏ 
والرّازي» «مختار الصّحاح»: (ص/84١)؛‏ وفي الاصطلاح: هي ما لم يُتيقن كوه حراماً أو حلالا؛ 
انظر: الجر حان» «التعريفات»: (ص/٤ .)٠١‏ 

وقال الخطابي في تحديد معناها: «كل شيء أشبه الحلال من وجه» والحرام من وجه؛ فهو شبهة؛ انظر: 
الخطابي» «أعلام الحديثم: (497/1). 

5 - ابن عبد السّلام وشجرة المعارف والأحوال»: (ص/458)؛ وانظر أيضاً؛ السّوسيٌ» «مراعاة 
الخلاف»: (ص/۸۲). 

6 - انظر: ابن الحمام» «فتح القدير»: .)٠٠٠/١(‏ 
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الثابتة قبلها؛ فيثبت على أساس ذلك وجوب الفعلء أو حرمة الإقدام عليه؛ احتياطاً من 
O SS E‏ 

ولا يختلف الفقهاء في أن الأمر المشكوك فيه إذا كان له أصل يمكنٌ الرّحوع إليه؛ فإِنَ 
الشروع هو اعتبارٌ ذلك الأصلء والحري على وفق مُقتضاه؛ حي يتبيّن خلافه بالدّليل 
o‏ رفوك بق قواية 1 الله [ة انالك تعارض دده الأمراة شيعب 
سقوطهما؛ كالبينتين إذا تعارضتاء ورحع إلى التيقن» ولا فرق بين أن يغلب على ظنه 
أحدهما أو يتساوى الأمران عنده؛ لأنْ غلبة الظّنّ إذا لّم تكن مضبوطة بضابط شرعيءٌ لا 
يلتفت إليها؛ كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنّه صدقه بغير 
ا 


وقي سياق الكلام عن طهارة المياه وما يعرض ها يقول ابن تيمية: «المشروع أن يب 
ا عل الا ات اة قاغ ي على جا حا وا ف سج أن جب 
استعماله بمجرّد احتمال التّجاسة» وأمّا إذا قامت أمارة ظاهرة؛ فذاك مقامٌ آخر.. فإذا لم 
يكن هنا أمارة ظاهرةٌ على مخالطة الخبيث لهء كان هذا التَقديرٌ والاحتمال مع طيب الما 
وعدم التغيّر فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصارء والأغلال 
ال ا 


ولكون الشبهة الأسّ الأعظم في قيام معي الاحتياط وارتقائه إلى حيّر الاعتبار؛ فقد 
أجراها الفقهاء بحرى حقائق الأمور ف كل ما يصلح بحالاً للعمل بالاحتياط» وشاع لديهم 
E E BE a AS E EB E‏ 
في تأصيلها إلى إجماع الصّحابة د على تحريم دماء المحوس الملتزمين بعقد الذمّة؛ لأن لهم 
شبهة كتاب» روالشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يُنَى على الاحتياط؛ فحُرّمت دماؤهم 


7 - انظر: ابن الحمامء «فتح القدير»: (/507)» وابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام! (؟/١١١))‏ 
والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/5 .)١١‏ 

8 - ابن قدامةء بالمغئ»: ([1/؟١).‏ 

9 - ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: .)۲۲٤/۱(‏ 

0 - انظر: السترحسي» «المبستوط»؛ (45/107): واين قدامة, والمغئ»: :)١07/9(‏ والحموي» «غمرُ 
عيون البصائر: (١1/؟؟).‏ 
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للشبهة» ولم ثبت خر نسائهم وذبائحهم؛ لأن الحل لا يثبت بالشبهةء ولأن الشبهة لَمّا 
اقتضت ترم دمائهم؛ اقتضت تحر ذبائحهم ونسائهم؛ ليثبت الحرم في المواضع كلها؛ 
بعنه ع 

ee OE O ES ياك‎ E 
رتبة الحرام؛ لشدّة الالتباس» وقد تضعف حن تصير إلى أدنّى مراتب الكراهة الشبيهة‎ 
بامباح» والضًابط في ذلك مرحمُه إلى الأمارة والقرينة» والتّمييرُ بينها عمل احتهادي في‎ 
أكثر صُورهء وبحاحه مربوط بأهليّة الناظرء وهو من الأمُور الي يستقل بإدراكها الذوق‎ 


الفقهي ا 


O) E كر‎ 


1 - انظر: ابن قدامة» «المغي»: (۷۳/۹). 
202 - انظر: بلكاء رالاحتياط»: (ص/> ٠‏ ).2 والعمري» وتمكين الباحث»: (ص/؟؛؟ ). 
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المقوم الثالث: 
انتقاء الم رك" 


الراد بانتفاء الُدرك؛ أن لا يكون في المسألة ما بعكنْ التعويل عليه من نصّ أو إجماع 
أو قياس صحيح؛ فإن وحد شيء من ذلك ولّم يَحُل دون الوصول: إلى مدارك 6 
مانعٌ؛ فإنَ الجوء إلى الاحتياط يكون ضربا من الجحازفة؛ مع وجود ما يُومّن من مخاطرهاء 
ويقي من احتمال تخلفهاء وي معرض بيان ما ينبغي أن يقوم بالاحتياط من معاني الاعتبار 
يقول الفناريً: «هو دليل ضروري» ولا يُعمل به إلا بعد العجز عن أسباب العلم» مشروعٌ 
في حقّ الصّالح والطالحع!؟”". 

وأعيا :هذا الع من مكونات: ا ما ن ت الات عدن 
الحققين من العلماء؛ فإِنَّ حقيقتها عندهم -كما قال الكرماني -: «وسائط يجتذبُها دليلان 
من الطرفين؛ بحيث يقم الاشتباه بغير ترجيح أحد الطرفين؛ إلا عند قليل من العلماء» ولهذا 
فهي ليست بواضحة الحلّ والحرم ةأ" 

توك كوانة ذلك جوع مترتفات اتناك العو وهو أن الأصل ىق كر عا جيل 
حكمُّه أن يُرجع فيه إلى الحكم الذي كان عليه قبل طَرُوء الشكٌ والاحتمال؛ فلمًا لم 
يُتمكّن من الوقوف على ذلك الحكم لتمكّن الاشتباه من واقعه؛ امتنع البناء على وفق 
مقتضاه» ولزم المصيرٌ إلى الأذ بالاحتياط؛ إذ الشّكُ المتعلّق .معتقدين مُتعارضين مانم من 
تقدم أحدهما على الآحر لغياب ارجح '"'؛ وف تقرير ذلك المع يقول الأبياري: «الشبهة 
ا وات والشلك افا يا من ار الأسنات !الى الو اتفرة كل واد متها 


3 - المدرك: بضم الميم؛ 200 واسم O‏ ومكان تقول ادر كي تدر كا أي ادا كاء 
وهذا مدركه؛ أي موضع إدراكه وزمنه» ومدارك الشرع للموارد الي تُطلب أحكامه منها؛ انظر؛ 
الفيّومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/37١).‏ 

4- الفناري» «فصول البدائع»: (۳۹۲/۲)؛ وانظر في نفس المعئ: البلخحي» «الفتاوى المنديّة): 
.)۸۲/٥(‏ 

5 - الکرماني» ,شرح صحیح البخاري»: (۲۰۳/۱)؛ وانظر: الغزالي «الإحیای: (۹۹/۲). 

6 - انظر في ذلك المعئ: ا «البرهان»: (۷۳۷/۲)ء والر رکشي» رالمنٹوں): (۲۸۷/۲). 
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لأثبت اعتقاداً أو ميلا؛ فينشاً من التعارض ترد وأمّا ما لا سبب له فلا يكون شكاً بل 
احتمالاً محضاً؛ فليتبّه للفرق بين الشك والاحتمال» ولْيْقصرٌ الورعٌ على محال الشكٌ دون 
اع ا كار 

والقفاء الدوك قن بكرن ف وذلك إذا كانت الواقعة من قبيل ما سكت الشارع 
عن بيان حكمه» وأوكل إدراكه إلى نظر الحتهد» وقد يكون تقديريًاً؛ وذلك مُتصوّرٌ في 
الأحوال الي يُوحد فيها الدرك الشرعي؛ غير أنه يتعذّر على المكلّف الوقوفُ عليه؛ لعدم 
علمه به أصالةء أو لعدم تأهّله للاستفادة منه على الوجه المقدّر له شرعاً؛ لفقده أهليّة الننظر 
في أدلة الأحكام وأصُوها. 

ايه إل المدرك تظهر بجلاء في الأحوال الي A E E‏ 
يمكنٌ القرارٌ إلى المبيح منها أو الحرّم؛ فيكون حيتئذ اللُجوء إلى الاحتياط ملاذاً للمكّف من 
الوقوع في مغبّة المخالفة؛ وذلك ما أكده السّرحسيّ بقوله: «عند تحقق المعارضة وانعدام 
ا یا ا 


ا ذلك؛ فإنه يُصبح من الوضوح بمكان القول بان الشك للطلق ليس كافيا 
في إحالة المكلف على الاحتياط؛ إلا إذا كان مدرك ا مُنتفياً؛ ولّم تنقدح موجبائه في 
الذهن عن طريق شرعي مُعتبّر؛ وذلك للوفاق الحاصل على وجوب العمل بالرّاحح؛ قال 
الغزالي : «وإن لي اعد اسان عا أن عدر ع أدلة معتبّرة كان الحكم 
EI‏ از 


فعندما ينكسف نور العلم أو ما يقوم ن ا ا اک 
ولعو E‏ بن ا ا فان ا 
إل الاك يلكا في الاستنباط والتنزيل» رشع في الامتثال والتطبيق؛ يصبح الحل 
الشّرعيّ المعتبّر الذي يُستطاعٌ به القيام بالتتكايف على وجه اليقين» والتخلص من آثار 
الأوهام والشكوك. 


7 - الأبياري» «الورع: (ص/9؟). 

8 - السرحسی» «شرح السّیر الکبیں»: .)۲۹٤/۱(‏ 

9 - الغزالي» «الإحياء»: (4)39/7 وانظر: ابن أمير الحاج «التقرير والقحبي»: (1/۳)ء والعطار 
وحاشية العطار على محلي»: (؟/5١4).‏ 
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وبذلك يكون قد وضح أن تعذر الكشف عن مُدرك الحكم حقيقة أو حكما؛ يُعدَ 
من مُقوّمات الاحتياط الذي يسوغ العمل بهء وانتهاج مسلكه؛ وأمّا لو كان الوصُول إلى 
الحقيقة أو ما يقومٌ مقامها ممكناً دونما تكلّف وحرج؛ فإِنّ الحكم عندئذ ينتقل ف حقّ مَن 
أشكل عليه إلى الواضح آمرمء.-والعمل به مَعيّنٌ4.للوفاق الخاصل غلى. .ووب الأعيل 
_(۰) 
١ N‏ 


O) aE aE 


60 - انظر في ذلك: الشوكان» «إرشاد الفحول»: (ص/لاه:)» والشنقيطي» «نثر الورود»: 


.)٥۸۷/ص(‎ 














١ 


سف الغالت* 


7 


الشّك فى مآ 


ل الحكم. 


- 
ين 


7 


السّببْ الثاني | 


ل 97 ق 


7 


واقع الحكم. 


١‏ م اول ال 


ىفا 


ع 


صل الحكم. 
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مييمن: الشك(١''‏ هو السّبب الأعظم الذي تنش عنه حَميع المثارات والدّواعي اليّ 
ُحوج الات إلى العمل بالاحتياط؛ فمبيئ الاحتياط على الب وأمّا مع قيام العلم 
أو نا انقو تققامه مزق الظدرة# قإن الل اهاط ا بكرن سائعاً»: لاوقاق: الخاض ا على 
وجوب العمل بالعلم» وامتناع مُعارضته بالاحتمال العَريّ عمًا يشهدٌ له بالثبوت وإمكائيّة 
الوقوع. 

والشك قد يقع في أصل الحكم» وهو ما يُسمّيه البعض بالشّبهة الحكميّة» وقد يقع في 
واقع الحكم» وهو ما يسميه البعض بالشبهة الموضوعيّة» وقد يقع في مآل الحكم» وهو ما 
يعرف في علم الأصُول بسدّ الذرائع؛ ولكل قسمٌ مثارات وأسباب؛ إذ إن الشك لا يحصل 
اتثفاقاً؛ وإغا ينشأ غالباً عن شيب يودي إليهة شأنة فى ذلك شأن سائر الأمارات والمعرّفات؛ 
غير أنه قد يقوى حتّى يصل إلى درجة الرقيّ والاعتبار» وقد يضعف حن يغدو جرد 
احتمال !"ا وذلك يختلفُ باحتلاف الشّخوص والأحوال؛ يقول الإمامٌُ ابن القيّم: «إنما 
يفرع انق مكلت ANAS SE LN a E E a‏ 


E NOSES E E N SR AAT 
شكاً؛ إذا التبس» وشككت فيه؛ انظر؛ الفيّوميّ» «المصباحٌ المنير»: (ص/١57)» وهو عند الفقهاء؛ التردّد‎ 
بين شيئين؛ سواء استوى طرفاه» أو رحح أحدهما على الآخخر؛ وصّه المناطقة عستوي الطرفين من‎ 
التردّد» وتبعهم في ذلك علماء الأصول؛ انظر: التووي» «المجموع: (١/١٠٠)ء وابن القيّم» «بدائع‎ 
.)١807/ص( الفوائد,: (5/4؟)» والجرجانء «التّعريفات2:‎ 

والتّعبير بالشكٌ في هذا المقام أولى من التعبير بالشّبهة؛ وذلك لأن الشكُ أعم وي اليه 
الشّبهة؛ فإِنْ الشكٌّ إذا كان مُستنداً إلى أمارة مرعيّة؛ أورث الشّبهة الي يعتبرها الشّارعٌ ويلتفت إليهاء 
وإن لم يكن كذلك؛ كان بحرّد وهم وتخمين؛ وقول الدّكتور عبد الله بن حميد في كتابه «رفع الحرج»: 
کل ھا ورت شک ولفن عل شلة سه التق بطر زد كيس يكو ا 
الشبهة الى هي في الحقيقة أثْر من آثاره. 

2 - انظر: الأنصاري» «فواتح الرحموت»: (550/5). 

3 - انظر: البصري» «شرح العمد»: »)٥١/۲(‏ والشيرازي» «شرح اللمع»: (1/١5١)؛‏ وأبا يعلى» 
«العدّة في الأصول»: .)۸١/١(‏ 
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إليه؛ فهى شكية عنده» ورا تكون ظنية لغيره» أو له في وقت آخرء وتكون قطعيّة عند 


(۲۱٤( 5 
١ خرين)»)‎ 

وقي المطالب الآتية توضيحٌ لكل قسم» وأبرز ما يمكنٌ أن يكون مثارا مُعتبّراً له في 
مقتض الشرع والنظر؛ - 


4 - ابن القيم» «بدائع الفوائد»: (۲۷۱/۳)؛ وانظر نفس المعن عند: الغزالي» E‏ 
(صاعهم). 
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الك يذ أصل الحكم 

المرادٌ بأصل الحكم الدّليل الذي يستفاد منه» واعتوارٌ الشكٌ له يكون إِمّا لعدم وقوف 
امجتهد عليه؛ من غير قطع بانتفائه» وما لكون دلالته فيها نوعٌ من الإجمال الذي يحول دون 
معرفة المقصُود منه» وإمّا لكون مُقتضاه مُتعارضاً مع مُقتضى دليل آخر؛ دون أن ينقدح في 
ذهن امجتهد ما يوجب رححان أحدهما على ل لاس وهذا الشك ممختلف موارده لا 
يُقصوّر وقوعُه إلا في طريق المحتهدين» وأمّا العوامٌ فلا شأن لهم به؛ لأنهم تبعٌ لمن يقلدوئهم 
ا 

وَل - خفاء الدّليل لفقده: يعتبر ققد الدّليل من أسباب انبعاث الشبه الحكميّة في 
نفس المكلّف؛ وذلك لا يحصّل إلا بعد التفتيش التامّ عنه في جميع مظائه الى يحتمل وجوده 
وا كسس حفن عن قل اعلا كوه نول ر عم ف ا 
الدّليل ذاته؛ لعدم E‏ ا 

وليس المرادُ بققد الدّليل عدم وجوده في نفس الأمر؛ بل المراد ما هو أعمّ من ذلك؛ 
فقد يكون الذليل وود ولكنه يخفى على الحتهد؛ فيكون في چ كالمعدوم» وذلك 
كاف في إثارة الاشتباه لديه؛ ليصير إلى العمل بالاحتياط؛ وأمّا في نفس الأمر؛ فإِنْ امحتهد 
مهما بذل من جُهد في الوصُول إلى الدّليل؛ فلن يتمككن من الحزم بعدم وجوده؛ وذلك لأله 
«بالتأمّل والاجتهاد لا يبلغ المرء درجة يعلمٌ بها يقيناً آنه لّم خف عليه شيء من الأدلّة؛ بل 


5 - انظر: الباحُسين» «رفع الحرج»: ([ص/ه5١)»‏ وحمّادي» «الخطاب الشرعي»: (ص/417)) 
والصّدرء «دروسٌ في علم الأصّول»: (ص/”7١).‏ 

6 - انظر: ابن حميد» «رفعٌ الح ر ج»: (ص/۳۳۸). 

7 -انظر: ابن أمير الحاجء «التقرير والتحبير,: (55/5)؛ وانظر أيضاً: البلحي» «الفتاوى الهنديّة,: 
.)-۸۲/٥(‏ 
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ببقی له احتمال اشتباه بعض الأدلّة عليه» وما كان في نفسه محتملاً عنده لا يمكنه أن يحتجّ 
ا عي حاار 

ومن الأمثلة الي يمثل بها البعضُ لهذا التوع من الشّبهات الشكٌ في حرمة التدحين؛ 
فقد احتلفت فيه أنظارٌ الفقهاء؛ فبينما يُلحقه البعض بأصل الحليّة العام لعدم وجود ما يدل 
على ا يِصِرٌ آخرون على إلحاقه بجنس الخبائث الي حرّمها الله على عباده» 


(1۹ 


وتهاهم عن قربانهاا 


ويعتبرٌ العلماء النص إذا كان ضعيفاً من حيث بوه في حكم المعدوم» ولا يحتجّون 
داق ات ىء من اكا إا ا تفن العمل يه الحياطاء كما إذا وره ديت 
Aa e a‏ 
a ES ELEN N rE E E E e‏ 
فضل ورغيبة؛ شريطة أق ن ويندرج معناه تحت أصل شرع يعمّه» ويقصد 
العا به الاحتياط للفضائل من الفوات؛ دون اعتقاد ابوت (571 قال النووي: «قال 
العلماء من الحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والثرهيب بالحديث الضعيف؛ ا یکن و وأمّا الأحكام كالحلال وال حرام والبيع 
والتكاح والطلاق وغير ذلك؛ فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصّحيح أو الحسّن؛ إلا أن يكون 


8 - السرحسي» «أصول السرحسئ»: (۲/١٠٠۲)؛‏ وانظر: ابن أمير الحاج» «التّقرير والتحبير»: 
.)۲۸٦/۳(‏ 

9 - انظر: الباحسين» «رفعٌ الحرج»: (ص/١١٤١)ء‏ وتقي الحكيم» «الأصول العامَّة»: (ص/٥۹٤).‏ 
وما ذكر إنما هو برد التُمثيل؛ وإلا فإن تحريم الدّحان مع ظهُور مضارّه في وقتنا على وجه القطع 
واليقين أمرٌ لا ينبغي أن يرتاب فيه خبيرٌ بأوضاع التشريع وقواعده الحرّمة للضرر والإضرار على وجه 
العموم والإطلاق» وف مُقدمتها قوله عرّ وجل: «إولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلكة» [البقرة الآية: 
.]١ 55‏ 

0 - انظر: التَووي» «الأذكار»: (ص/3)» والسّيوطي» «تدريب الرّاوي»: »)599/١(‏ والسّخاوي» 
«فتح المغيث»: .)۳٠۳/١(‏ 

1 انظر: السّيوطي» «تدريبُ الرّاوي»: (۲۹۹/۱)ء والشنقيطي» «هدي الأبرار شرح طلعة 


الأنوار»: (ص/۳۸). 
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ووجة الاحتياط في العمل بالضعيف في الفضائل أنه رإن كان a‏ قي نفس 
الأمر؛ فقد أعطي حقه من العمل به» وإلا؛ فلم يترتّب على العمل به مفسدة تحليل ولا 


تحري» ولا ضياعٌ حن للغير؛ وغاية ما فيه أنه ابتغاء فضيلة» ورحاؤها بأمارة ضعيفة؛ من 


غير ترنّب مفسدة NEE‏ 


ا ال ا ع و لاله على و و 
الاحتياط في أمور الدّين فعلا وتركاء وفي تقرير ذلك المعين يقول الْحُوييٌ في سياق كلامه 
عن منهج التّعامل مع آراء المخالفين: «ورا يتمسّكون بأخبار ضعيفة الأسانيد» ولكنّها مع 
ضعف إسنادها تورث من الشبهة ما لا يُورثّه قياسّهم الضّعيف؛ فيؤمرٌ في مثل هذه المسائل 
راك ال ل ل 

لظام عند التأمّل؛ أن ف الذليل لا کون ا من أسباب العمل بالاحتياط إلا 
قبل التفتيش التامٌ عنه؛ لانعدام ما يؤمّن من الوقوع في ورطة المخالفة في تلك المرحلة؛ 
حصّوصاً إذا كان موضوعٌ الشّبهة محكوماً واقعاً بالوحُوب أو الحرمة» وأمّا بعد الفحص 
التامٌ عن الدّليل وعدم العثور عليه؛ فإن موضوع الشبهة يصيرٌ من قبيل ما جهل أمره» وهو 
محكومٌ بقواعد شرعيّة أخرى؛ ومُقتضى أدلة البراءة والعدم الأصليين: - هو عدم وحوب 


شيء و وتا 


EA AE OF GE Oe GEE ED‏ | والشاى» و 
على شرح الحلي»: .)۳۷٤/۲(‏ 

3 - التووي» «شرحٌ الأربعين»: (ص/5١).‏ 

4 - الحوييّ «التبصرة»: (ص/178). 

5 - انظر: الباحسين» «رفع الحرج): (ص/5١)»‏ ومس الدّين» «الاحتهاد والتقليد,: (ص/ه ١‏ 5). 
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ثانياًء - خفاء الدّليل للإجال!''": وأمّا حفاء الدّليل من جهة إجماله؛ فله صو 
كثيرة؛ منها؛ - قيام ما يُثير احتمال قبوله للتأويل المعتبر» ومنها ورود الاحتمال عليه في 
نفس ألفاظه المصّوغ بهاء ومنها دوراأه بين أن يكون مُستقلاً في الدّلالة على الحكم أو غير 


3 


(rv). 4‏ 
مستقل 3 
والاشتباةٌ الَنَاشٌْ عن الإجمال الواقع في مف ر ا و م 
إلى التعلق بمسلك الاحتياط بعد بذل كل ما في وسعه في التعرّف على المراد؛ يعد من نمام 
أثباعه لمقصّود المشرّع؛ علماً باه ليست كل الشّبه النّاشئة عن إجمال التصوص تصلخ لأن 
AE aE e O a a‏ 
غال الخال وائ لاص ا ى بائ اظ فاد كن القول بانه.من أسباك اللنياظة 
والاحتراز. 
E E‏ کو ميرد قفد فال كنك 
مع البيّ َي ليلة لقي الحنْ؛ فقال: رأمعك ماء؟,؛ فقلت: لا؛ فقال: «ما هذا في 


6 - الإجمال: لغة من «أجمل الشيىى؛ أي جمعه من غير تفصيل؛ انظر: الفيومي» «المصباح المنير»: 
(ص/١١١)ء‏ وني الاصطلاح: إيرادُ الكلام على وجه يحتمل أموراً مُتعدّدة» وعكسّه التفصيل» وهو 
تعيينُ بعض تلك المحتملات أو كلها؛ انظر: الجرجان» «التعريفات»: (ص/5؟). 

7- انظر: التَلمسانْء «مفتاحٌ الوصول»: (ص/45)» والمجمل عند الأصُوليّين غير الحنفيّة: هو الذي 
جُهل مرادٌ المتكلّم منه؛ انظر: الرّركشي» «البحرٌ المحيطم: (59/5)» والعطارء «حاشية العطار»: 
(؟/9). وأمّا عند الحنفيّة: فهو ما لا يُعرف امرادُ منه إلا يبيان يُرحى من جهة المحمل» ويعثلون له 
بالأمر بالصّلاة ونحوهاء قبل بيان مُراد الشّارع منها؛ انظر: الحصّاصء «الفصّول في الأصّول»: »)79/١(‏ 
وذلك يعن أن حفاء ا محمل عندهم لا يمكنْ أن يُزال مجرّد التأمّل والنظر في القرائن المحتفة بالنصّ الذي 


سيق به. 
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الإدا وة" ؛ قلت: نبيذ؛ قال: رأرنيها؛ تمرة طيبة وماء طهور»؛ فتوضاً منها نم صلى 


a EN 

الأولى: قوله: «تمرة طيّبة» وماء طهورٌ»؛ هل معناه متوقف على المجموغ أو التفصيل؟ 
فذهب الجماهيرٌ من أهل العلم إلى أن المراد متوقفٌ على المجموع: وما يصدُق حالة 
الت ركيب على معن لا يصدق عليه حالة التفصيل» وبنوا على ذلك عدم حواز التطهر بالتبيذ 
طلقا فوذشي:اقنة للش إن أن معناة مير ين على التفصيل لا المجموع؛ ا 
نلو قوق ا" افد أن E O TTC‏ 2 
لا 

e a أو :لزاه ا عه‎ aE 
هذه عن تاب ةا ا و د و وی ای نا دت غه‎ 
قراتٌ ليعذب» ولم يكن مُتغيّراء وهذا تأويل سائخ؛ لأن البى 4# قال: رة طيبةء وماء‎ 
ظهو رن روف ال 8 شوق ليس التبيذ ولخدا متهما»» فإنا: قيل: اقارن سرد في أن‎ 
ED rel ARO SOE EES 
رت اجا ق ا و كلام الي ## على الحقيقة» وتأويل‎ 
E 


NS ETE OE E ESI 
.)۳/۱( 

pk 2290‏ رقم: ملل" c(6.)‏ وإسناده ضعيفٌ من جميع الطرق؛ انظر: الزيلعي» 
«نصب الرّاية): 2»)١1/1(‏ وقال ابن الجوزيّ بعد أن ساق جميع طرقه: « ليس في هذه الأحاديث 
شيء يصمٌّ؛ انظر له: «التَحقيقُ في أحاديث الخلافم: (5/1ه). 

0 - انظر: التلمساي» «مفتاحٌ الوصول»: (ص/50)؛ وانظر في هذه المسألة: ابن الهمام» «فتح 
القدير»: (١/۸٠۱)ء‏ والحطابء «مواهب الجليل»: »)55/١(‏ واهيتمي» رتحفة الحتاج»: (١/١٠)ء‏ وابن 
ا «المغي: (۲۳/۱). 

1 -التُووي» «المجموع»: .)١51/١(‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


والحديث على فرض ثبوته؛ فإن مقتضى العمل بالاحتياط شاه بالترجيح لمذهب 
الجماهير القائلين يعدم جواز الوضوء يغير الماء المطلى »وقد تقزر لدئ جميع. فقهاء 
المذاهب ,عن فيهم أئمّة الحنفيّة: - أن الاحتياط لشأن العبادة حتّى تخرج الذمّة من عُهدتها 
بيقن اا معتبر؛ قال السّرحسي؛ «أبو حنيفة طل فول الأحذ بالاحتياط في العبادات 
ا 

هذا؛ والإجمال الواقٌ في بعض التصوص التكليفيّة ماله إلى البيان قطعاً على رأي 
المحققين؛ وهو تشابة إضاق لا حقيقي؛ قال الشاطي: روالأنظار تختلف باحتلاف القرائح» 
روغ ماهد وى كله اقيق نيلك ا ا 
نفس الأمر؛ فخرج المنصوصٌ من الأدلّة عن أن يكون مُتشابهاً بهذا الاعتبار؛ وإنما قصاراه 
أن يصير إلى التَشابه الإضافي.. ويدل على ذلك أنك تأخخذ كل عالم في نفسه» وما حصل 
له من علم الشّريعة؛ فلا تحدُ عنده من الأدلة المحشايمة» والتصوص الحملة إلا النادر القليل؛ 
لأنه أحذ الشّريعة مأذاً اطّردت له فيه» واستمرّت أدَلّّها على استقامة» ولو كان وقوعٌ 
الخلاف في المسائل يستلزمٌ تشابة أدلتها؛ لتشابّهت على أكثر النّاسء ولّم يتخلّص منها 
ا اليا 

وذلك عين ما قرّره ابن رجحب في جامعه؛ حيث قال في سياق تبسيطه لحديث 
الملتشايمات: رلا بد في الأمة من عالم و افق ایب یون هو العالم بهذا الحكم» ويكون 
غيرّه مُشتبهاً عليه» ولا يكون عالاً بهذا؛ فإن هذه الأمّة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهرُ 
أهل باطلها على أهل حقها؛ فلا يكون احق مهجورا غير معمُول به في جيع الأمصار 
E‏ 


2- انظر؟ ابن رشده «بداية اعهد: (۳۹/۱)» والنووي» رالحمو: (۱۳۹/۱)ء وابن قدامةء 
«المغن: (۲۳/۱). 

E ad 28 

4 - الشّاطيّ» «الموافقات): (15/9). وانظر في هذا المععى: ا «البرهان»: (۱/١۲۸)ء‏ وابن 
حزم «الإحكام: »)١١1/4(‏ وابن السّبكي» «شرحٌ جمع الجوامع»: »)574/١[(‏ وابن عاصمء «مُرتقى 
الوصول»: (ص/۷۳). 

5 - ابن رجبء «جامعٌ العلوم والحكم: (ص/59). 
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ومبن هذا التقرير: - هو أن الب ## قد بِيّن ما رل إليه من ربّه قولاً وفعلا وتقريراً؛ 
امتثالاً لأمر الله عرّ وجل له: «إيا أيها الرسُول بلّغْ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما 
الخكد رمو E NE a E OBS EET‏ 
الشاطي: ٫فانَ‏ العالم وارث الي #؛ فالبيان في حقه لا بْدَ منه من حيث هو عالمٌ.. ويلزم 
E E‏ نرق ف اناه يق مابهن و 
من الأدلّة» وبين أصول الأدلّة في الإتيان بما؛ فأصل التَبليغ بيان لحكم الشريعة» وبيان المبلّغ 
مكله بعد التبليغ.. ولا حلاف في وجُوب البيان على العلماء: والبيان يشمل البيان الايتدائي” 
للنُصوص الواردة» والتُكاليف المتوجّهة؛ فثبت أن العالم ا من حيث هو عالم.. 
فإذا كان البيان يتأثى بالقول والفعل؛ فلا بد أن يحصل ذلك بالنّسبة إلى العالم كما حصل 
بالنسبة إلى الب يد وهكذا كان السّلف الصّالح من صار قدوةً في النّاس؛ دل على ذلك 
الول ع ١‏ 

وما قرّره الشناطِيٌ لا مناص من التسليم به؛ خصّوصاً في محال التُكليف العملي؛ إذ لا 
معن أن يُكلفنا الرب عر وحل .مضامين خحطابات لا نفهم معناهاء ولا تدرك مُرادّه منهاء 
وقد أجمع العلماء على أن فهم الخطاب من شرُوط التكليف؛ «لأن التكليف هو الخطاب يما 
فيه RENE BS Ea EE SN CEREN E‏ 
منه الطاعة؛ لأن 5 قفا طاعة؛ فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة 
ا له بق بتعك ذذلت للشو ”بإنكات بقلي لقال دون رفع محل من 
القوة والاعتبار. 


6 - سُورة المائدة» الآية: (؟؟). 
7- الشّاطي» «الموافقات,: ))8١١/5[(‏ وما بعدها. 
8 - الغزالي» «المستصفى»: (ص/۷۰)؛ وانظر؛ ابن السبكي» «الإهاج»: (دإدهحاء والشنقيطي» 


«نثر الورود: (ص/١ه).‏ 
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َه 
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ثالفاً: = خفاء الدليل للتعارض ": وأمّا حفاء الدّليل لتعارض مُقتضاه مع مُقتضى 
دليل آحر؛ فهو أيضا يعد من أبرز مثارات الشّكوك الي تعتري الأدلّة الشرعيّة عند غياب 
المرجح المعتبّر في منتهى نظر المجتهد وتُلجئه إلى لزوم مهيع الحياطة في تقرير ما قد يجنح إليه 
من أحكام؛ قال ابن رشد الحد: رما اختلف أهل العلم فيه لتكافؤ الأدلة في تحليله وتحرعه؛ 
فيو قن الاب 110 

ومنشأ الاحتياط عند وقوع التعارض هو التردّد في حمل المسألة على أحد 
الاحتمالات القائمة تمحل الحكم؛ نّا يجعل الشاك ملازما للتَصرف وفق الحكم الذي ينتجه 
الاحتهاد في المسألة» ولا يرتفع أثر الشكُ عن النفس إلا بعد أن يتجاوز المحتهدٌ العمل 
باحتهاده إلى مقتضى الا نو عل امول لی و ع على ا 
الاحتهاد» وصحة العمل. 


وفي ذلك السياق يقول المناوي: رفإن اجتهد ولم يظهر له أَثْرُ الرّححان؛ بل رحع 
طرف الذهن عن إدراكه حسيراء وت ركه في حير التَعارْض أسيراً؛ أعرض عمًا يَرييُه إلى ما لا 
يَريبُه؛ استبراء لدينه أن يختل بالوقوع في الحارم» وصيانة لعرضه أن سهم بعدم المبالاة 
بالمعاصيء والبُعد عن الور ع.. فما اطمأن إليه القلبأ؛ فهو بالحلال أشبةُ» وما نفر عنهُ؛ فهو 
بالحرام أشي“ . 


AE N a كنا‎ E SL O e 
و واقع حاله من‎ 
ا‎ 


9 - التَعارْضُ لغة: التقابل والتّمانعٌ؛ انظر: الفيُومِيٌ» «المصباحٌ المني»: (ص/۲١٠)ء‏ وق الاصطلاح: 
اء د ن الان عو نا شط رتسوف ا الان عل ا ك ا 
الزّ ركشي «البحرٌ الحيط: .)١١١/۸(‏ 

0 - ابن رشد الحدّء «المقدّمات الممهّدات»: (157/8)؛ وانظر: العلائي» «المجموعٌ المذهب»: 
(1/؟طاء وابن بحيم» «البحرٌ الرّائق»: ( 59/1 .)١‏ 

1 - انظر: السّنوسي» «الاجتهادٌ بالرّأي»: (ص/؟8؟). 

2- المناوي» «فيضُ القدير,: (5/8؟4)5؛ وانظر أيضاً: ابن أمير الحاجّء «التقرير والتحبين: 
( بره ؟). 
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الأوّل: - أن تتعادل عنده الأدلة» ولا ينقدح قي ذهنه من الظنّ ما يكفي لترجيح دليل 
ماعل غير وق :هذه ككالة ني عليه ا و ج ی ا بک عن وه و 
ق اسلف سرا اکان ولت ی خا ف رو ر و 0 ن ع 
ا(٣‏ 


0 يترجّح عنده واحدٌّ منها؛ ولكن يبقى في نفسه بعضٌ التردّد؛ ممما يجعل 
الشكٌ ملازماً لترجيحه؛ وفي هذه الحالة فلا مانع بنعُه من تحاوز اجتهاده إلى الأحذ 
بالأحوط؛ من أحل الحصول على يقين يطمئن به على سلامة الرّأي» وصحَة العمل الذي 
OE A‏ 

وأمّا العامي؛ فأمره مختلفٌ» والواحبُ عليه في أحوال الاشتباه أن لا يُقدم على أمر لا 
يعلم حكم الشرع RED‏ 1لا لقوله تعالى: إفاسألوا أهل لكر إن 
كنتم لا تعلمون 4“ ؛ ويعتنع عليه الإقدامٌ على ما التبس عليه قبل السّوال» ومعرفة الحكم 
على وجه اليقين أو ما يقومٌ مقامّه؛ قال الأبياري: «وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز 
اخ على ااال ف كاف حك 

والفرق بين توقف الحتهد وتوقف العاميٌ في هذا المحال؛ هو أن العامّي يتوقف لمعرفة 
الحكم الشرعي بسؤال من هو أعلم منه؛ دون أن يكون لديه وقتذاك شعورٌ بالحكم أصلاً 
وأمّا امحتهدُ؛ فإنّه يتوقفْ لعجزه عن الوصّول إلى مُدرك الحكم في الواقعة الي تعن له؛ وله 
شعورٌ ملي بالحكم الثثر عكلة؛"ا 

ل ل ل 
المعتبّرة إلا إذا تحقق فيه مُعنيان: 


3 - انظر: بلكاء «الاحتياط: (ص/؟١١).‏ 

244 - انظر: السّنوسي» «الاجتهادُ بالرّأي»: (ص/۲۳۲)ء وبلكاء «الاحتياط»: (ص/7١١).‏ 

5 - انظر: الأبياري» «الورع»: (ص/ه ؟). 

6 - سورة الأنبياى الآية: (۷). 

7 - الأبياري» «الورعٌ: (صه ؟). 

8 - انظر: الغزالي» «إحياء علوم الدّين»: (55/9)» والأبياري» «الورع»: (ص/ه ؟)؛ والأنصاري» 
«الحدود الأنيقة»: (ص/٥۷).‏ 
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اوا أن بكرن العارض واقعا ن ادل الف رة رش نافال ولازا 
الحرّدة؛ قال الشاطي: «وإغا يعد في الخلاف الأقوال الصّادرة عن أدلة مُعتبّرة في الشّريعة 
كانت ما يقوى أو يضعف. وأمّا إذا صدرت عن مجرّد حفاء الدّليل» أو عدم مصادفته؛ 
فلك ,)۲٤۹(‏ 


اا أن کون اا واا في نظر المؤهّلين» وأمًا العامي؛ فليس من شأنه 
النَظِرٌ في أدلة الأحكام على وجه الاستنباط والاجتهاد؛ قال الشاطِي: «والعامّئٌ في عامّة 
أحوالة لا يدري من 'الذي دليله أقوى من الختلفين والذي دليله أضعفق ولا يعلم هل 
تساوت أدَلّّهم أو تقاربت أو لا؟ لأنْ هذا لا يعرفه إلا من كان أهلاً للنَظرء وليس العامّيّ 
ة 


ومن الأمثلة الي يمكنٌ سوقها لبيان ما سبق تقريره: تعررُض ظاهر قوله تعالى: إقل لا 
أحد فيما أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكوك ا او وتا ویوا او لت 
حتزير فال رس أو قسغ أهن به لهي الذي !١*'ه‏ مع نظاضر ما روا مسل وغه عن آي 
تعلبة قال: «تهى البي َه عن أكل كل ذي ناب من ا فان ظاهر الآية يقتضي 
حصرٌ التَحريم فيما ذكرء وبقاءً ما عداه على أصل الحل» وظاهِرٌ الحديث يقتضي تحرم 
سباع البهائم» وللعلماء في الجمع بين النصّين طرائقٌ مختلفة؛ وتئريل الخبر مئزلة المحصّص 
للعمُوم المفهوم من الآية هو مذهبُ الحمهورا”*"؛ وحالف في ذلك المالكيّة؛ فقدّموا الأذ 


9 - التنَاطبي» «الموافقات»: (177/4). 

0 - الشاطي» «الموافقات/: .)١٠١5/١(‏ 

1 - سُورة الأنعام الآية: .)١٤١(‏ 

2 م کا و ا و کل من ا ای قرم اکل كل بدي ناته من 
الستّباع» رقم: 1987 (۳۳/۳١٠)؛‏ ورواه مالك عن أبي ثعلبة الخشئ: أن رسول الله 4# قال: «أكل 
كل ذي ناب من السّباع حرامٌ. قال ييى: قال مالكٌ: وهو الأمر عندنا؛ انظر: «الموطأى» كتاب: 
الصّيدء باب: تحريم أكل كل ناب من السّباع» رقم: 23٠089‏ (495/9). 

3- انظر: ابن الستبكيء «الإبهاج,: (؟/555)» والرّركشي» «البحرٌ المحيط»: (587/4)؛ 
TT‏ 
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بعمُوم الآية على عموم الخبّر؛ وتعليل ذلك عندهم أن «الآية مقطوعٌ بصحّتهاء وكان التعلق 
بعمُومها أولى من التعلق بعموم مظنون» ورا ان 

E aL E ARS‏ الال تابد انه تن 
قدّم العمل بخصوص الخبر على عموم الآية» ومنع من أكل لحوم الستّباع؛ وإن اقتضى مفهومْ 
الآية إباحته؛ إذ الاحتياط في أبواب الحل والحرمة عجر معتيرٌ اتفاق؛ قال الز ركشي «لو 
تعارض ظاهران أو نصّانء وأحدّهما أقرب إلى الاحتياط.. فالشّافعي يرى تقديم الأحوط؛ 
لأنه أقرب إلى مقصود لاع ولقوة ذلك التَعارْض؛ فقد احتلف موقف المالكيّة من 
أكل لحوم الستباع ما بين مُكرّه هما ورم" ؛ وني بيان موقفهم من ذلك وتوجيهه؛ يقول 
الخرشيّ بعد أن ساق الآية الي فهم منها الجواز: هالا دلت على عدم تحر هذه 
الأشياء» ولما كان نفيُ التحريم لا يقتضي الحواز عيئاً؛ احتيط للكراهة» وروى المدنيون عن 
مالك تحر أكل ما يعدو من هذه الأشياء؛ كالأسد والتمر والثعلب والكلب» وما لا يعدو 
ا العا 


هذا؛ والتعارض إا عله نفس احتهد ونظره» وليس نفس الواقع؛ فإن الأدلة الشرعيّة 
في حقيقة الواقع متنعٌ التعارضُ الحقيقي بينهاء وما براه الجتهد ني بدء القظر تعارضا؛ إا هو 
تعارض ظاهري» منشأه توهم ما ليس بثابت من التصوص ثابتاء أو توهم ما E‏ 
تعارضاً والواقعٌ على حلاف ذلك""؛ قال الشاطي: ,كل من تحقق بأصول الشريعة 
فأدلتها عنده لا تكادٌ تتعارض؛ كما أن كل من حقق مناط المسائل؛ فلا يكاد يقفُ في 


مُتشابه؛ لأن الشّريعة لا تعارُض فيها البثّة؟ فالمتحقق بها مُتحققٌ بما في الأمر؛ فيلزم أن لا 


4 - الباحي» «المنتقى»: (0/١؟١ ١‏ )؛ وانظر أيضاً: الخرشي» «شرحٌ مختصر خليل»: (1/8*)) 
والموّاق» «النّاج والإكليل»: (55/5؟). 

5 - الرّركشي» «البحرٌ المخيط»: (4/8 .)٠١‏ 

6- ولأصمٌ في المذهب هو الكراهة مُطلقاً؛ انظر: الحطاب» «مواهب الجحليل: (8/؟)ء 
والموّاق» «التّاج والإكليل»: (55/4"). 

7- المخرشي» «شرحٌ مختصر خلیل»: (۳۱/۳). 

8 - انظر: الشوكاني» «إرشاد الفحول»: (ص/458).» والشنقيطي» «نثرٌ الورود»: (ص/۸۲١)ء‏ 
وأبو زهرة؛ رأصّول الفقه: (ص/" . "). 
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يكون عنده تعارض» ولذلك لا جد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارُضهما؛ بحيث 
وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفرادٌ المحتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن 
لار بين الكدلة كو و ی ا ا 
امحتهد؛ أمّا من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق.. وأمًا من جهة نظر امختهد؛ 
فممكنٌ بلا حلاف؛ إلا آنهم إنما نظرُوا فيه بالنّسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الحمع بين 
الدليلين» وهو صواب؛ فإنّه إن أمكن الجمع فلا تعارض؛ كالعامٌ مع الخاص؛ والمطلق مع 
التق شنار قار 


والمطلوب عند حدّوث التّعارض ترحيح أحد المتقابلين بوحه من وجوه التَأمّل 
والتكار» بود ومس ف کل رن و و E‏ ون التشريع؛ إذ 
العجحز عن الوصول إلى مدرك الحكم في محل التّراع؛ لا يع كوئه خالياً عن حُكم الله 
لا بل الواحبُ طلب الحقٌ» وبذل الجهد في الوصّول إليه بحسب الإمكان؛ فإذا 
نيك :وسار ا ن ل اا و و اه عن من ا ر ا 
وا إا ن ار و ار ا او قاط اي ال ا 


والبرهان. 


O) E E 


9 - الشاطیٰ» رالموافقات»: ٤/٤(‏ ۲۹). 

0 - انظر في ذلك المععن: الزّركشي» اون (١/81م)ء‏ وابن السّبكي» «الأشباة والتظائر: 
(۱/). 

1 - وإن كان من الصّعوبة يمان التَسليمٌ بانتفاء الْرججّح من كل وجه؛ وذلك لأن الله عرٌ وجل «قد 
نصب على الحقّ أمارات كثيرة» ولم يسو الله سّبحانه وتعالى بين ما يحبّه ويين ما يُسخطه من كل 
TE CT SAS,‏ له رن 
يقوم لها عليه بعضٌ الأمارات المرجّحة؛ ولو ينام أو بإهام,؛ انظر: ابن القيّم» رإعلام الموقعين: 


.)١”ثو/:(‎ 
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- لام - 
السّبب الثاني: 


اك يغ واقع الحكم 
المرادٌ بالشكٌ في واقع الحكم؛ ما يعتري الحكم الشرعي المعلوم من أحوال قد تشكل 
فا الكل ل دن س اا ع و کل رضن 
الواقع» ما يضطره إلى سلوك مهيع الحيطة والحذر في ال اف به» أو هو بعبارة 
أخرى: «الشكٌ في تحقق الامتثال» وفراغ الذمّة من التكليف؛ في حالة العلم التَفصيلي 


)1۲( 
به) 


والشلك راقع الأحكام' يعي مق ار م أبواك الالعطاط اها عر ق قن 
الوقت؛ فن فيه -كما يقول الغزالي -: «صُوراً يتحيّر المفى فيها تميّراً لازماً لا حيلة له فيه؛ 
إذ 5 المنصف في درحة متوسّطة بين الدّرحتين المتقابلتين» لا و لد يلهال 


هي 30 


وذلك لأن تحقيق ا الأحكام نيبي في غالبه على الظنٌ والتّحَمِين؛ قال 
الشّاطي: «وأمًا النَظمُ في مناط الحكم؛ فإن المناط لا يلزمٌ منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعيّ 
فقط؛ بل يثبت بدليل غير شرعي» أو بغير دليل؛ فلا يُشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد؛ بل 
لا يشترط فيه الو ا وما كان كذلك كان للاحتياط فيه المدخل الأكبرٌء والحظ 
الأوق”؛ عسيوضا إذا تعلق الأ هو ين مرق الاد للقة اضالة عن العائظدة وق الث 
إلى ذلك المعتى؛ يقول المناوي: «الأحكامُ مع وضوحها قد تخفى؛ لما في تنزيل الكليّات على 


2 - انظر: سمس الدّينء «الاحتهاد والتقليد,: (ص/77). 

3 - الغزالى» «إحياء علوم الدّين»: (؟/107١),‏ 

4 - المناط لغة: موضعٌ التعليق؛ انظر: الفيّومى» «المصباح المنير»: (ص/570)؛ ومناط الحكم في 
الاصطلاح: هو ما أضاف الشّرعٌ الحكم إليه» وناطه به» ونصبَّهُ علامة عليه؛ انظر: الغزالي» 
«المستصفى»: (ص/581)» والمرادُ به هنا على الخصّوص: - لمحل الذي يتعلّق به الحكم الشرعي؛ سواء 
أكان شخصاً أم مكاناً أم زمانا. 

5 - الشنَاطِي» «الاعتصام: ١3/1(‏ 4)؛ وانظر أيضاً: ابن السسبكي «الإبهاجر: (87/9). 
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- AA - 


LNA ala SES EOE LBA E NEA EA 
من ! يجردها من مواقع الشبٍ‎ 


إلا من نور الله ع 


فالحكم في هذا القسم من أسباب الاحتياط معلومٌ من جهة الدّليل الذي تضمنه؛ 
زو اقل ر دع من دان وا ا و ا كبر كن "ان 
تجملها قي المعانى الآتية: - 

المعنى الأوّل: اختلاط الحلال بالحرام: والاختلاط الذي 2 الحكم من الوضوح 
الوط و ا ا اللاي د شه على امكل 
التَمييزٌ بين الحلال والحرام؛ إِمّا لامتزاج الأعيان بعضها ببعض» وإما لحصول الاستبهام 
لانعدام العلامات الي تُعرّفه بكل منهما؛ - 

النوغٌ الأوّل: امتراج الأعيان: وهو أن تختلط أعيان الحلال والحرام» ويتعذر التّمييز 
بينهما؛ وحين ذلك لا يخلو الأمرّ من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون للحرام أثرٌ في الحلال؛ وذلك كما لو وقعت كام ع شا 
فرت يعض أوضاقة» فهو كرام رة لال هره ر ل الط ية ااا ول استيا إا 
2 سقى أرض أو ا قال النووي: رنحاسة الماء المتغير بنجاسة مجمع عليه؛ قال ابن 
مقن أعتهوا أن اماه القليل أل الكدن إذا وفعت قد كاي ف ت ی او ا او ر 


»م (9) 


فهو بحس . 

ومنشأ لزوم الاحتياط في أمثال هذه المسائل: - هو امتناعٌ استعمال المباح إلا بالحرام 
ضرؤرة ب والوقاق ن ا جاص عل ان ا بوره ا اھ که کر که وات 
وفي ذلك يقول ال ركشي: «إذا لم بعكن الكف عن الحظور إلا بالكف عمًا ليس عحظور؛ 


6 - لمناوي» «فيضٌ القدين: .)١84/9(‏ 

7- الاشتباهُ لغة' الاختلاط والالتباس؛ يُقال: اشتبهت الأمور؛ أي التبست فلم تتمیز» ولم تظهر؛ 
افر ابام قاور Ea‏ 

8- انظر: العلائيَ» «المجموعٌ الْذهبْ»: »)598/١(‏ الرّركشي» «المنشور»: )١53/1(‏ وابن تيميّة 
«جموعٌ الفتاوى»: ([890/59)ء 

9 - التووي» «المجموع»: (70/1١)4؛‏ وانظر: ابن قدامة والمغئ»؟ (21/1). 
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- A٩۹ ۔‎ 


كما إذا اختلط بالطَاهِرٌ النحس.. وعترج بحيث يتعذّر التّمِييرُ؛ فيحب الكف عن استعماله 
ويُحكمٌ بتحرم الكل»!:"". 

ولا يتعارضُ هذا الحكم العام مع ما تقرر .هن أن والخرام لا حرم اول ردك 
أن الحلال في حقيقة الواقع لا تنقلبُ عينُه حراماً ما دام وصفه باقياء ولّم تستحل إلى عين 
أخرئ؛ ونا يخرع تناولة؛ إذا تعذر الوطول إليه دون تناول الحرام؛ فلم يجر الإقدامٌ على 
لاله ن أجل دل أء"قال: ابن القيّة وواهلة العلة يعينهنا مضوصة للإمام خد ك 
وقد سّئل بأيّ شيء يحرّم الماء إذا ظهرت فيه النّجاسة؟ فأحاب بهذاء وقال: حرم الله تعالى 
الميتة والدّم ولحم الختزير؛ فإذا خالطت هذه الماء؛ فمتناوله كأنّه قد تناول هذه 
ا 


والتوجیه نفسه أورده ابن حزم ال كن 
خلال الطافر ا Ay E O a E e‏ 
فنا حينعذ لا قدرٌ غل اال اا ا واا را یک 
والشّربء وفي الصّلاة حرامٌ.. ولذلك وجب الامتناعٌ منه؛ لا لأن الحلال الطاهر حرّم» ولا 
جت عه ولو در تاغل قايس الال الطاهر من الحرام والنجس؛ لكان حلالاً 


۷٤ 
ا‎ 


وواضح فن. ذلك أن تغليب التحريم في مثل هذه الأحوال قد روعي فيه معى 
العاف ةو جي ی ا و اة حو اف ا ن 
الوقوع في الممنوع يقيناً؛ بخلاف تغليب الحل؛ فإنه ليس بمُخلْصِ؛ٍ لاحتمال المحذور في 
ا 


0“ ال ر کشي» «البحر الحیط»: (۲/۱٤۳)؛‏ وانظر له أيضاً: «المتتور»: .)۱۲۸/١(‏ 

1 - انظر هذه القاعدة عند: السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/١٠١١).‏ 

2 - انظر: الررکشی» «المتثور: (۱۲۸/۱)ء وابن القيّم «بدائع الفوائد»: (۳/١۷۷)ء‏ واين حزمء 
EFDA‏ 

3 - ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: .)۷۷٠/۳(‏ 

4 - ابن حزم» «المحلّى»: (59/1 .)١‏ 

5 او لر کی «المتثورء: (۲۸/۱)» والفادان» «الفوائد الحنيّة,: (؟/2ه). 
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الحالة الثانية: أن لا يكون للحرام أثرٌ في الحلال الذي خالطه؛ ومذاهب الفقهاء في 
هذا الباب مختلفة اختلافاً كثيراًء ومسائله اجتهاديّة في الغالب الأعّ ولا يمكثنا تصوّرٌ 
ضابط يضبطها؛ وهي -كما وصفها الإمام ابن القيّم -: «معترك التزال وتلاطم أمواج 
ااا 


وأكثرٌ الفقهاء يُربجّح في مثل هذه الأحوال البقاء على أصل الحليّة العام خصّوصاً إذا 
اسبّهلك الحرام في الحلال» وانتفت جميعٌ صفاته» أو استحال فيه عيناً غير الى كان عليها 
قبل الاحتلاط؛ والسّبب في ذلك -كما يقول ابن حرم -: «إذا استحالت صفات عين 
النجس أو الحرام؛ بطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد 
على دلول ای ل جر دف ا وو ا بل قد )سبال لطي د کا ی 


(vv) 
خر)‎ 


فهذه القاعدة -كما ترى- يُساندها حقيقة ثابتة» وهي أن حقيقة الحظور بعد 
استهلاكه تنعٌ ثبوتُ الاسم الخاص بها؛ فيبقى الاسم والحقيقة للغالب؛ فيتعيّن بوت 
أحكامه؛ لأن الأحكام تتبع الحقائق والأسماء؛ وبيان ذلك كما يقول القراق: رإن الله تعالى 
إفا حكم بالنجاسة في أحسام مخصوصة بشرط أن تكون موصوفة بأعراض خخصوصة 
مُستقدّرة؛ وإلا فالأحسامٌ كلها متماثلةء واحتلافها إنما وقع في الأعراض؛ فإذا ذهبت تلك 
الأعراض ذهابا كلا ارتفع الحكمٌ بالتحاسة إجماعاء كالدم يصير متي و يقر ر ابن تيميّة 
ال ع حت هف ماف ات حي اا الان بترحيح كفة الحل على 
كفة الحرم في هذه المواضع: «وهو الصّوابْ الذي تدل عليه الأصول والتصوص والمعقول؛ 
فإن الله أباح الطيبات» وحم اللباقت» والطيب والحبث باعتبار صفات قائمة بالشّيء؛ فما 


6 - ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: (٣/۷۷)؛‏ وانظر: القرافي» ENE OROEESD‏ 
«امحموع»: »)٥۲۹/۲(‏ و ابن حزم رالحلی: .)١٤٤/١(‏ 

7 - ابن حزم» «احلى»: (١/٤٤١)؛‏ وانظر في المعن ذاته: ابن القيّم» ربدا الفوائد»: .)۷۷٠١/۳(‏ 
8 - القرافي» «الذحيرة»: (10/1١)؛‏ وانظر كذلك: «الفرُوق»: (4/1١١)؛‏ والتَووي» «المجموع,: 
.)۲٦/۲(‏ 
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5ه 


دف عل حال فهو اطي اقلا وبحه التسرعه بوذا الو.وقعت :قطرة حر بجحي له يعلد 
ار 

وفي مشرُوعيّة الأحذ بالاحتياط على وجه النّدب في هذا الباب حلاف؛ فبينما يرى 
البعضُ استحبابه؛ بميل آخرُون إلى نفيه» وعدّه ضرباً من ضروب الوساوس والأوهام الي 
هد من الشّار ع عدم الالتفات إليها في شيء من الأ ا والظاهرٌ أن ذلك يرحع إلى 
كل واقعة بحاهاء ولا يمكّنا إطلاقُ القول فيه بحكم واحدء وسحيّه على كل حالة تعنّ؛ 
توما ق ا على ان تيكل انكر ما ی و م يل الات .ذا 


۶ 


تخيّل فيه اشتباهاً والتباس]!1*", 


وما سلف ذكره إنما هو وارد في الأحوال الي ينضبط فيها استهلاك الحرام في 
الحلال» وأمّا الأحوال الي لا يظهرٌ فيها انضباطه؛ فإِنَ الحرام هو المغلب فيها؛ جرياً على 
مقتضى قاعدة تغليب الحرام على الحلال عند الاحتماع؛ وق التأكيد على ذلك المع يقول 
لْهون: «فإن اختلط النحسُ بالطاهرء ولّم ينضبط التحسٌ؛ حرم الكل؛ تغليباً الحانب 
ا 


النوع الثاني: استبهامٌ الأعيان: وهو أن تبقى يان الجلال وال حرام قائمة على حاها؛ 
غير أن المكلف لا يستطيع التَمِييرَ بينها؛ لانفقاد المعرّفات الدَالّة على أعيافها؛ ولا يخلو الأمرُ 


9 - ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى»: (517/50)؛ وانظر: السرحسي» «لمبسوط: (٤۲۸/۲)ء‏ 
والز ركشي «المنشون: (1/؟١).‏ 

0 - انظر: الز ركشي» بالمنشون: (7/1؟١).‏ 

1- انظر: الأبياري» «الورع»: ([ص/7١)؛‏ وانظر قريباً منه أيضاً عند؛ الشتاطي» «الاعتصامم: 
عم ). 

2 - البهون» ,کشاف القناع»: (۱۸۸/۱). 
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دكات 


اخالة الأولى > أن يكون كل من الحلال والحرام محصور!”*'؛ وذلك كاختلاط شاة 
مذ كاة بكيتة؛ فإذا انعدمت المعرّفات» ولّم يمكن التّمبيرُ بين الذّوات؛ صارت الحملة ا 
الا حانب التحريم ا ا ل مكل له و ا 
منازع؛ لقوّة الشبهة ورقيّها إلى ما يُشبه الثابت من کل وجه؛ الأمرٌ الذي تعذر معه 
الاحتهادٌ وغدت فيه الحملة كالشّيء الواحد؛ دون وحود ما يكن التعويل عليه من 
الأ وفي مقام التمثيل لذلك وتعليله يقول ابن السبكي: زل شعي اک 
بالأحنبيّة حرّمتا على معن أله يجب عليه الكف عنهما؛ أَمّا الأحنبيّة فواضحٌ» وأما المتكوحة 
فلاشتباهها بالأجنبيّة» فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأحنبيّة.. واعلم: 
أن هذا ا يتم الواحب إلا به شبيهٌ في الوجوب للاتيان بالخمس إذا ترك 


واحدة ونسي عينها) (a7)‏ : 


وواضحٌ من ذلك أنْ وحُوب العمل بالاحتياط في مثل هذه المسائل مردٌه إلى أنْ المباح 
اشتبه بالحظور في موضع لا تُبيحه الضّرورة؛ فانبغى على المكلّف الكف عنهما؛ من باب ما 
يدم ترك الحرم إلا بتركه؛ وقي تقرير ذلك يقول ابن تيميّة: «إذا اشتبه الحلال با حرام 
احتنبهما؛ لاله إذا استعملهما لزم ان ا حرام طعا ذلك ل عون في مل 


3 - وضبطً الحصُور من غيره أمرٌّ اجتهادي والمرجع فيه إلى الظنّ المعتبر؛ قال الغزالي: «وإنما يُضبط 
بالتتقريب؛ فنقول: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسّر على النَاظر عدّهم يمجرّد التَظر؛ كالألف 
والألفين؛ فهو غيرٌ حصور» وما سهّل؛ كالعشرة والعشرين؛ فهو محصورٌ» وبين الطرفين أوساط مُتشاهة, 
تلح اا ن بالظنّء وما وقع فيه الشّكُ استفتي فيه القلبْ» الغزالي» «الإحياعى» (9/*١٠١)؛‏ 
وانظر: السيوطي» «الأشباهُ والتظائر»: (ص/۸١١)؛‏ وأرجع البعض تحديد امحصُور من غيره إلى العرف؛ 
فما کان احتمال الحرام قور E‏ ما لا يعباً به عد في غير المحصور» وما كان يعباً به عد من 
امحصّور؛ انظر: البالححسين» «رفع الحرج»: (ص/۹١١)‏ 

4 - انظر: الغزالي؛ اا علوم الدين»: (۲/١٠٠)ء‏ والعلائي» «الجموع الُذهب»: (۳۲۸/۱)ء 
وابن القيم» «بدائع الفوائد) : (ع/هبم). 

5- انظر: الأبياري» «الورع: (ص/ه")ء وابن نحيم» «الأشباه والتظائر»: (ص/١؟١)»‏ 
والرُركشيّ «المشورم: »)١53/١(‏ وابن تيميّة» ويجموعٌ الفتاوی»: (۲۷۹/۲۹). 

6 - ابن الستبكي» «الإبحاج,: (١/5١١)4؛‏ وانظر: التووي» «لمْجمُوع,: (557/1)» والبهوت» 
رکشاف القناع»: .)٤۷/١(‏ 
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اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا بمكن تمييزه؛ كالنجاسة إذا ظهرت قي للماءء وإن 
اشتعمل أدزها هو غير دليل ع کان ری ا ر وهما مستويان في الحكم؛ 
يرن مقعم E E‏ 

الحالة الثانية؛ أن يكون عاو ا وذلك كما لو اختلطت على 
شخص أحست له من الرّضاعة بنسوة المدينة الي يقطنهاء والحكم حوازٌ الإقدام على المشتبه 
فيه :اتنافاء وإغنا علب أضل ادن على أصل التّحريم في مثل التُوع من الاختلاط؛ لكونه 
مقتضى المصلحة» ومُوجَبُ الضّرورة؛ إذ لا يخفى ما في تغليب الحرام على الحلال في مثل 
هذه الأحوال من الأذى والحرج الآيل إلى تعطيل مصالح العباد» وتوريطهم في مسالك 
المشاق؛ وفي بان علّة الحواز؛ يقول الغزالي: «العلة: الغلبة والحاجة جميعاً؛ إذ كل من ضاع 
له رضيعٌ أو قريب أو محرمٌ مصاهرة» أو سبب من الأسباب؛ فلا يمكن أن يُسدّ عليه باب 
التكاح؛ وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرامٌ قطعاً؛ لا يلزمه ترك الشراء والأكل؛ 
فإن ذلك حرجٌ وما في الدّين من ا 

وسو EET E I O A EE‏ لوك 
أو مامات بحمامات مباحة محصورة؛ 2 يحر الاصطيادُ منهاء ولو اختلطت بحمام ناحية؛ 
N ap De‏ 


e 
وأمًا انتهاج مسلك الاحتياط والورع في مثل هذه المسائل من الاحتلاط؛ فتابع الحال‎ 


المكلفء والتّتائج المترتّبة على ذلك؛ فقد يكون سائغاً دون أي محذورء وقد يكون ممنوعاء 
وفاعله مذموما؛ وذلك إذا كان العمل به آيلا إلى نوع من الإضرار بالتفس أو بالغير؛ لا 


سر ا ر ا ع ا 


7 - ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى»: (١75/91)؛‏ وانظر: الكاساني» «بدائمٌ الصّنائع»: (۲۷/۱)ء وابن 
السّبكي» «الإماج»: .)١١١/١(‏ 

8 - الغزالي» «الإحياء: (۲/١۳١١)؛‏ وانظر: الأبياري» «الورع»: (ص/هث). 

9 - النووي» «المجموعٌ»: (171/5)؛ وانظر أيضاً: ابن عبد السّلام» «شجرة المعارف والأحوال: 
(ص/٦۷٤).‏ 

0 - انظر: الآمدي» «الإحکام: (40/1؟). 
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رقال الإمامأ""": وهذا إذا عم الالتباس» أو لَم يمكنه الانتقالٌ إلى جماعة ليس فيهنٌ محرمٌ له؛ 
فإن أمكن ذلك بلا مشقة؛ فيحتمل أن يُقال: لا ينكح اللواتي يرتابُ فيهنّ» والظاهر أنْه لا 


(ar) < 
. حجر)‎ 


والمحرج من مثل هذه المواضع من الالتباس مُحتلف؛ فإن كان الاظرٌ فيها هو المتناول 
pa Sy SEE ESERO EE‏ 
إن كان LOR ELSE E ENA ST OE Oa‏ 
الان اسلو ك قدا حاط أا رن أف غل طب ما حه فاط اة ا 
أفتاه به» وإن التبس عليه الأمرُ توقف» ورد الأمر إلى الله عر وجل"". 

وإطلاق القول .منع العمل بالاحتياط في هذه الحال محازفة تفتقرٌ إلى ما يش عضدهاء 
ويقومٌ بها من أدلّة المنقول والمعقول؛ ولكون ذلك بعيداً عن مُدرك التَرحيح في مُقتضى 
الفكر والنظر؛ فقد جزم الرّركشيّ وغيره باستحباب التورّع فيها؛ حيث قال: «وأمًا الورغ؛ 
ا 1 


الحالة الثالقةة انتشارٌ كل من الحلال والحرام؛ وفي هذه الحالة لا يحرم على المكلّف 
من ذلك شيء بعينه إلا ما اقترّن بعلامة تدل على كونه محرّماً؛ ويبقى غيره على الإباحة 
والحلٌ؛ لأنَّ الحرام لا يحرم الحلال؛ قال ابن قدامة: «لا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء 
تفده إل أذ يقترن طك العامة تذل عله من الحرام... E E‏ 
EAE YS‏ 

فالأصل في التعامل مع مثل هذه الأنواع من الاختلاط؛ هو البناء على الظاهر واجري 
عل وفقة4 وذلك ما فعية له أدله الشوال والعقول؟ 


1 - يعي به إمام الحرمين الْحُوينٌ رحمة الله عليه. 

2 -الزّ ركشي المشون: (07/1؟١).‏ 

3 -الأبياري» «الورعٌ: (ص/57).» وما بعدها. 

4 - الز ركشي؛ المشون: (07/1؟١).‏ 

دان ندانة رمختصرٌ منهاج القاصدين»: (ص/90). 
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أمّا المنقول: فمُعاملة البئ يك لليهُود من أهل المدينة ومن حوطاء ولمن كان يفدُ إليها 
من الأعراب الباقين على الشّرك إذ ذاك» وكذلك مُعاملة أصحابه و لحم عرأى منه 8 
ومسمع» وهم في حال حاهليتهم مُرتطمون في الْرّمات مُرتكبون للظّلم» وغالبُ ما في 
أيديهم تما يأخحذونه ۳ قد وغصباً من أموال بعضهم بعضاً؛ مع كوم أكالين لربا 
الجاهلية الذي هو الربا الحرم بلا حلاف؛ يقول الشّوكان» «ولم يسمع على كثرة هذه 
O E‏ قال هذا كاذ لاخل في وله قال انقد من المتكاية 
كذلكء وإذا كان 0 الكفار الذين هذا حاهْم ومُلكهم؛ فكيف لا تحوز معاملة 
من هو من المسلمين؛ مع تلبّسه بشيء من الظّلم؟ فإِنْ مجرّد كونه مُسلماً يردعه عن بعض ما 
0009 0 
يكون ما هو حرام وقد يكون ما هو حلال؛ ولا يحرم على الإنسان إلا ما هو نفسٌ الحرام 


ا 


ولا شك أن المشي على هدي الشارع في ذلك هو أفضل عا يمكنٌ أن يقوم به 
المكلّف في مثل هذه المواضع الى يختلط فيها الحلال بالحرام ولا يمكته التّمييرٌ بينهماء «ومن 
أوحب ما لم يُوجبه السّلف الصّالحٌ» وزعم أنْه تفطن من الشّرع ما لم يتفطنوا له؛ فهو 
مُوسوسٌ عختل العقل!"*". 

وقول و غا و ار غ 
ل ا ولولا صحّة ذلك لانسدّ باب جميع التَصرّفات؛ لغلبة الفسق على 
أكثر الثاس لحا ؛ ومسالك الاحتياط والورع إنما يستقيم انتهاحها فيما قوي من الشبهات 
وانحصر» وأمًا المنتشرٌ الواسعٌ الذي لا يمكنّ ضبطه؛ فلا شك أن التورّع عنه ير إلى ما لا 
يتصور طوقه» ولا يمكن التدين به 

فالأصل العام في هذا الباب عدمٌ شرعيّة العمل بالاحتياط؛ ولو على سبيل الثدب» 
وقد O EE ENE AEA‏ ا ری ا من ديد 


6 - الشوكانء «السّيل الحرّانٌ: (5/9١)4؛‏ وانظر: الغزالي» «الإحياى: (8*17/9)» والشوكاني» 
ا كران :"(لالااحء و هوي ورت التقدر ا 

7 - الغزالي» «الإحياء»: (۲/٤١١)؛‏ وانظر: الأبياري» «الورعٌ) : (ص/٣۳).‏ 

8 - انظر: ابن قدامة «منهاج القاصدين»: (ص/10). 
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المرسلين من أكل الطيبات؛ كما أمرهم بالعمل الصّالح؛ والعمل الصّالح لا بمكن إلا بأكل 
وشرب ولباس» وما يحتاج إليه العبد من مسكن وم ركب وسلاح يقاتل به وكراع يُقاتل 
عليه» و كنب يتعلم منهاء و أمثال ذلك ثمّا لا يقومٌُ ما أمر الله به إلا به» و ما لا يتم الواحب 


لاقي وو لاا 


والعمل بهذا الأصل جار بحرى العموم والاطّراد في كل المواضع الي يختلط فيها 
الحلال بالحرام» وعتنعٌ ا E a j‏ 
ما بمكن تمييرُه ولو حكما؛ فإن الواحب مييه عنه» وعدم التصرّف فيه؛ إلا بعد إخراج قدر 
ارا مغ 4 رعا جري ف هنا الي التناثلات؛<فإن 'الواجب يها عند الاختلاط 
إحراج المثل؛ قال السيوطي: روق فتاوى ابن الصّلاح: لو اختلط درهم خلال بدراهم 
حرام» ولّم يتميّز فطريقه: أن يعزل قدرٌ الحرام بنيّة القسمة» ويتصرّف في الباقي» والذي 
e f E‏ لف ورزل تعلق يذ عنم ول كر O E A‏ 
أصحابنا» ونصوص الشافعي على ا ھی وآ کا ع كله اننا 
يدفعٌ إليه من المحتلط قدر حقه» ويحل الباقي للغاصب. قال: فأمّا ما يقوله العوام: إن 
العررطة A E‏ 

ولا أثرَ لاحتلاف العين قي مثل هذا الثوع من الاختلاط؛ وذلك أت التحريم 
يتعلق بذات الحظور وجوهره؛ وإنما تعلق يجهة الكسب فيه؛ فإذا خرج نظيرُه من كل و 
لم يبق لتحريم ما عداه معبىَ.. وهذا هو الصّحيح في هذا الُوع؛ ولا تقومُ مصالح الخلق إلا 
ب" "؛ وقي تقرير ذلك والتّمثيل له يقول ابن تيميّة: «إذا اشتبه واختلط بغيره؛ لم يحرم 
الجميع؛ بل بيّر قدرٌ هذا من قدر هذا؛ فيُصرف هذا إلى مُستحقه, وهذا إلى مُستحقه؛ مثل 
اللّصّ الذي أحذ أموال النّاس فخلطهاء أو أذ حنطة النّاس أو دقيقهم فخلطه؛ فإنْهِ يُقِسمُ 
بينهم على قدر 0 


9 - ابن تيميّة «مجموع الفتاوى»! .)9١4/99[(‏ 

0 - انظر: الر رکش «المنثور»: .)۱۲۸/١(‏ 

1 - السیوطی» «الأشباه والتظائر»: (ص/۱۰۷)؛ وانظر: الررکشی» «المتثور»: .)١۱١۹/۱(‏ 
2 - انظر: ابن القيّم» ربدائعٌ الفوائد»: .)۷۷٥/۳(‏ 

3 - ابن تيميّة» رمجحمو ع الفتاوی»: (۲۷۹/۲۹). 
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ومن الأمثلة الى بمكنٌ سوقها في هذا المقام: ما أورده سحنون في المدوّنة؛ حيث قال: 
«قلت: أرأيت إن اغتصبت من رجُل حنطة ومن آخر شعيراً فخلطتهما؛ ما على؟ قال؛ 
SE OED AEN So‏ د المي ساس لعي قلي رات 
إن اغتصب رحل من رجُل حشبة» فجعلها في بنيانه؟ قال: بلغ أنْ مالكاً قال: يأحذها 
ربها ويهدم بُنيانه؛ قلت: فالحجرٌ؛ إذا أدحله في بنيانه؟ قال: هو ,مئزلة الخشبة» كذلك قال 
مالك يأخذه ا 


وتدحل في هذا الباب مسألة التّعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام؛ كامرابي 
وآكل الرّشوة وبائع الخمر ونحوهم؛ تمن تختلط الأموال بأيديهم» ولا يمكن تمييزٌ حلالحا من 
حرامها؛ فهؤلاء وأمثالهم يجوز التَعامل معهم ولا يحرم؛ وقد كرهه بعضُ أهل العلم احتياطاً 
من الوقوع في الحرام(*٠".‏ 


المعنى الثاني التردّدُ في التاقل عن حكم الأصل: المراد بالثاقل عن حكم الأصل في 
هذا الموضع: E‏ الذي يصلح لنقل حكم الأصل المعلوم من الإباحة إلى التحريم» 
أو من التحريم إلى الإباحة» ويُطلق البعضْ على هذا المعى الشكٌ في السّبب المحلل أو 
دا" امور عر اران ا 


ال الأول أن يكرد لى هن ا ب رطا غل ها يمرم الك ي به 
يكال طكية وض الذي كاذ افيه ا ف عليه والحكم في هذه الحالة 
فيه التفصيل الآق[7: 

أوَلاَة = إن كان الك الطارئ جردا غير مُستند إلى دليل؛ فإنّه لا يؤثّر في امحل 
الا ع اا و فال القرات: وكل مشكوك فيه ليس .ععتير» و اا 


4 - مالك «المدرّنة»: .)۱۸٦/٤(‏ والمسؤول هو ابن القاسم رحمه الله؛ راوي المدوّنة عن الإمام 
5 - انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام: »)8*/١(‏ وابن خُرَيٌء «القوانين الفقهيّة,: 
(۲۸۷/۱)ء والعلائيء ,امحموع المذهب»: (۳۲۸/۱)ء وال ركشي» ومرن ( ۸۸/۲( و اراو 
«الإنصاف»: ٤/۸(‏ ۳۲). 

6 - انظر: الغزالي» «الإحياء»: (۹۹/۲). 

7 - انظر: العلائي» «المجموعٌ الذهب: .)٠۲٠/١(‏ 
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nN EE‏ ا ا 
الشروطء أو في الانع لم تثف الحكم؛ فهذه القاعدةٌ بحمعٌ عليها لا تتقض وإنما وقع 
E‏ اا 

ومن الأمثلة على ذلك أن مّن وجد ماء مُتغيّرا واحتمل تغيّره بنحاسة» أو بطول 
E N E N TT‏ 
الذي هو طهورة امام وطرحا للكتك غير امبتي على آمارةشترعئه ميرو" :"ىقال أبن 
EE e, e UE O A e GOSS‏ 
بغيرها؟ فهو طاهرٌ في الحكم؛ E BEET‏ إلا قوق أو لاهو ولم 
يُوجد واحدٌ منهماء والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد 5ه قال: شكي إلى البى 8 
الرّحل يُخيّل إليه في الصّلاة أنه يجد الشيء؛ قال: لا ينصرف حتّى يسمع صوتء أو يجد 
(r۱۱) r,‏ 


0 ( 


ولهذا المعيى أثفق الفقهاء على أن من شك في طلاق زوحته؛ لم يقع طلاقه؛ لأن يقين 
التكاح لا يرفعُه الشكٌ في وقوع الطّلاق بحال؛ قال النَُووي: «مّن ظنّ أنه طلّق أو أحدث أو 
أغتق أو صلى ربعا لااد الك من فيا كلها بالأصل؛ وهو قاور عن الطمارة وعدم 
الطّلاق والعتق والرّكعة الرابعة وأشباههاء!"", 


8 - القرافي» ال 1 انر ايا ابن القيّم» «بدائمٌ الفوائد: (۷۸۹/۳). 

9 - انظر: ابن الهمام» «فتخ القدير»: (١/۸۲)ء‏ والر ركشي ا ».)١/(‏ والسيوطي» 
«الأشباه والتظائر»: (ص/25)» وابن عابدين» «ثزهة التواظض»: (ص/51)» والحموي؛ «غمرٌ عيون 
البصائ»: .)١97/1١(‏ 

0 - أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضّوء إلا من المخرّحين» رقم: 108 
(١/۷۷)ء‏ ومسلدٌء كتاب: الطهارة» باب: الدليل على أنْ من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يُصلي بطهارته تلك رقم: 251 (075/1؟), 

1 - ابن قدامة» «الOغی»: .)۱۸۱/٤(‏ 

2 - التووي» «امجمو: (١/١٠٠؛‏ وانظر: القرافي» «الفرٌوق»: (۱۲۲/۱)ء وال ركشي «المنشور,: 


.)۸۸/۲( 
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E E EEA‏ إل سبي ا 

قوي؛ فاه يؤثر عليه» وينقله من حيّز المشروعيّة إلى حيّر المنع» ومن الأمثلة على ذلك؛ - أن 

من أذّاه اجتهاده إلى نحاسة أحد الإناءين بعلامة ظاهرة؛ من ابتلال طرفه» أو رشاش حوله؛ 
فإنّه يحرم عليه ا 


الحالة الثانية أن يكون الحكمٌ هو المنم» تُمّ يطرأ عليه ما يستلزم الشّكّ في تغيّره 
وتبدّل حُكمه في امحل الذي كان فيه معلوماً قبل ذلكء والحكمٌ في هذه الحالة فيه التفصيل 
ال 


(Ls 


أذ عزن كان الضف بى سبي ا غ ی ين ر ر ا 
ES oS‏ ب لها رزج eV‏ 
الالتفات إلى الك المْحرّد؛ قال القراقي: «كل ما شككنا في وحُوده؛ من سبب أو شرط أو 
مانع؛ استصحبنا عدمّه إن كان معدوماً قبل الشّكٌ أو شككنا في عدمه؛ استصحبنا وجُوده 
O ESAS‏ 


ومن الأمثلة على ذلك: - أن من وحد شاة مذبوحة في بلد أكثرٌ سكانها من لا تحل 
ا ا لأن الأصل في 
اللحوم المنع والتحريم؛ فلا يزول ذلك الأصل إلا بيقين أو ظنْ يقومٌ مقامه» والشّك المْجرّد لا 
ع ار علكف .ها لو كان غالب من فيا ملين فيحور له أكلها؛ عملا بالظاهز 
افيد للحلل*'"» وكذلك من رمى صيداً؛ فوجده غريقاً في الماء ميت وشكٌ هل مات 


3 -انظر: العلائي» «المجموعٌ المذهب: ( باجم ). 

4 - القرافي» «الڏخيرة»: (۲/٤۲۹)؛‏ وانظر: الرُركشي» «البحرٌُ الحيط»: (۸/١۲)ء‏ والأبياري» 
«الورع»: (ص/ ۲۹)ء وابن الق «بدائع الفوائد»: (۲۷۲/۳)ء والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: 
( ص/٤ .)٥‏ 

5 - انظر؛ الر ركشي «المنثونٌ: (۲۸۸/۲)ء والسيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/١۷)ء‏ والحموي» 
«غمزٌ عیون البصائ»: (۱۹۳/۱). 
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برميغةء أو بغرقه ف الاء؟ لم يحل اله أكله؛ لأن الأصل عدم انحل اوقد شلك في السب 
المحلل؛ فلم يزل 2 المنع .عجرد ال 

ثانياً: - إذا طرأ على الأصل امْحرّم ما يقتضى حلّه بظررٌ غالب؛ لاستناد السّبب الملل 
إل بي ظاهر قو ؟؛ كانه رن كن ويدحله إلى حيّز الإباحة» ولا يُشرع فيه العمل 
ا ا عد 


ومن الأمثلة على ذلك: - أن مَّن رمّى صيداء فوقع بالأرض بحروحاً ومات لتوّه 
AS N E E UE O A a,‏ 
اا یی ا روزن کاو کو ا ا ا 
اھا 

فالاحتياط في هذه الات د کا حا ا لاحتلاف نوع الحكم» ونوع 
الشاك الطّارئ عليه؛ وقرّة الأمارة المستند إليها؛ والأصل العام في ذلك هو: - أن ما كان له 
حكمٌ ثابت قبل طرُوء العوارض؛ فإنْ التعويل يكون على ذلك الحكم؛ حن يثبت التقل عنه 
بالناقل المعتبر؛ قال ابن القيم: «والضابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه ل قبل الشك؛ 
استصحبها المكلْف» وبتى عليها حي يتيقن الانتقال عنها.. فمّن شك ف الماء هل أصابته 
نحاسة أم لا؟ بتى على يقين الطهارة» ولو تيقن بحاستهء م شك هل زالت أم لا8 بتّى على 


يقين الجا سة "١‏ 


ومعلومٌ أن الأصّول لا تُترك محرّد الشّكوك؛ ولو كان الموضعٌ ثما يمكن فيه الوصّول 
ا قال الشّوكاني: «ليس من الورع أن يُسأل من عرف أن الأصل الطهارة عن 
وحُود ما ينقل عنها؛ بل يقفُ على ذلك الأصل حتّى يبلغ إليه التاقل» وما يُقرّي لك هذا 
الذي ذكرناه ويُؤيّدهُ ما رُوي عن ابن عمر ذه أنه قال: حرج رسُول الله © في بعض 


6 - انظر: العلائي» «المحموع ا »)*05/١(‏ وقد حكى الإمامُ النّووي الاثفاقَ على ذلك؛ 
انظر له ني ذلك: ,شرح مسلم: (۷۹/۱۳). 

7 -انظر: العلائي» «المجموع المذهبْ»: »)37107/1١[(‏ وابن الستّبكي, «الأشباهُ والتظائ: .)١٠۹/١(‏ 
8 -ابن القيّمء ربدائعٌ الفوائد»: (۷۸۹/۳). 

9 - انظر: ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: .)١۷٤/۳(‏ 
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أسفاره» فسار ليلء فمرّوا على رجُل جالس عند مقراة!:'" له؛ فقال عمر: أولغت السّباعٌ 
عليك الليلة في مقراتك؟! ففال لدالئي 1186 يااصاحب المقزاة! شير 4 ELEN‏ 
ما حملت في بطوفماء راما هرا طهر 

وأمّا ما لم يكن له حكمٌ واضحٌ قبل ذلك؛ فهو الذي جرى فيه اختلافف العلماءء 
وكان للاحتياط في التَعامل مع مسائله الحظ الأوفر؛ وللعلماء فيما كان شأئه كذلك 
ران ورل بوجوب اقل مالاا رر حه ورل ا ماب لك وون 
الوحوب؛ والقول الثاني هو الذي تُسانده قواعد التُشريع المقرّرة» ومعاني الترجيح المعتبّرة؛ 
قال الخطابي: «أن يُوحد الشّيءء ولا يعرف له أصل متقدّمٌ في التنُحريم» ولا التحليل» وقد 
استوى وجه الإمكان ا و الورع ليما هد اسيل ع ا اک 


(rrr) 


وهو غيرٌ واحب عليه) 


ولكون قواعد التشريع ظاهرة في تأييد مذهب القائلين بعدم وجوب الأحذ 
بالاحتياط في مثل هذه الأحوال؛ فقد اعتبّر الإمام الغزالي القول بغيره من باب الغلط الذي 
وقع فيه بعضُ الفقهاء؛ لغياب التصوّر الواضح لديهم عن امحل اججهول موضع الاشتباه؛ 
حي تقو 1ن كر قباد :وا a E Do OE LS AD‏ 
أن ما لا يُعرفُ له أصلّ هو المحهول؛ وهو غير المشكوك فيه؛ وذلك لأنْ الشكٌ لا ينشأ إلا 
من تقابل اعتقادين مُتقابلين مما سببان مختلفان» والمجهول لم يتقابل فيه اعتقادُ التحليل 
والحر» !5" وقرر أن حقيقة الورع: - هي ترك ما يشك فيه» وليس ما لا يدرى؛ 
فالمجهول حاله يحور التعامل معه بالبيع والشراء» وقبول هديّته» وإحابة دعوته بلا إشكال 


0- المقراة هي: الحوض العظيم الذي يتمع ف نا ف OE SE‏ 
(ه حل ). 

1 - الشوكانيء «السّيلٌ الجرّار»: (10/1)) والحديث أرجه الدَارقطيٌ في المّتن» كتاب: الطهارة» 
باب: حكم الماء إذا لاقته التجاسة» رقم: ٠١‏ (١/١۲)ء‏ وإسناده واه بمرّة؛ انظر: ابن الجوزي» 
«القحقيق في أحاديث الخلاف»: .)٦٦/١(‏ 

2- الخطاي» «معالم السّن»: (*/١5)؛‏ وانظر: ابن حجرء «فتح الباري»؛ »)٠١/5(‏ وابن دقيق 
العيد» شرح الأربعين»: (ص/۸٤).‏ 

3 - انظر: الغزالي» «الإحياع»: (؟8/5١١).‏ 
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لک ولیس له أن يسأله؛ «بل إن كان يتوراع؛ فلا يدحل برف إلا ما يدري من أين 
E ENE E ETA SEO a aa‏ 
وهتك سرو اش › وهر حرام بلا ار 


ومستند مشروعية العمل بالاحتياط على وجه الاستحباب قي مثل هذه الأحوال ما 
رواه البُحاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة طله قال: قال رسُول الله يك: «إني لأنقلب إلى أهلي؛ 
او ا على فراشي في بِيي» فأرفعها لآكلهاء أحشى أن تكون ا 
فألقيهاء”""؛ وني سياق الكشف عن معن هذا النصٌ وفوائده؛ يقول العراقي: «وفيه 
استعمال الورع» وهو ترك الشبهات؛ فإن هذه التمرة لا تحرّم محرد الاحتمال؛ وههذا رفعها 
البِيّ © ليأكلهاء ولا يُقدمُ إلا على ما يجورٌ له فعله؛ لکن ترح عنده الورځ» وهو 


و 


ار 

فوضّح مما سبق أن المعى الذي لم يترجّح من أجله وجوبُ التَعامل .بدأ الاحتياط 
فيما لّم يُعرف له أصل؛ إفا هو الحري على مُقتضى أصل الحليّة العام في الأشياء ال لم يرد 
بشأنها من الأدلة ما ينقل حكمّها عن الأصل إلى حير المنع» وذلك ف الحقيقة أصل معلومٌ 
ما يبلغ به درجة القطع أو ما يُقازيه من آدله المتقول: والمحقول؛ قال :ابن تيميّة: (:اغلم أن 
الأصل في جميع الأعيان الموجودة, على اختلاف أصنافهاء وتبأيّن أوصافهاء أن تكون حلالاً 
RD E‏ لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرقا ومماستهاء وهذه 
كلمة حامعة» ومقالة عامَة» وقضيّة فاضلة. عظيمة المنفعة» واسعة البّركة» يفزعٌ إليها حملة 
الشّريعة فيما لا يُحصى من الأعمال» وحوادث النّاس.. ولست أعلم حلاف أحد من 
لحا لاهن نان ناا كن در E ME a‏ مدن و قل تمر على .درك 


4 - انظر: الغزاليء «الإحياء»: (13/7١١)؛‏ وطالع في المعى عينه أيضاً: التووي» «المجموع,: 
(/). 

5 - البخاري» كتاب؛ اللّقطة» باب: إذا وجد تمرة في الطّريق» رقم: 255.٠0‏ (851/9)) مسلمٌ 
كتاب؛ الرّكاة» باب: تحريم الرّكاة على رسُول الله يك وعلى آله رقم: ۰۱۰۷۰ (765/7). 

6- العراقي» «طرحٌ التذريب»: (4/ه")؛ وانظر: العييّ» «عمدة القاري»: 2)50724/١7(‏ وابن 
قدامة «الغئ,: .)١181/4(‏ 
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كثيرٌ من تكلم في أصول الفقه وفرُوعه» وأحسبُ بعضّهم ذكرّ في ذلك الإجماعٌ يقيناء أو 
ا ار 


المعنى الثالث: تعارض المعرّفات: ومن المعاني الُثيرة للشكوك المتعلقة بمحالَ الأحكام 
الشرعية التعارض الذي يقع بين معرّفات الأحكامء وهي العلامات والأمارات الي يستعين 
بها الكلف في التعررّف على حكم الشارع في امحل المقصود .معرفة حكمه فيه» ويعتبّر ذلك 
مدخلاً واسعاً لكثير من الشّكوك الي تعرضٌ للمكلّف في مقام الامتثال؛ قال ابن القيّم: رإغا 
E E a Os‏ قفي الساله مشكر > اندها بالنسية 
إليه؛ فهي شكيّة عنده» ورعا تكون ظنيّة لغيره» أو له في وقت آخرَء وتكون قطعيّة عند 


(r۲۸) 5 
ْ خرين)»‎ 


ا تكن أعججاراء وقد کن قرا أحوال» وعلى وفق ذلك يتنوؤع هذا 
التو ع من التعارض إلى ما يلي: - 

أرّلا؟ - تعارض الأخبار"": وذلك بأن يخبر شخصان تمن شأتهما قبول أقواهما 
شرعاً بخبرين متناقضين لا يُسعفهما امال التطبيقيَ بإمكان الاحتماع» ويختلفُ الحكمٌ في 
هذا التو ع من أنواع التتعارض؛ فقد يتساقط الخبّران إذا امتنع التَرَحِيِحُ بينهما؛ ويُرجمٌ حيتقذ 


7 -د ابن تيميد والفتاوّق الكبرى»: ( ۴۷٠/١‏ )وقد أنكر على من قال من الأصولين بان الأصل ن 
OE‏ فلار وك يالك رفول متأخرٌ لم يُؤثر اسا عن أحد من السابقين من له قدمٌ.. وأن بعض 
من لم حط علماً بمدارك الأحكام ولّم يُوْت تمييزاً في مظان الاشتباه؛ رما سحب ذيل ما قبل الشرع 
کل اد إلا أن عدا علط قبيح.. لا يهتكُ حرم الإجماع» ولا يثلم سن الاثباع»؛ انظر؛ «الفتاوى 
الكبرغ؟ :47/1 والتائل عق مذافت العلباء حول هده المسآلة» .وما اسعدل يه كل قري لذهية؛ 
يُدرك أن الخلاف فيها حلاف نظريء ولا علاقة له بواقع التَشريع» ولا تأثير له في مباني الأحكام 
العملية, 

8 - ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: (۳/٠۲۷)؛‏ وانظر في نفس للمعئ: الغزالي» ,المستصفى: 
(صلعه؟). 

9 الأخبارٌ جمعٌ خبر» وهو في الاصطلاح: الكلامٌ الذي له نسبة في الخارج تُطابقه؛ وقيل: هو 
اللفظ المْحرّدُ عن العوامل اللفظيّة» مُسندٌ إلى ما تقدّمه لفظاً؛ نحو: زيدٌ قائمٌ» أو تقديراً؛ نحو: أقائمٌ زيدٌ؛ 
وقيل: الحَبَّرٌ ما يصح السّكوت عليه وهو الكلام امحتمل للصّدق والكذب؛ انظر: الأنصاري» «الحدود 


الأنيقة): (ص/هم)ء والجرجان» «التعريفات»: (ص/۲۹ .)١‏ 
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e LEG AN SE A LAE EE E Ed 
ا‎ E فيه‎ E E A E a عذال‎ 
الاحتياط على يره" وقد يُعطى من يتعلق به الحبَرُ حريّة الاختيار في تقليد مّن شاء من‎ 
المخبرين» وذلك عند انتفاء أوجه التفاضل بينهم» كما في مسألة من حفيت عليه القبلة؛‎ 
وتشباريت لدية ار ات ع ا‎ 
ثانياً: - تعارض القرائن!”"": والقرائنُ أنواعٌ مختلفة» ودرحاتها متفاوتة تفاوتاً كبيرا‎ 
من حيث القوّة والضّعف»ء ولا إشكال في تقد الأقوى عند التعارض» وإنما الإشكال يظهرٌ‎ 
عندما تتعادل مُقتضياها في نظر المكلف» ويتنع عليه الترجيح بينها؛ مما يُلجئه إلى العمل‎ 


عسلك الاحتياط؛ من أجل تحصيل ما يطمئنٌ إليه في مقام امتثال التكليف» ومحانبة الوقوع 


في ورطة المخالفة ما أمكن؛ وفي التمثيل لذلك يقول الغزالي: «قد يُنهب نوعٌ من المتاع ف 
وقت» كر وار و يُرى مثلاً في يد رجُل من أهل الصّلاح؛ فيدل 
صلاحه على أله حلال» ويدل نوع ا ماع وندورُه من غير المنهوب على أنه حرام؛ فيتعارض 
لواف 


وما يصلحٌ التَمثيل به لذلك أيضاً: - احتلافُ الفقهاء في الأمين إذا قبض الوديعة 
يّنةء نّم تنازع مع المالك في ردّهاء فقيل: القول قوله؛ لأنه أمينٌ» والأمين مصدّق» وقيل: 
القول قول مالك الوديعة؛ لشهادة قرينة الحال له وهي كون القابض ببيّنة لا يُسلّم ما قبضه 


0 - انظر: ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: (۲/١٠)ء‏ والقرافيَ» «الفرُوق»: 2)١7/١(‏ وابن 
رحبء «القواعد: (ص/514”)» وابن فرحون» «تبصرة الحکام»: )۷4/۱( وميّارة» «شرح تحفة 
الحکام: (۹۲/۱). 

1 - انظر ق هذه المسألة: ابن عابدين» ورد امحتان!(١/سع),‏ والنووي» «اججموع»: )۹/۳ ۱(« 
وابن قدامة» «المغئ»: .)571//١(‏ 

2- القرائن جمعٌ قرينة» وهي في اللّغة مأحوذة من المقارنة؛ وهي المرافقة والمصاحبة؛ انظر: ابن 
منظور» رلسان العرب»: (٤/۸١۲)ء‏ وني الاصطلاح: کل أن فاه اون سه فا ميدن عليه 
ا انظر: الجر حان «التعریفات»: (ص/۲۲۳). 


3 - الغزالي» والاحياع : (۱۷/۲ 36 وانظر: الأبياري» «الورغ»: (ص/١‏ 16 
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E E AE E‏ ا 
التعامل مع مثل هذه الوقائع قبل تقرير أحكامها. 

الئاً؛ - تعارض الأخبار مَعَّ القرائن؟ وذلك بأن يتعارض عبر مَن شألهُ قبول قوله 
شرعاً مع قرينة حاليّة مشعرة بخلاف مقتضاهء ومتنع الترحيح بينهما بوجه من أوجه التدسيق 
ال ومن الأمثلة عل للف أن يشهد عدلان منفردان برّؤية المحلال حال الصّحو؛ 
الفا غ ا و ی ول ال ا م الشريعة؛ ولكون 
الف فر اشرات اقاي ن ارو خالا فاد ذلك ورت هة ى الس جد الا 
فيه ا إلى التفتيش والبحث عمًا يرجح ارا غل اغ الخقياطا لمر 
E‏ ار 


ولا عل الفقها وان العمل .عا يظهرّه الترحيح عند تعارض المعرٌّفات؛ وأمًا إذا 
تعذر الترحيح» ولم يستطع المكلف الوقوف على ما يطمئنٌ إليه منها؛ فقد احتلفوا فيه؛ 
فقيل: يتوقف؛ وقيل يجوز الإقدامُ؛ تقديكاً للعمل بالأمارة البتيّة على غلبة الظنٌ» والتّاشئة من 
الا 

لوا ع الع ر 
القائلين بالتوقف ولزوم الترئبص حن يقوم في واقع الحال شاهدٌ الترحيح الذي يبعث في 
نفس المكلف الاطمئنان إِلَى سلامة ما يُريد الإقدام عليه؛ قال ا ا «فإن كانا 
مُتساويين من كل وجه وجب التُوقف؛ لانتفاء الظَنّ الذي هو مُستندُ الأحكام؛ إذ لا يجوز 
الحكم في الشرع إلا بعلم أو اعتقادء فإذا تعارض دليلان ظتيان؛ فإن وجحدنا من أنفسنا 
ا ال ل اد اة ا وإ وا الك ولرد على وا 


le وجب‎ 


4 - انظر: القرافيّ» «الذحيرة»: (54/5)» وفي نفس المعئ: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات/: 


(؟/؟؟ ). 
5 - انظر: ابن عبد السّلام «قواعد الأحكام»: (۷/۲٥)ء‏ والقرافي» رالذحيرة»: »١١۷/١(‏ 
.(r4/o‏ 


336 ا الغزالي» الاحياع: (۳۰/۲( وقي ذات المعيئ: الأبياري» «الورع»: (ص/۲٤).‏ 
337 - ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام»: (۲/(. 
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ولا شك أن الحكم في ذلك يحتلف باحتلاف الكلّفين» وباحتلاف محال الي 
تتعارضُ في شأنها الأماراث» وليس ممكناً حال القول فيه برأي لا يختلف؛ غير أن العمل 
موحب: الاخقياط اقل.يكون المنهح الأسلم ف كثير من قضاياه؛ والموضمٌ على كل حال 
موضع اجتهاد ونظر» ولا حجر على أحد في العمل بما ينبعث في رُوعه من الظّنون المعتبّرة؛ 
قال الغزالي: الا الظَنيّة ليست أدلّة بأعيانها؛ بل يختلف ذلك بالإضافات؛ فرب دليل 
يُفيد الظنّ لزيد» وهو بعينه لا يُفيد الظّنّ لعمرو مع إحاطته به» ورا يُفيد الظنَّ لشخص 


واحد في حال دون كاير 


المعنى الرابع: مُقارنة المخالفة للسبّب المحلّل: والمراد Se EE‏ 
للقحليل شرعاً؛ سواء أكانت قائمة با محل امن ل ات ا المحالفة للسسبب 
محلل قد تكون مبطلة له اثفاقاً؛ فيكون السسّبب في حكم العدم ولا ينتج عنه أي أثر. وذلك 
لب تين غال الاحتياط؛ لوضوح حكم الشارع في المسألة» E N‏ 
للابطال» أو 0 له؛ غير أن الشارع حكم بصحة الأثر الناتج عن السّبب المقارن لماء 
iS‏ شرف الذي قن رك AES Oey ESN E a‏ 
يقول الغزالي: «أن يتصل بالسّبب احلل معصية؛ إِمّا ني قرائنه» وإمّا في لواحقه وإمّا في 
سوابقه» أو قي عوضه» وكانت من المعاصي الي لا تُوجب فساد العقد» وإبطال السّبب 
ا 

وبناءً على كلام الإمام الغزالي؛ فان المحالفات المصاحبة للأسباب الحللة تأتي على 
أربعة أقسام: 


8 -الغزالي» «المستصفى»: (ص/ه"). 

9 -انظر: الرّملي» «فتاوى الرّملي»: (077/4"؟). 

0 - الغزالي» «الإحياء»: .)١١١/7(‏ وانظر؛ الأبياري» «الورعٌ»: (ص/؛ 5)؛ وقد عبّر الإمام الغزالي 
عن المخالفة بالمعصية» وفي نظري أن التَعبير بالمخالفة أولى؛ فإن المكلّف قد يقع في مخالفة الأوامر؛ وهو 
ذاهل عن الحكم أو جاهل له بالكليّة؛ دون أن يقصد معاندة الشّارع؛ فلا يكون بهذا الاعتبار آثماً مع 
كونه مخالفاً؛ بخلاف المعصية؛ فإن التأثيم لازم ها؛ ثم إن التواهي الواردة عن بعض المعاملات ليست 
كلها محمولة على التّحري؛ بل الكثيرٌ منها محمول على الكراهة؛ حصوصا المقترن منها ما يدل على أنه 


جارى مجرى التوحيه والإرشاد. 
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القسم الأوّل: أن تكون المالفة واقفة دق E OE E‏ 
كالآبار الي يجريها من في ماله دحن؛ والبضائع الي يبيعها من عرف بالمعاصي وعدم التورّع 
عن الحرام) ولم يتعلق لأحد من الخلق حقٌ بشيء من ذلك بعينه؛ فلا كراهة في تناوله» ولا 
ورع ف ترکه؛ بل تر که تلف مذمومٌ؛ لأنه يؤول إلى ترك مُعاملة كل من عصى الله يوماً؛ 
لاحتمال أن يكون ذلك العصيان سبباً لما يُريد تناوله والانتفاع به؛ وذلك غاية التنطّع 
والتكلّف الذي لا ينبغي أن يحمل المكلّفُ نفسّه على وُلوج مسالكه غير المتناهية؛ لما يحرّه 
E EYER GR E‏ 


وي تقرير ذلك المعى والتنويه بشأنه؛ يقول الإمام الأيياري: «وقد امتنع قومٌ من اکل 
طعام المغتاب» وهذا عندنا من التنطع والغلوٌء وقد قال الله تعالى: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا 
بت غير الح" وقال رول الله 6 هلك المتنطّعون["*')؛ وإن ثقل هذا عن 
N‏ فالظنّ به أنّه كره رؤية الظالم وا کی ا وا آل العاف 


)<<( 
عنه) . 


وأمّا إن كان أثْرُ المقدّمة قائماً؛ كالشّاة المعلوفة بررع الغير ظلماً؛ فلا مانع من التورّع 
فن ایا أو تناول شيء منها؛ وذلك لبقاء أثر المحالفة وقيامه في العين الي يراد الانتفاع 
بهاء وني تعليل ذلك ل ان ف الوقن کان ا اک 
الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف» وهذا الورعٌ مهمٌ؛ وإن لم يكن واجباء 
وقل ذلك عن جماعة من الشف“ , 


ولم يسلم الأبياري له ذلك» وعدّه قريبا من ورع الموسوسين؛ وأرحع سبب الجحتف 


فيه إلى عدم التّمييز بين ما هو حق للغير» وبين ما هو ناشئ عن حقّ الغير؛ فقال: «قد يُتوهّم 


1 - سُورة النّساىء الآية: (111). 

2- أحرجه مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود» كتاب: العلم» باب: هلك المتنطعون» رقم 751١‏ 
»)3١55/4(‏ والمتنطعون: هم المتعمّقون المغالون اجاوزن الحدود في أقوالهم وأفعالهم؛ انظر: التووي» 
«شرح مُسلم: .)١١١/15(‏ 

3 - أي: وإن تقل التورّع عن ذلك عن بعض العلماء من ذوي الاعتبار؛ فينبغي مله على ما ذكره. 
4 - الأبياري؛ «الورع»: (ص/48)؛ وانظر: الغزالي» «الإحياع: .)١1١/9(‏ 

5 - الغزالي» «الإحياع,: .)١١7/9(‏ 
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أن الل الات عن عمال الخين كمال ال ولش كذللفة بل خن ارب رر ن الل 
طلقا بواها E‏ ا ا و ا و 
ا وإذا كان كذلك لم سيم الشراء امن الحم ولا ا الشّاة» ولا یکره 
ذلزی )۳٣١(‏ 


القسمُ الثاي: أن تكون المخالفة في القرائن؛ كالبيع وقت النّداء يوم الجمعة» والصّلاة 
في الأرض المغصّوبة» والذبح بالسكين المسروقة» وليس منشأ الشّبهة في مثل هذه الصور من 
ذات التصرّف؛ وذلك لوضوح المخالفة فيه؛ وإنما منشؤّها من الاحتلاف الواقع بين العلماء 
في مسألة النْهي المتوجّه إلى الوصف غير الملازم؛ هل يقتضي فسادً المنهيّ أو لا؟ قال ابن 
العري: «فأمًا النْهىُ عن الشّيء؛ فهل يدل على فساد المنهيّ عنه؟ فهي مسألة حسنة احتلف 
العلماء فيها؛ فقال قائلون: النْهِيُ عن الشّيء يدل على فساده؛ وعدم الاعتداد به شرعاء 
وقال آخرون: لا يدل على فساده.. والصّحيحٌ من مذهب مالك أن التي على قسمين: 
نَهِي يكون لمعين في المنهي عنه» ونهي يكون لمعن في غيره؛ فإن كان لمعن في المنهي عنه؛ 
دل على فساده» وإن كان لمعن في غير المنهيّ عنه؛ فذلك يختلف؛ إلا أن الأغلب فيه أنه لا 
E‏ 


ولا يخفى عليك أن المسألة إذا كانت دائرة بين الحل والتحرم؛ كان الخروج من 
الخلاف الحاصل فيها مسلكاً من مسالك الاحتياط المحمود» وصنفاً من صنوف التورّع 
المشرُوع؛ وفي التّدويه بذلك يقول الغزالي؛ «فكل هي ورد في العقود» ولم يدل على فساد 
العقد؛ فإن الامتناع من حَّميع ذلك ورع؛ وإن لّم يكن المستفاد بهذه N‏ 


)۸<( 
بتحرركه) . 


3 


6 - الأبياري» «الورع): (ص/53)؛ وما ذكره الأبياري وحية حداء فإن الاتقاق واقع على ان رب 
الرّرع له المطالبة بتعويض ما فاتهُ من زرعه» وليس له حن في الشاة الي أتلفت الرّرع؛ انظر: ابن قدامة: 
«الغي»: (۲۷۲/۳)ء و«الموسوعة الفقهيّت: (١/4؟5).‏ 

7 - ابن العري» «لمحصُول,: (ص/١7)؛‏ وما ذكره مذهباً للإمام مالك 5ه يكل مذهب الحقّقين من 
علماء الأصّول؛ انظر: الرّركشي» «البحرٌ المحيط»: (۳۸۹/۳)» والشوكاني» «إرشاد الفحول»: 
(ص/ه5١)؛‏ والصنعان» «إحابة السّائل»: ( ص/٤‏ ۲۹). 

8 - انظر: الغزالي» «الإحياء»: .)١١١/۲(‏ 
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ومن الأمثلة الب بمكنُ سوقها لذلك: التورّعٌ عن ربح من يتلقى الركبان؛ فقد روى 
الإمام مالك عن أبي هريرة أنْ رسّول الله © قال: ولا كلقوا الركبان للبيع» ولا يبع بعضكم 
على بيع ا واختلف العلماء فيه؛ هل هو لهي كراهة أو تحريم؟ الک د 
أحوال ذلك النّهِي؛ ولذلك كرّه بعضُ أهل العلم التعامل معه بعين الرّبح الذي جناه من 
التلقي؛ قال الباحي: «قال ابنُ الموّاز: لا يطيبُ للمتلقي ربح ما تلقى؛ فلا أحبّ أن يشتري 
من لحم ما تلقى؛ وروى عيسى عن ابن القاسم في العْتبيّة أنه قيل له: أيُتصدّق بالرّبح؟ 
فقال: ليس بحرام» ولو فعل ذلك احتياطاً؛ لم أرَ به بأساء!"*"!؛ وف بيان وجه القول 


عشرُوعيّة الاحتياط في هذه المعاملة يقول الأبياري: «وهذه المسألة لَّم تبن على فساد العقود» 


وخلل في المعاملات؛ فإن شراء التلقي ا م امال على و قل 
الأسواق بالمشتري؛ فيضاهي من هذه الجهة ما هو كالمغصُوب؛ فلا يكون الملكُ له مطلقاً؛ 
فيكون للورع فيه مداخل على هذا التفرين 0 


واعتبر الغزالي أن في إطلاق الشّبهة على هذا النّوع من المخالفات تسامحاً ظاهراً؛ 
وعلّل ذلك بكون: «الشبهة في غالب الأمر تُطلق لإرادة الاشتباه والجهل» ولا اشتباه هنا؛ 
بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلومٌ وحل الذبيحة أيضاً معلوةٌ» وتناول الحاصل من 


هذه الأمور مكروةٌ» والكراهة تُشبه النحريم؛ فإن أريد بالشّبهة هذا؛ فتسمية هذا شبهة له 


9 - مالكء «الموطأ كتاب: البيوع» باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» رقم: 2١875‏ 
(1۸۳/۲)ء وأحرجه من طريقه البخاري» كتاب؛ البيوع» باب؛ النّهِي للبائع أن ل الإبل والبقر 
والغنم وكل مُحفلة رقم: ۰۲۰٤۳‏ (۲/١٠۷)ء‏ ومسلمٌء كتاب: البيوع» باب؛ تحريم بيع الرّجحل على 
بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم التّجشء رقم: .)١١54/9( 351١٠‏ 

0 - الباحي» «المنتقى»: (ه/١١)؛‏ وانظر: الأبياري» «الورعٌ: (ص/58). 

1 - الأبياري» «الورع»: (ص/58)؛ والمعى الذي أشار إليه هو ما علل به فقهاء المالكيّة النَههي عن 
التلقي؛ ونازعهم في ذلك غيرُهم من الفقهاء ما ثبت عنه ## أنه جعل للبائع حقّ الخيار إذا أتى السّوق؛ 
قال ابن قدامة: «وجعل الى 4# الخيارَ له يدل على أن النَهي عن تلقي الركبان لحقف لا احق غيره» 
ولأن الجالس في الستّوق كالمتلقي» في أن كل واحد منهما مُبتغ لفضل الله تعالى؛ فلا يليق بالحكمة فسخ 
عقد أحدهماء وإلحاق الضّرر به؛ دفعا للضّرر عن مثله» وليس رعاية حقّ الجالس أولى من رعاية حق 
التلقي» ولا بمكن اشتراكٌ أهل السّوق كي في سلعته؛ فلا يُعررّجٍ على مثل او ابل اب ار 
«المغئ,: .)١5/4(‏ 
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وحةٌء وإلا فينبغي أن يُسمّى هذا كراهة لا شبهة» وإذا عرف المعتى؛ فلا مُشاحّة في 
ا 


القسم الغالث: أن تكون الا ارد فإن كان اللكلف يعلم بحرمة العوض 
قبل إجراء المعاملة؛ وتعمّد الشّروع فيها؛ فهو عاص بفعله» وجب فسخ ما قام به؛ ورد 
العوض إلى باذله؛ فإن استوق باذله عوضه؛ لم يجب رده له؛ رلأئه أحرجه باحتياره 
واستوق عوضه الحرّم؛ فلا يجوز أن يُجمع له بين العوض والعوًض؛ فإن في ذلك إعانة له 
على الإنّم والعدوان» وتيسيراً للمعاصي عليه؛ وماذا يريد الرَّانِ وفاعل الفاحشة إذا علم أنه 
ينال غرضّهء ويسترد ماله؟! فهذا نما صان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول به.. 
وقح هذا مُستقرٌ في فطر جميع العقلاء؛ فلا تأي به شريعة؛ ولكن لا يطيب للقابض أكله؛ 
بل هو حبيث؛ كما حكم عليه رسُول #ي؛ ولكن حبئه لخبث مُكسبه. لا لظّلم من أذ 
منه؛ فطريقٌ التخلص منه وثمام التَُوبة بالصّدقة به؛ فإن كان محتاجاً إليه؛ فله أن يأخذ قدرٌ 
حاجته» ويتصدّق بالباقي؛ فهذا حكمٌ كل كسب خبيث لحُبث عوّضه عيناً كان أو منفعة, 
الجا ستو اتلك + عله وغورة ر نل سنن لاا د E‏ 
الاو عل ن 

وأمّا إذا ّم يكن يعلمٌ بحرمة العرض؛ كأن يبيع شيئاً في الذمّة» ويقضيه المشتري تَمنّه 
من :مال حرام فان كانت رمه ناشعة من تعلق حى الخير بعينه4 لم جز له أحذه وقاء عن 
دينه؛ والسّبب في ذلك -كما يقول ابن تيمية -: رما في الوحود من الأموال المغصوبة 
والقبوضة برد ل ثباح بالقطن4 "إن غرقه المسلم اه فين ليت اله شرق مال أو 


حانه فى أمانته» أو غصبه فأحذه E NS‏ وآ جر أن آخحذه منه» لا 
:. و من را پر جي لم كبر لي 


2 - الغزالي» «الإحياء»: .)١١1/9(‏ 

3 - انظر: ابن القيّم» «زاد المعاد,: (ه/1310)؛ والحديث الذي أشار إليه رواه مسلمٌ عن رافع بن 
حديج له أن رسول الله 6# قال: هن الكلب خبيت» ومهر البغي خبيث» وكسي الحجام حبيث»؛ 
انظر: مسلمٌ؛ كتاب؛ المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والتهي عن بيع 
الستور» رقم: ۰۱۰۹۸ (۱۱۹۹/۳). 
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بطريق الهبة» ولا بطريق المعاوضة» ولا وفاء عن أجرة» ولا تمن مَبيع» ولا وفاء عن قرض؛ 
فإن هذا عين مال ذلك المظلوم» ا 

وأمّا إن كانت حرمة المال ناشئة من جهة عحباثة الكسب؛ كفوائد القرُوض» وأرباح 
القمار ونحو ذلك؛ فلا مانع من أن يستوفيّ ديه منه؛ والسّبب في ذلك أن «حق المظلومين 
ثبت في ذمته» وهذه الأعيان الي في يده لا 00 بعينها المظلومون؛ فمعاو ضته عليها 
حائزة» وعليه أن يُعطي المظلوم ما أحذه بغير حقّ ويهذا أف في مثل هذا مّن شاء الله من 
العلماءء هذا عار سن عليه دينٌ للنّاسء وهو ظالمٌ عطله للغرماء؛ فإن البيّ يه قال: 

مطل الغيّ ظلأ”*"!؛ نّم مع هذا إذا عاوض على ما في يده بمُعاوضة المثل و زيادة جاز 
اق الا ولم يكره الشراء ادا 


وهو المعى عيئه الذي قرّره الغزالي بقوله: ر(فإك قضى الثمن من الحرام» وأبرأه البائع 
مع العلم بأنّه حراءٌ؛ فقد برئت ذمته» ولم يبق عليه إلا ا تصرفه في الذراهم الحرام 
بصرفها إلى ا 


ومع جواز ا معاوضة على مثل هذا المال؛ فإن الضدى ا وو 
حلاف من حرم أحذه من العلماء مطلقا EEE E‏ ]ا ؟ وفي بیان 
ذلك يقول الغزالي: «فأمًا الامتناع عنه؛ فمن الورع للْهِيٌ؛ لأن المعصية إذا تمكّنت من 


4 - ابن تيميّة» «جحمو ع الفتاوی»: (۳۲۳/۲۹). 

5 - أحرجه البخاري» كتاب: الاستقراض وأداء والحجر والتفليس» باب: مطل الغ ظلم» رقم: 
٠١‏ 645/8 ). ومسلءٌء كتاب؛ المساقاة» باب: تحريم مطل الغ وصحّة الحوالة واستحباب قبولها 
ل عك مليى رقم: 325514 (۱۱۹۷/۳). 

6 - ابن تيميّة» مجموعٌ الفتاوى»: (57/95 ؟)؛ وانظر: الغزالي» «الإحياع»: 4)١١/9(‏ والبازء 
رأحكام المال الحرام»: (ص/9١81).‏ 

7 - الغزالي» «الإحياع»: .)١١7/9(‏ 

8- ومن هؤلاء ابن وهب من المالكيّة؛ حيث قال في فتوى له؛ «إذا كان المسلمٌ معروفاً بأكل الرّبا 
والعمل به وببيع الخمر؛ لم أر لأحد أن يتسلّف منه. ولا يقتضي ديئّه منه» ولا يُخالطه ولا يُؤاكلم؛ 
انظر: ابن رشد الجدء رالبيان والتحصيل»: (۸١/١٤١١)؛‏ وانظر تفاصيل أقوال العلماء تي هذه المسألة 
عند: الباز» «أحکام المال الحرام»: ( ص/٤ »)۳١‏ وما بعدها. 
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السّبب الموضل إل الشيء تشن الكراهيّة فيه.. وأقوى الأسباب اكوصلة المن؛ ولولا الشمن 
الحرامٌ لما رضي البائعٌ بتسلميه إليه؛ فرضاهٌ لا يُخرجه عن كونه مكروهاً كراهية شديدة؛ 
رلک ا ر ا 


الفسمٌ الرَابغ: أن تكون المخالفة في الأُواحق؛ وذلك يشمل كل تصرف يفضي في 
سياقه إلى احتمال وقوع ما يناقض مقصود الشارع من وضع الحكم؛ ومن أمثلة ذلك بيع 
العنب لمن يعصرّه حمراء وبيع السّلاح لمن يظلمٌ به وكراء البيت لمن يفجرٌ فيه؛ وفي حكم 
ذلك التصرّف» وما يدرّه على صاحبه من مال حلاف بين العلماء؛ ومذهب الجمهور تحرعه 
إن قى ااذه لدل 1 لاه ن فيل مارت على الال وقل هن اله عر اوخل عنة 
بقوله: ولا تعاونُوا على الام و لكا قال ابن تيميّة: رلا يجوز بيع العنب لمن 
يعصرّه خمراً؛ بل قد لعن رسُول الله من يعصرٌ العنب من يتّحذه عحمرا!"""!؛ فكيف بالبائع 
له الذي هو أعظم معاونة ولا ضرورة إلى ذلك؛ فإئه إذا لم بمكن بيعُه رطباً ولا تزييبه؛ 
EE‏ 


وبالغ فقهاء المالكيّة والحنابلة؛ فذهبُوا إلى إبطال المعاملة من أصلهاء ولرُوم فسخحها إن 
وقعت» وحُرمة الانتفاع بالعوض فيها!؛'"!؛ وذلك إقامةً للمآل مقام الحال في إبطال السّبب 


9 - الغزالي» «الإحياع»: .)١١+/7(‏ 

0 - انظر في ذلك: التفراوي» «الفواكةٌ الدّواني»: (588/5)» والتووي» «المجموع,: ((9/؟49): 
والبهون» «دقائقٌ أولي التهى»: (؟/58؟). وابن قدامة» والمغئ»: 4)١54/4(‏ وابن حزمء «امحلى»: 
.(rvv/ ۱۲)‏ 

1 - سورة المائدةء الآية: (۲). 

2 - ويعين به ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر ظله أن البي ج قال لدت الخمر على 'عشرة 
وُجوه: لُعنت الخمرٌ بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء 
وا محمولة إليه» وآكل ثمنها؛ انظر؛ «المسند»» رقم: 281710 (4)55/7 وإسنادُه حسنٌ مجمّوع طرقه؛ 
انظر: ابن الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (۱۸۹/۲). 

3 - ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: (۲۳۹/۲۹). 

4 - انظر: التفراوی» «الفواکۀ الدّوان»: (۲۸۸/۲)ء والبهون» «دقائق أول التهى»: (۲۲/۲)ء وابن 
حزم» «المحلی»: (۳۷۷/۱۲). 
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امحللء وسا لباب المعاونة الظّاهرة على ما يبغضه الله ويلعنٌ فاعله؛ فإن «أصول الشّرع 


(مدع) 


وقواعده تقتضي تحرعه» وبطلان العقد عليه» 


وخالفهم في ذلك الإمام الشافعيَ جريا على أصله في اعتبار الظواهر والبناء على 
وَفقها ما أمكن؛ حيث قال: «أكرة للرّحل أن يشتري السّيف على أن يقتل به» ولا يحرم 
على بائعه أن يبيعّه من يراه أنه يقتل به ظلماً؛ لأنه قد لا يقتل به» ولا أفسدٌ عليه هذا البيع» 
وكما أكره للرّجل أن يبيع العنب من يراه أنه يعصرّه خمراً ولا أفسد البيعٌ إذا باعه إياه؛ لاله 
نط اذل تسكن الله a Eo ol E E E‏ 


كا 


SDA E SEES SE SS AR, 
من شأنها أن تُلجئ المكلف إلى لزوم مسلك الحيطة والحزم قبل الحكم على أمثال هذه‎ 
المعاملات الآيلة غالبا إلى ما يناقض مقصود الششارع:‎ 


كا امد EE E‏ العقود الي قوي الخلاف في صحتها من 
الورع المؤكد؛ قال الغزالي: «وقد احتلف العلماء في صحّة ذلك؛ وفي حل الثمن المأَخُوذ 
من وفيس أن ذلك صحیح» اا رف والرّحل عاص بعقده.. ولكنّه يعحصي 
O E‏ لمن افر ONE‏ ا 
es‏ ام ا 


وأمّا الأصل الثان؛ فهو ما سيأ ذكرّه من لزوم اعتبار مآلات الأفعال ونتائجها؛ 
خصوصا عند قيام ما يُشعرٌ بقصد التوسّل بالفعل إلى ا قال التفراوي: «يحرم بيع 
العنب لمن يعلم أنّه يعصره حمرء ويُفسخ إن وقع, ويّردٌ لبائعه ولو مُسلماء ومثله كل ما عُلم 


5 - انظر: ابن القيّمء «زاد المعاد,: ([19-0/5). 

6 - الشّافعي» «الأمٌ: (75/8)؛ والمذهب أن ذلك حراةٌ» والبيعٌ صحيحٌ؛ انظر: الأنصاري» «أسى 
الطالبة؟ (4)41/5 وَمذهب الفشيّة راز يع ما لا قرم العصية بعينه: :ومن ذلك العنب» وهل هو 
مكروة؟ حلاف في المذهب؛ انظر: ابن الهمام» رفتح القدير»: (١/۷١٠)ء‏ وابن عابدين» ررد الحتار»: 
.)۸/٤(‏ 

7 - الغزالي» «الإحياء»: .)١١1/9(‏ 

38 - انظر: (ص/۱۲۹). 
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E A E ديم ا‎ AN EE EN أن "لسري رقا‎ 
SS N 


والأصل العام في الحكم على أيْة مُعاملة مُنضوية تحت قسم من هذه الأقسام؛ هو ما 
أشار إليه ابن عبد السّلام بقوله: ,کل ما حل يوصفه وسببه؛ فهو حلال ينه وكل ما حرّم 
بوصفه وسببه؛ فهو حرام بين وما اختلف فيه العلماء في وصفه أو سببه» أو بوصفه دون 
سببه» أو سببه دون وصفهء أو فيهما معا؛ فهو محل الاشتباه» ومراتبُ الورع فيه على 
حسب مراتب أدلّة تحريمه وتحليله في القوّة والضّعف؛ فإن قويت أدلة التحريم تأكد الورع» 


إن ضعفت حف ا 


المعنى الخامس: مُعارضة الظاهر للأصلا ": وكذلك من مناشئ الشكوك الي قد 
تعترض ا مكلف في مقام امتثاله التكاليف معارضة الظّاهر للأصل؛ وتعارض الأصل والظاهر 
کا ن الذي يحكم تقاض الأدلة الشرعيّة» وترحيح أحدهما على الآخر ينبغي 
أ تكله قواعدٌ التُرحيح المقرّرة عند الأصوليين؛ ومن البدهي أن تكثر خلافيّاتُ هذا 
الباب؛ لأن الترحيح 8 احتهاديّ يدعو بحكم طبيعته إلى التزاع؛ قال العزٌّ بن عبد السّلام: 


9 - التفراوي» «الفواكةٌ الدوان»: (۲۸۸/۲). 

0 -انظر ابن غبد المثلام؛ وشحرة العاف والأحوال؟ (ص/407): 

1 - الأصل لغة: ما يبن عليه غيره» ويتفرّع عنه؛ انظر: الرّازي» «مختار الصّحاح,: (ص/8)؛ والمرادُ 
به هنا - «الحالة العامّة ال هي يعثابة قانون مرعيّ ابتداء بلا حاجة إلى دليل حاص عليه؛ بل يُعتبّر 
مسلما بنفسهم؛ انظر' الرّرقاء «المدخل الفقهيّ العامّ: 4)١١14/9(‏ والظاهَرٌ لغة: الواضحٌ والبارز؛ 
انظر: الرّازيٌ» «مختارٌ الصّحاح): (ص/7 ١.‏ :)» والمراد ات اال القائمة الي تدل على أمر من 
الأمور»؛ انظر: الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة,: (ص/١5)؛‏ وانظر: شبيرء «القواعدٌ الكليّة»: 
(ص/۳۸١)»ء‏ وقد أضاف على تعريف الشّيخ الرّرقا قولّه: وأو القرائن القويّة الدَألّة على ذلك» وامُخالفة 
للحُكم اليقييً»؛ وتقيبده الدّلالة بكونها مخالفة للحكم اليقييّ يلزمُ منه أن الظاهر لا يقعٌ إلا مُعارضاً 
للأصل في جميع صُوره» وحقيقة الواقع المستقرأة من الفرُوع تفيدٌ غير ذلك؛ بل إن الأصل والظاهر قد 
يتضافران في الدّلالة على الحكم في بعض المسائل. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NOE 


«وقد يتعارضُ أصلّ وظاهرٌء ويختلف العلماء في ترحيح أحدهما؛ لا من جهة كونه 
ا بل رجح 0 إليه من سن 

والتعارض معناه الاصطلاحي لا يتصوّر وقوعةُ بين كل أصل وظاهر مُتنافيين في 
مُقتضّى الحكم؛ وإنما يقعٌ إذا امكو روطلا وال من أهمها 15 طرفي التزاع على درجة 
من القوّة الي تتطلّب دقة النَظر!""؛ وإذا تعارض الأصل والظاهرٌ؛ فإمًا أن يكون التَرحِيِحُ 
اا لأحدهما من غير حلاف معتبر» وإمًا أن تختلف فيه الأنظارٌ وتتعدّد فيه الآراء 
وا لمذاهب» وحينعذ فإِمًا أن يعمل بالأصلء ولا يُلتفت إلى الظاهرء وإمّا أن يُعمل بالظاهر 
ولا يُلتفت إلى الأصلء وإما أن يُخرَّجَ في المسألة حلاف ونزاعٌ؛ تارة بين مختلف المذاهب» 


م 


وكار: ااب الد اراد 


ولكون الأصل هو الحالة الثابتة؛ فإن قانون التَرحيح يق يقتضي التمسّك به حى يثبت ما 
يُخالفه. ويرقى إلى المستوى الذي يُوَهّله لرفع الأصّول الثابتة» وا المستقرة» وبالتظر 
في أحوال التتعارضء والفرّوع المبنيّة عليها؛ يمكننا القول بأنَ الظاهر إنما يُقدّم اعتباره والعمل 
به في حالتين؛ ومما؛ - 


الأولى: أن يكون من حُجح الشّرع: فإذا كان الظاهرٌ كذلك؛ فإن العمل به مقدّمٌ 
غل :السك لصون 00 ولا يكون الظَاهِرٌ كذلك إلا 
إذا كان مُستنداً إلى سبب شرعي؛ وفوا عو ف E a‏ 
E‏ ماكر اكوريا حي الدع الشّهادة إذا استوفت شرُوط العمل بها؛ 
فإهًا مقدّمة على أصل البراءة العقلية اثفاقاً؛ وقي تقرير ذلك يقول ابن فرحوك: «وأجمعوا 
غل عار الغالب وإلغله الأمبلاى لكي ا شهدت قان لالب صدا رالا و 


2 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: .)١٦/۲(‏ 

3- انظرة الرُركشي «المنشون: (#1/1)ء وابن السبكيء «الأشباة والتطات: (١/٠۴)ء‏ 
والعلائي» «المجموعٌ OE‏ 

4 - انظر: ابن السّبكي» «الأشباة والتظائر»: »)١ 5/١(‏ وابن رجبء «القواعد,: (ص/98©). 
75 اقل جا ا A‏ 
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د و ا فاه مقدّمٌ على الأصل اتفاقا في مواضع كثيرة؛ 
Ral Ee EIEN E SAG‏ 


بالحيض» وانقضاء N‏ 


ف فيعما بقول الثقة ف مثل هذه المواضع» ويقدم على الأصل الثابت قلف وليس لأحد 
أن يمتنع عن قبول ذلك؛ بدعوى الأحذ بالحزم والاحتياط؛ لأنْ السّبب إذا ثبت؛ فلا 
اا 


الثانية أن يكون قويًا مُنضبطأ: ويكون الظَاهرٌ مُقدّما على الأصل عند الفقهاء على 
و و ر 
او فين ك د مو الظاهو اا ولك ا وی و ا به 
وتفدمة على غيره لأن اليل بالز اح واحبة» واا الاتضاط ١‏ فإله من معائق القرة 
اثفاقاء ودأبُ الشّارع على ضبط الأمُور الخفيّة والمنتشرة بالأسباب الظاهرة والمنضبطة دليل 
واضحٌ على ذلكء فإذا ورد الظاهر مُنضبطا كان ذلك مؤشرا على دخوله حيّرَ الاعتبار 
الشرعي؛ لما في تعليق الحكم به من استقرار الوضع الكلي للتشريع» والبعد عن الاضطراب 
اعنام الب 1 


E‏ ا الحكام»: (57/1١)؛‏ وانظر: القرافي» «الفرُوق»: »)١١1/5(‏ السّيوطي» 
«الأشباه والتظائر»: (ص/55)» وابن رجبء «القواعد»: (ص/558)» والرّركشي» «البحرٌ الحيط: 
(۱۲/۸). 

7 - الستيوطي» «الأشباهٌ والتّظائر»: (ص/55)؛ وانظر: ابن عابدين» «ردٌ امحتار»: (١/١۳۷)ء‏ وابن 
رحب» رالقواعد»: (ص/۳۳۹)» 

8 - انظر: القراق» «الذحيرة: .)١١١/۹(‏ 

9 - وما ينبغي التتبّهُ له في هذا الموضع أن انضباط المعاني غيرٌ انضباط المحسُوسات؛ فالعلمُ الحاصل 
عن حكم العادة مرتّبٌ على قرينة حاليّة N E‏ امحدود؛ وذلك كالعلم بخجل الخجل» 
وول الرحل» وغضب القضبان؛ فن هذه القرائن إذا وُحدت تتح عنها علوم بديهية لا تقبل الانضباط 
المعهود في المحسوسات؛ انظر: اتو «البرهان في أصول الفقه»: (۳۷۳/۱)ء وال ركشي» «البحرٌ 
الحيط»: .)۹۲/١(‏ 

0 -انظر: العلائي» «المجموع اذهب“ (۲/٥۸)ء‏ والب ر كي رقواعد الفقه»: .)۱۲/١(‏ 
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ومن الظواهر ذات الأسباب القويّة المنضبطة؛ - الظاهرٌ المستندٌ إلى عادة مستقرة 
ومطردة» والظَاهرٌ المستندُ إلى قرينة حاليّة ذات دلالة أغلبيّة» وبعضٌ الفقهاء رل هذا التوع 
من الظواهر مئزلة السّبب المنصّوب شرعا؛ ويجزمٌ بلزُوم تقديمه على الأصل المعارض له في 
جميع ا 

فالظَاهرٌ المعتبرُ إذاً؛ إِمّا أن يُقدّم لذاته. وذلك إذا كان من حُجج الشرع المتبعة» وإمّا 
أن يعدم لعزم ذلك إذا كان هو ره اشا عن سبب قوي مُتضبط» وأمّا إذا عارض 

الال الأوّل: أن يُقدّم الأصل على الظاهر: ويُقدّم الأصل على وجه الجزم أو 
الححان على كل الاحتمالات الْحرّدة» والظواهر المستندة إلى أسباب واهية غير مشهود لما 
بالاعتبار؛ وذلك لأن قانون الشّرع قائمٌ على إلغاء الظّنون الي لا يشهد لما الواقعٌ بالثبوت 
وإمكانية الوقوع؛ حفاظا على مصالح العباد» ورفعاً للحرج والمشقة عن دُنيا معايشهمء 
وان لاستقرار كليّات التُشريع ES‏ قال ابن السبكي: والأصضل لا يدفع .بمجرّد 
الك ا ا ا 
ل با 5 A) e,‏ 


ولا يعن ذلك حصول الاتثفاق على كل ما ضعٌف فيه سببُ الاحتمال؛ فقد يُراعي 
البعض في وقائع بأعيانها أموراً هي في مُقتضى النْظر لديهم من أسباب القوّة والتّرحيح 
لاعتبارات احتهادية؛ وإنما القصد هو 7 الضابط العامٌ لما قدّم فيه الأصل على الظاهر 
اجرد الك القوي. 

ری ا ا ل عا ا 
الدّعوى المْحرّدة؛ فمن ادّعى على غيره ديناً ونحوه لم يُقبل قوله» ولو كان أصلح الاس 
وأتقاهم؛ ما يقم على ذعواف ييه e O‏ قت لفان 


1 - انظر: ابن الستبكي» «الأشباهُ والتظائز»: (١/۱۸)ء‏ وميّارة شرح تحفة الحکام: (۲۷/۲). 
382 - انظر في هذا المععئ: الشاطبي» والموافقات): (18/1)ء وابن السبكي» «الأشباة والنظائر»: 
(/). 

3 - ابن السّبکی» «الإماج»: (۱۷۳/۳). 
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فل لرن با آي الت اللي هر ميدق ا ال ان ارب د اه 
ا کے ا فليس هذا الغالب .ععتبر ا 


ومن أمثلة ما قدّم فيه الأصل على الظاهر على الأرجح؛ طينٌ الشّوارع والمقاير 
المنبّوشة وثياب الصبيان ومُدمئ الخمور؛ فقد احتلف افا ا وهي من المسائل 
امتاخ ا و ن اأص بها الها واا عليه الجا 
ورجّح الأكثرٌ فيها الطّهارة بناء على الأصل"؛ ومقتضى العمل بالاحتياط في ذلك 
الأذ بالظاهر؛ ما لم يؤل إلى نوع من المشقة والحرج؛ فإن آل إلى شيء من ذلك كان 
ا و 1 على وجه اليقين أن الشارع اف إلى التُسهيل؛ 
ويدعو إلى جانبة التشديد ما أمكن. 

الحال الثاني: أن يُحتلف في المقدّم منهُما: وهذا القسمُ من أقسام تعارض الأصُول 
والظواهر هو الأكثرٌُ شيوعاً وانساعاء ويحدث ذلك عندما يتعادل طرفا التّراع في نظر 
اميد ولأ بيطي الها يفوي يد الها عن الاتحرة وطالا .ما يكون للققياء ن دلت اک 
فق قزل قال ابن ب فد جار الأصل والطاهن ری كل هذا كيرا ما قران 


(Av) 


ومن الأمثلة على ذلك: لو ادّعى الَدينُ الإعسارء وأنكر الدّائنُ؛ فقيل: يُقدّم قول 
المدين؛ لشهادة الأصل له؛ إذ الإنسان يُولد فقيراً لا ملك شيئاً؛ وقبل: يُقدّم قول الدّائن؛ 


4 - انظر: القرافي» «الحيرة»: »)١51/١(‏ والمنجورء «شرحٌ المنهج المتتحبء: (ص/587). 

5 - المنجورُ» ,شرح المنهج المنتخحب» (ص/١۸ء).‏ 

6 - انظر: القرافي» «الذحيرة»: (98/1)ء والتووي» «المجموع»: (558/1)ء وابن السبكي» 
«الأشباه والتظائ: (١/١٠)ء‏ والستيوطي» «الأشباه والنَظائرُ»: (ص/ه7)» وابن الهمام» رفت القدير»: 
ENES SA)‏ بنجاستها اعتبّرها من قبيل ما يُعفَى عنه؛ لمشقّة الاحتراز عنهاء 
وعموم البلوى بما. 

7 - ابن تيميّة» رمحمُوع الفتاوی»: (۳۲۹/۲۱)؛ وانظر: القرافي» «الفروق»: (٤/٦۷)ء‏ وابن 
السبکي» «الإماج»: (۱۷۳/۳). 
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لشهادة القاهر له لن الال ن حال الانسان الك وط ال قال العلائى: 
ري الغزالي والشيخ عرز الذين بن عبد السلام: آ ا غیت ال فلا يقبل قوله إلا 
لا 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً؛ - لو هلك شخصٌ وله ابن كان معلوماً كففره قبل موت 
أبيدة فادّعى آله أسلم قبل موته» ولم تكن بين تنبت ذلك أو تتفيه؟ فهل قبل قوله تحكيما 
لظاهر حاله؟ أو لا يُقبل تحكيماً للأصل؟ وهو بقاؤه على ما كان عليه من الكفر حي يتبيّن 
حلافه. 

وقي الانتصار لمذهب من قدّم العمل بالأصل في هذه المسألة؛ يقول السرحسي: «فإن 
قيل: فإذا كان الابنُ مسلماً في الحال؛ ينبغي أن يجعل مُسلماً فيما مضى حين يرث أباه 
المسله؟! قلنا: هذا ظاهرٌ يعارضه ظامرٌ آخرء وهو أنه لما ثبت كفره فيما مضى؛ فالظاهر 
بقاؤه حي يظهرَ إسلامُهء نُمّ موافقئه إياه في الدين عند الموت شرط للارث» والشرط لا 
يشبت بالظاهر؛ إنما يثبت بِالنَصِ؛ لأن الاستحقاق ينبت عند وحُوده؛ والظاهر حجّة لدفع 
الاعل اف ل 01 


والحاجة إلى المسلك الاحتياطيّ في التعامل مع مسائل هذا القسم من التعارض تبدو 
اشد من غيره؛ وذلك لانتفاء مُدرك التَرحيح الذي يمكنٌ التَعويل عليه في مقام الامتثال في 
كثير من مسائله؛ ولذلك بقي التراغٌ فبهنا قاتا لا بمكن إنكاره؛ وواضحٌ من خلال الأمثلة 
الموردة لمثل هذا النّوع من التّعارض أن الاختلاف ف التّرحيح مرجعةٌ في الأساس إلى قوّة 
كل من طرفي التراع» وذلك أمرٌ يدعو إلى لزوم الحيطة والحذر في التتزوع إلى طرف منهاء 
وتقليعه على غيره. ۰ 


8 -انظر؛ ابن رُشدء «المقدمات الممهّدات»: (۲۷/۲)ء وميّارة ,شرح تحفة الحکا: (۲۳۸/۲)ء 
والستيوطي «الأشباهُ والنَظائنٌُ: (ص/55). 

9- العلائي» «المجموع ا (١/۸۹)؛‏ وانظر أيضاً: ابن عبد السّلام» «قواعدُ الأحكام: 
(۱۹/۱). 

0 - السرحسي» «المبسوط: (۷١/١ء).‏ 
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المعنى السادس: الإهام الادقا ": ومن مناشئ الشكوك الي قد تعترض المكلف 
في مقام الامتثال» وألجئه إلى لزوم منهج الحيطة والحذر؛ - الإلهامُ الصّادق؛ وهو ما يُلقى في 
النّفس من بعض المشاعر القويّة ال تدفع بالمكلف إلى فعل شيء مُعيّن أو تركه؛ دون أن 
نمس سبي ولف لاعن اسان ل 0 ۰ 

وهذا الشّعورٌ الذي يجده المكلفْ في نفسه؛ هو الذي سمّاه الغزالي بالإلهام الصّادق» 
ووّسمه بالخاطر المحمود؛ حيث قال: «والخواطرٌ امحرّكة للرّغبة تنقسمٌ إلى ما يدعو إلى الشرّ؛ 
أعني إلى ما يضر في العاقبة» وإلى ما يدعُو إلى الخير أعني إلى ما ينفع في الدّار الآخرة؛ فهما 
خاطزان. لفات 'قافتقنا إلى ان خافن فالتاطر ارد سي إطاناء ‏ والخاط” 


(rar) 


ET 
والإلهام الصّادق نوع من الكرامات الي يختص الله بها بعض عباده الصّالحين؛ وفي‎ 
سياق الكلام عن الكرامات وما يُذكرٌ بشأنهاء وما يثارٌ حوها من شبهات وأقاويل؛ يقول‎ 
الشاطبي: إن هذه اطكانات فى الارلياء ميد إلى نص شرعي» وهو طلب احتناب‎ 
حرّاز القلوب الذي هو الإنّمُ وحرَّارُ القلوب يكون بأمور لا تنحصرٌ؛ فيدخل فيها هذا‎ 
ا‎ 


1 - الإلهام: لغة مصدرٌ من «ألهمم؛ يقال: أهمه الله خيراً؛ أي لقنه إِيّاه واستلهمه إيّاهِ أي سأله أن 
يُلهمه إِيّاهءِ وأصله من: لهم الشّيء ما أي ابتلعه بعرّة؛ انظر: ابن منظورء رلسان العرب»: 
(۷/۱۲). 

2 - انظر: البخاريً» ركشف الأسرار»: (55/9)» والجرحاني» «التعريفات»: (ص/١١)»‏ 
والأنصاري» «الحدود الأنيقة»: (ص/1۸). 

3 - الغزاليء «الإحياء,: (/7؟)؛ ولا يُطلق الإلهام عُرفاً إلا على الْحمُود الذي يدعو إلى الخير 
ويكفّ عن الشرًّء وفي تقرير ذلك يقول شيحٌ الإسلام ابن تيميّة: «والمأمورٌ به إن كان تقوى الله؛ فهو 
إمحام الوحي» وإن كان من الفجور؛ فهو من وسوسة الشّيطان/؛ انظر له في ذلك: «مجموع الفتاوى): 
(لاح/ومه). 

 - 4‏ التنَاطِيّ» «الموافقات»: (5070/5)؛ وسيأتي بيان الخبر الذي ورد فيه الأمر باحتئاب حرّاز 


القلوب» ومعناه في بقيّة الكلام عن الإلهام؛ انظر: (ص/؟؟١).‏ 
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وقد وردت جلة من الأخبار الثابتة الي تقزر أن للقلب الثقي الطاهر ا على 
التمييز بين البر والإم» وتلمّس مآلات بعض الأفعال والتّروك؛ مما يجعل التعويل على الإلمام 
الصّادق في محال التحفظ والاحتراز طريقاً سالكاً أمام المتورّعين/**'!؛ ومن أصرح التنُصُوص 
الواردة بهذا الشآن ما يلي: - 


- ما رواه الإمام أحمد والطبران عن وابصة 5 ظل قال: جعت إلى رسول الله # أسأله 
عن البر والإثم؛ فقال: وجنت تسأل عن البرٌ والإتم؟, ؛ فقلت فقلت: والذي بعثك بالحق؛ ما جئتك 
E Î‏ !فعا ل رامنا انشرح له صدرّكء والإنم ما حاك في صدركء وإن أفتاك 


ا الا 


ف دل کا ا لای ی ر ااب ي أهيّة الرحوع إلى القلوب عند 
الاشتباه؛ فما سكن إليه القلب» 0 إليه الصّدرٌ؛ فهو البر ادل وا ان غل 
حلاف ذلك؛ فهو الام ۾ الحرام 8 وفي ذلك السّياق يقول الطيي: «إذا وحدت نفسك 
ترتابث في الشيء فار كن ان نفس E ON ARS‏ 
فارتيابك في الشيء مبينٌّ على كونه باطلا أو مظنّة للباطل فاحذره؛ واطمئنانك إلى الشّيء 
N a‏ 


5 -انظر: التّاطيّ» رالموافقات»: (۲۷۰/۲). 

6- أحمد رالمسند» رقم: ۱۸۰۲۸ (5707/4)ء والطبراي؛ والمعجم الكبير»» رقم 2508 
(؟47/7)؛ وهو حديث حسنٌ؛ قال عنه اليئمي: 000 أحد إسنادي الطبراني ثقاتُ)؛ انظر: «مجمع 
الزُوائد: »)577/١١(‏ وقال عنه الألبان: «رواه أحمدٌ بإسناد حسنْ؛ انظر: «صحيح التّرغيب 
والترهیب»: .)٠١۱/۲(‏ 

7 - انظر: ابن رحب» «حامع العلوم والحكم: (ص/54١)؛‏ وانظر أيضاً: السّمعاني» «قواطع 
الأدلة: »)۳٤۹/۲(‏ وابن النجّار» وشرح الک و كب المنيں»: (ص/٤ .)١١‏ 

8 - الطَييّ» «الكاشف عن حقائق السّنن»: (١/١۲)؛‏ وانظر في معناه: ابن القيّم» «إعلام الموقعين: 
.)۹۷/٤(‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


5 


- ما رواه مسلمٌ عن النوّاس بن معان ذه قال: سألت رسُول الله يله عن البرٌ 
والإنّم؛ فقال: «البرّ حسنٌ الخلق» والإنّمُ ما حاك في نفسكء وكرهت أن يطلع عليه 


ا 


وتي بيان وجه الاستدلال بهذا الخبّر على كون الإلهام الصّادق من أسباب الاحتياط 
المعتبّرة؛ يقول الطّحاوي: وإن النّفس إذا اطمأنت كان منها حسنٌ الخلق» وكان الإنْمُ معه 
ضدّ ذلك؛ من انتفاء الطمأنينة عن التّْْسء وكان مع ذلك سوء الخلق» وما يتردّد في 
المتذ وز لكا نولا مويه بعاللا اي كا 


- ما رواه البيهقي عو و ی الب # قال: الام حرا ا 
وما من نظرة إلا وللشيطان فيها ند 

ر ع ا رر جات طق تفلن الكل اما 
قد يُشكل عليه من الأمور الي حَفيت عليه أحكامُها لغياب ما بين عنها من سائر الأدلة 
المعتبّرة في بعض الظروف والأحوال؛ وفي تقرير ذلك يقول الغزالي: «إن المفي هو القلبُ في 
مثل هذا الموضع» وللقلب التفاتات إلى قرائن حفية يضيق عنها نطاق التطق؛ فليتأمّل 
(s.r)‏ 


فيهة) 


9 - مسلم» كتاب: البرٌ والصّلة والآداب» باب؛ تفسير البرّ والإثمء رقم: .)۱۹۸۰/٤( ۰۲۰٥۲۳‏ 
0 - الطحاوي» ,شرح مشکل الآثار»: (۳۸۷/۳). 

1- الخَرَاز: لغة من الحر» وهو القطع؛ والمراد به هنا: - وحم يحصل في القلب من وف ونحوه؛ 
وكل شيء حَكَ في الصّدر؛ فقد حر؛ انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: (١/٣۶٠۳)؛‏ وابن الأثير 
«التهاية : (١/۷٤۹)ء‏ ولا يرق الكثيرون بين الإلهام وحُرّازة القلب» ويعاورُون بينهما في الإطلاق؛ 
وفرّق بينهما البعض: بكون الإلهام يُطلق عادة على دواعي الإقدام» بينما طلق الحرازة على دواعي 
الإتحجام؛ أنظر: بلكاء ,الاختياطة: (ص/١١٠)؛‏ وهو تفريقٌ وجيةٌ جداً. 

2 البيهقي» «شعب الإعان,» رقم: 585 ه25 (5851)؛ وإسناده لا بأس به؛ وقال الحيئمي: «رواه 
الطبراي.. بأسانيد رجاها ثقاتٌ)؛ انظر: «مجمع الرّوائد»: .)474/١(‏ 

3 - الغزالي» «الإحياع»: .)١88/9(‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


5 


وقان لل ري O‏ ران من 11 E‏ علي مااشييد لد 
ا 


وقد ذهب العلماء في صحّة الاستناد إلى الإلهام والاحتجاج به مذاهب شُتّى؛ فبالغ 
قومٌ في الاعتداد به إِلَى أن جعلوه أصلا من أصُول الدّين المقطوع بماء وبالغ آخرُون في 
نبذه» ومناوأة أهله» وعدّه من صنُوف الوساوس والأوهام» واعتدل الجمهورٌ؛ فجوّزوا 
العمل بالمنضبط منه بمعاني الاعتبار دون غيره» وذلك هو القول الذي ينبغي التعويل عليه تي 
هذا المقام» لشهادة معاني التَرجيح له بالتَأبيد؛ وفي ذلك السّياق يقول ابن تيمية: «والذين 
أنكروا كرت التفاء:طريقاً علق الأطلاق الخطاواء: كما أخطأ الذين جعلوة طريقا شرعيا 
عل طوف 


ا ا جا ا ر او ی ن اة وا ها 
بحملة من المعاني والشروط الى بها تار الصادق منه عن غيره؛ وأهم هذه الشروط وأبرزُها 
ماين د كر 

الشترط الأوّل: - أن لا يُتَحَد منه حكمٌ عامٌ؛ وذلك بأن يكون العمل به في حقٌّ 
الهم دون من سواه؛ وأمّا تعميمُ العمل به؛ فإن فيه مُضاهاةً للشّارع وافتياتاً عليه والوفاقٌ 
قائمٌ على المنع من ذلك إلا بإذن شرع حاص؛ والأصل أن النظر في دليل الحكم زلا حكن 
أن يكون إلا من الكتاب والسنّةء أو ما يرحمٌ إليهما.. ولا يُعتبَرُ فيه طمأنينة النّفسء ولا 
نفي ريب القلب؛ إلا من جهة اعتقاد كون الدّليل دليلاً أو غير دليل!”**!؛ وف التأكيد 


على ذلك المعى يقول الأبياري: «وأمًا الإنسان بينه وبين الله؛ فيصم إذا وحد حَزازة في 


4- النُسفي» «كشف الأسرار»: (589/5). 

5 ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى»: (١٠/١۷٤)؛‏ وانظر مذاهب العلماء في حُجيّة الإلحام عند: 
الرّركشيّ» «البحر المحيط»: 2)١١5/8(‏ والسّمعاني» «قواطع الأدلّة,: (۸/۲١۳)ء‏ وابن بدران» 
«المدحل»: (۲۹۷/۱). 

6 - انظر: الشّاطيّ» ,الاعتصام: .)٠١۹/۱(‏ 
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التفس أن يتوقف؛ فقد قال ##: الإنْمُ حَرَارٌ القلوب ٠‏ ؛ ويتفاوت ذلك بتفاوت الأسباب 
العارضة وقرتها ر 

وواضحٌ من ذلك أن تحويز الاعتماد على الإلام الصّادق في الإقدام على بعض 
الأفعال أو تركها عند غياب سائر الأدلة؛ إنما جحاله ما كان من قبيل تحقيق المناط عند قصد 
الامتثال؛ من حي إن النظر في «المناط لا يلزم ف ن 0 بدليل شرعي؛ ت 
دليل غم شرعي أو بغر حليل؛ فلا ؛ يُشترط فيه بلوغّ درجة الاجتهاد؛ بل لا يُشتر 
العلم؛ فضلا عن درحة الأحتهاف " 


وقي مقام التمثيل لذلك يقول الشاطي: «إذا قلنا بوجُوب الفور في الطهارة» وفرّقنا 
بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة؛ فقد يكتفي العام بذلك؛ حسبما 
يشهدُ قلبُه في اليسير أو الكثير؛ فتبطل طهارتُه أو تصحّ؛ بناء على ذلك الواقع في القلب؛ 
ا الم 

الشرط الثاني : أن لا يخالف المقرّرَ من قواعد الشّريعة؛ وأمّا المحالف منه لقواعدها؛ 
فلا يحل الالتفات إلبه:ق شيع من العمل والسبب فق :ذلك أن الإلهام ا اد براقي 
ويعتبر؛ إلا و رالاعا دة فإن ما يخرم قاعدة شرعية» 
أو حُكما شرعيّا؛ ليس بحقّ في نفسه؛ بل هو إِمّا خيال أو وهمٌء وإمّا من إلقاء 
الشيظان ١‏ 


7- تقدّم تخريجه؛ وببان غرییه؛ راحع: (ص/۱۲۲). 

8 - الأبياري» «الورغ: (ص/۳۸). 

9 - انظر: الشتاطِيٌء رالاعتصام»: .)٠١۹/۱(‏ 

0 الشّاطي؛ «الاعتصام»: (503/1)؛ وبيان ما مثل به أن التوضى إذا شك قي حصُول الفور 
المطلوب في الطهارة؛ فإتنا تحيله على إدراكه الذاتٌ؛ فإذا اطمأن قلبّه أنه أتى به؛ حكمنا بصحّة 
طهارته؛ وإلا؛ فلا؛ ما لم يكن موسوسا. 1 

1- انظر: الشاطيّ» «الموافقات»: (؟/557)؛ والبنّاني» «حاشية اباي على جمع الجوامع» 
.)۳٠۹/۲(‏ وانظر أيضاً: ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: (٤۳۷۷/۲)؛‏ فله قي هذا الموضوع كلام نفيسٌ 


حَري بأن يُتأمّل فيه. 
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وني التأكيد على ذلك المعن والتّبويه بشأنه؛ يقول ابن السّمعانىّ: وكل ما استقام 
على شرع البَى ف ولّم يكن في الكتاب والسنّة ما يردّه؛ فهو مقبول» وكل ما لا يستقيمُ 
على شرع ابي *#؛ فهو مردودٌ» ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان» 


5 ا 


ولا فرق في ذلك بين قواعد الشّريعة الكليّة والحرئيّة؛ فكلها قوانينُ ثابتة لا يحور 
ققدم عليهاة :ول العمل نا يخالقيا» والواجب على كل ملم من هده الأمّه أن يزخ عنا 
يعرضّ له بحدودها ورسومها؛ فما تساوّق معها كان له أن 8و وھا اندها ردو خر 
آسف عليه ولا حزنان. 

الشترط الغالث: أن يرتسم في نفس الملهم صدق ما شم بو امار ذلك کا شار 
إليه ابن الصّلاح: «أن ينشرح له الصّدرٌ ولا يُعارضه مُعارضُ آححر!"*)؛ وقال القرطيّ في 
سياق کلامه عن فتوى القلوب: «يعيٰ اة للاسلام ال و العلم؛ الذي قال 


فيه الإمام مالك: العلم ا اك 


واستدل البعض على لزوم توافر هذا المعين في التمييز بين الإلام الصّادق من كاذبه؛ 
بالقياس على الوحي الظاهر؛ فكما أنْ الوحي الظاهر يرتسمٌ به علمٌ بهي في نفس النبي بأن 
الذي حاءه وحيٌ من الله؛ فكذلك لا بد أن يرتسم ق نفس الهم أن الذي وجده في النفس 


ام ا (ة) 
شيء من الله ة 


هذا؛ وانكشاف الأمور للمُكلف تَابعٌ لعلمه وقوّة إيمانه وصلاحه؛ فعلى قَدْر ذلك 
يستطيع التفريق بين الإلهام الصّادق والوساوس والأوهام؛ قال ابن تيميّة: «وكلما قوي 
الان ف القلي قري اتكشاف الأو وع ف افيا من راطلها و كلما ضف 


2د ابن السّمعاني» «قواطعٌ الأدلّة,: (؟/07©). 
3 - ابن الصّلاح» «فتاوى ابن الصّلاح»: .)١97/1(‏ 
4 الأبِي؛ رإكمال إكمال العلي: .)١١/۷(‏ 

5 - انظر: بادشاه» رتیسیر التحریں»: .)۱۸٤/٤(‏ 
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ATE 


الإهان؛ ضعف الكشفْ» وذلك مغل السّراج القويّ والسّراج الضّعيف في البيت 
ا 

الشترط الرّابع: أن يكون الهم فقيهاً؛ هذا لعي ما رن ر ا كف قن 
البيّ 76 إنما ردّه إلى فتوى قلبه لما كان يعرف من حاله وجودة فقهه» وحرصه على حسن 
الامتثال» ومثل ذلك الحواب لا يصلح لمن كان غليظ الطبع» قليلَ الفهم؛ وإنما يصلحُ لمن 
كان كذلك أن بين له الحكم فيما أشكل عليه» ولا ينبغي بحال أن يُقال له: عوّل على ما 
و ق مات و انت فك قال لر ر ری إن من الإلهام عزنا تحدث قي التفوس 
الركيّة الطمعتة.. فالتفس الملهمة علوماً لدُنِيّة هي الي تبدّلت صفتُّهاء واطمانت بعد أن 
ال لاقل 


وفي الثنويه عضمون هذا المع يقول الغزالي: رل على کل قلب؛ فرب 
مو سوس ينفي کل شيء» ورب شره مُتساهلٍ يطمئنّ إلى كل ناد عار دين 
القلبين» وإنما الاعتبارٌ بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال؛ وهو الحلكٌ الذي يمتحن 
به فايا الأمور وما أعرّ هذا القلب في القلوب؛ فمن لم يثق بقلب نفسه؛ فايلتمس النورَ 
من قلب فيه هذه الصّفة» وليعرض عليه واقعته. 


وبذلك يكون واضحاً أن الإهام إذا كان مُستنداً إلى ما يقوم به من معاني الاعتبار؛ 
فإن العمل به في خقّ الهم جات غلى وه التدب والاستحباب؟ وآما إذا لم يقم به ما يدل 
على العو للش امون قا ولاو 1ن ركو و حسما بن عد راك اللي واد كيت نه 
دسائس الشيطان الي يحرصُ بها على إضلال بي الإنسان» إنفاذا لما كان قد قطعه على 
نفسه من عهد وميثاق؛ كما قال -فيما حكاه عنه الربٌ عر وجل -؛ طقال فبعرّتك 


٤ 


لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهمٌ الا a‏ 


6 - ابن تيميّة» رمحمو ع الفتاوی»: .)٤٥/۲۰(‏ 

7 - نقله عنه الر ركشي في: «البحرٌ الحيط: .)١٠١/۸(‏ 

8 الغزالي» «الإحياء»: (8/9١١)؛‏ وانظر في ذات المععن؛ النّسفي» «كشف الأسراں»: (۸۹/۲١)ء‏ 
وابن القيم» «إعلام الموقعين: .)١517/4(‏ 

9- سورة ص» الآية: (۸۲ - ۸۳). 
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ويمكّنا من خلال ما فرط ذكرّه من المعاني الخلوصٌ إلى أن الإلمام لا يصلح أن يكون 
a aE EAE E Lag E E A‏ 
الأحكام» وأمّا التعويل عليه ي تقرير أحكام لّم يدل على ثبوتها دليل معتبرٌ؛ فإن الأدلّة 
الكليّة RR‏ 
لطر دو ما العمل بحديث التفس والعارض ف القلب فلا؛ فإن الله حظر ذلك على 
نبيّه عن فقال: إا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الا فأمرَه 
بالحكم بها أراهء لا يما رآه» وحدثته به نفسه؛ فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا 
علس تق كان عام" تابه جرال الاح وق ما لكا ؛ وأكده الغزالي 
تلكا ووعيت ر یک باه القن أن حيت حزم يكن 


الامتناغ[455), 


وقصرٌ بعضٌ العلماء العمل بالإلهام على مواطن الخلاف وخصّه بها؛ قال الرّركشي: 
«وأمًا قوله: استفت قلبك؛ فذلك في الواقعة الى تتعارضٌ فيها الشبه والرٌيب,[""*)؛ فحيث 
تعدّدت الآراء» ولّم يستطع المكلّف معرفة ما كان أقرب إلى الحقّ منها؛ فعند ذلك يصمٌ له 
التَعويل على ما يجده في قلبه؛ فما اطمئنٌ إليه منها أحذ به» وما نفر منه ت ركه» وأعرض عنه» 
وكان ذلك غاية المشروع في حقه؛ وقصره آل ون :ا تفر" ذا لم يطفن إن فتوى 
ارم في قليه منها:بغض الرج؛ :وذلك لآن امف يفي بالظن وغل 
ال ام وي ل لارجاساد يكن 
الآخرة فتوى المفي؛ فهو يفي بالظاهر, والله يتولى السّرائر 

ولنفور ال من الفتوى أسبابٌ كثيرة» منها ما أشار إليه ابن القيّم: «ولا يظنّ 
المستفي أنْ محرّد فتوى الفقيه تبيحٌ له ما سأل عنه؛ إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن» 


(<<) 


0 - سورة التساء الآية: .)٠٠٠١(‏ 

1 - نقله عنه بالمعئ: الشاطي نفي: «الاعتصام: .)٤١١/١(‏ 

422 - الغزالي» والإحياى: ([8/9١١)؛‏ ؛ وانظر؛ النسفي» ,کشف الأسرار»: (۸۹/۲)» والشنقيطي» 
«نثرٌ الورود»: (ص/٦۷١).‏ 

3 - الرّركشي» «البحرٌ امحيط»: (۷/۸١۱٠)؛‏ وانظر: ابن القيْم» «إعلام الموقعین»: .)۱۹۷/٤(‏ 

4 - انظر؛ الغزالي» «الإحياع,: .)١٠١/9(‏ 
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ا ا رو له ا ي اا او ف ار هاه به او لا 
جهل المفيء أو محاباته في فتواه» أو عدم تقيّده بالكتاب والسنّة» أو لأنه معروفٌ بالفتوى 
ال وا ع ااه مه وغ ر داك من الاعات الا من ا ر وود 
التفس إليهء*"“. 

والأدلّة الواردة بهذا الثأن تشمل كل ما ذكروه بلا شك ومعناها ظاهرٌ في الرّحوع 
إلى ما يقع بالقلب» ويعرض بالخاطر في مقام امتغال الأحكام الشرعيّةء وهي عامّة في سائر 
الكلفين؛ فلا معتى لقصر العمل بها على طائفة دون أحرى؛ دون دليل نقلي سليم» أو نظر 
عقليّ قوم؛ ما دام الوصف الذي اعتبّره الشارعٌ من أجل العويل على فتوى القلوب ثابتا 
دون نكير. 


O E فهر‎ 


425 - اښ القيم» «إعلام ال (:/ه ١)؛‏ وانظر أيضا' ابن رجب» وجامع العلوم والحكم: 
(ص/۲۳۰). 
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5 
الت الثالث* 
الشاك 2 مالا لمكم 


مال الحكم هو ما يهي اليه العمل به من لاح أو اقساد ب اوالشاك فيه يكوت 
بالشكٌ في مُتعلّقه؛ وذلك من حيث احتمال إفضائه إلى ما هو من قبيل الممنوع» وهذه 
المسألة مردّها إلى قاعدة "الذرائع"؛ وهي إحدى أعظم قواعد التَشريع الدالة على سلامة 
العمل بالاحتياط» ومنع ما ثبت حله بالأصل في بعض الأحوال؛ منعاً للتوسّل به إلى 
المُوع؛ لأن الوسائل تنكيّف بأحكام مقاصدها نفيا وثبوتاء وتدورٌ معها حيث دارت؛ 
دك ذا انقدح في النفس بالط ا ا معاندة الشارع ما لا رى ق 
الزاهر اله بعالت راد 

والشكٌ في مآلات الأحكام يعتبّر من أبرز الحالات اليّ يكزي دزي N‏ 
بالاحتياط والحزم» والأصل في ذلك أن النبي يي أعلمنا أن الوقوع في الشبهات فيه مفسدة» 
وهي الوقوع في الحرام؛ إِمّا حالاً بأن يكون الفعل المشتبه فيه محرّماء وإمّا مآلا عن طريق 
التتدريجٍ والتساهل» وذلك أمرٌ مذموم شرعاًء وهذا الأصل عائدٌ -كما يقول الشاطبي -: 
«إلى طلب ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يعرض» وهو أصل مُنَفْقٌ عليه في الجملة؛ وإن 
اختلف العلماء في تفاصيله؛ فليس الخلاففُ في بعض الفرٌوع ما يُنطل دعوى الإجماع في 
re‏ 


والشكٌ الذي يعرضُ لآلات الأحكام له على وجه العمُوم ثلاثة أحوال لا يخرّجٍ عنها 
0 

الحالة الأولى: - وهي اليّ ا عرد سوال قي مضه إل ا ی 
جانبّه من الأسباب ll‏ فلا يصح التعويل عليه في شىء من الأحكام» ولا الالتفات إليه 
في شيء من التصرفات؛ أنه وهم والوهم في حكم المعدوم؛ ومن قواعد التشريع المقرّرة أن 


6 - انظر: السنوسي» «اعتبار المالات): (ص/ه .)١‏ 
EE SE AT‏ ا ا رجح وا ا و 


(ص/۷۲). 
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العارض المتومّم لا يُعارض الواقع الب" ؛ والأصل العام ني مثل هذه الأحوال هو اعتبار 
الظاهر والبناء على وفقه ما أمكن» ولا جال للأحذ بالاحتياط في ذلك؛ لأنْ منع ما يؤدّي 
إلى الحرام نادراً مُراعاة لاحتمال وقوع المنُوع: - يؤول إلى تقليل مصالح العباد أو إفنائهاء 
ويعودُ عليهم بالضيق» ويوقعهم ف مسالك الحرج؛ وقد تقرّر على وجه الحزم أن المصالح لا 


(<4 


تتجرد عن المفاسد حال 

وق شرن كاكرف لعي ا ا اا فی اا ر 
دأب صاحب لاقم وفي نفس السّياق يقول الشّاطي: زب يكين AU‏ 
نادراً؛ فهو على أصله من الإذن؛ لأن المصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا اعتبار بالندور في 
انخرامها؛ إذ لا ُوجد في العادة مصلحة عَرِيّة عن المفسدة جملة؛ إلا أن الشتارع إنما اعتبّر في 
جحاري الشرع غل الصاح ولم يعتبر دور اة ا للشرعيّات مجرّى العاديات في 
ا 

الحالة الثانية: - وهي الي يكون فيها الشك غالباً؛ وذلك بأن يكون احتمال إفضاء 
العمل المشروع في الظاهر إلى المفسدة قوي حا بحيث يكاد يبلغ درحة القطع والبقين؛ 
وواقعٌ التّشريع العملىّ شاهدٌ على أن هذا النّوع من الشّكوك ملحقّ باليقين» وأن العمل به 
والتعويل على شأنه هو المطلوب؛ «والخلافٌ وإن حصل في حزئيات منه إلا أنه متفق عليه 
ف امل وهه العافت إل ما كان الظرة فيد على وحة:الكترة لا الغليةة: كينا قدل :عليه 
ا 


فالحكم في مثل هذه المواطن تحاذبه كون هذه الوسائل مشروعة أصالةء مع كونها 
فضي (العاني" لبر 7" السوويعة ارول بايا لاشوط EEE e‏ 


8 انظر: الشناطيّ» «الموافقات»: »)١84/١(‏ والإدريسي» «القواعد الفقهيّة,: (ص/23). 
29 - انظر؛ ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: .)٠١١/١(‏ 

0 - القرافي» «الفروق»: .)۹۸/٤(‏ 

1 - الشاطِيٌ» «الموافقات»: (۲۷۲/۲)؛ وانظر: ابن السّبكي» «الإماج»: .)١۷۳/۳(‏ 

2 - انظر: السّنوسي» «اعتبارٌ المآلات»: (ص/5 .)١5‏ 

3 - انظر: الرّيسوي» «نظريّة التقريب»: (ص/١151).‏ 
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ارم غالبا فاه يعد باد غلك من قبيل الثبينات القويّة الوحية للحياطه رالا راي وذلك 
لمعنيين: 

الأرّل: أن المطرد من قائون الثشريع آله إذا اجتمع أمران؛ أحدهما كثيرٌ غالب 
والآخر قليلٌ نادرٌ؛ فإن الحكم يتبعٌ الغالب» ولا يلتفت معه إلى الثادر؛ يقول ابن عبد 
التكاكمة ونا يقتي تت اتبيه ةوقك ارقف هبه ر ا ر ادام عل أن 
الشّرع أقام الظنّ مقام العلم ا 

والثاي: أن ترك المباح فيما يكثر أداؤه إلى المفسدة أحوط؛ والاحتياط لدرء المفاسد 
ر ن ر اه الا ن ااي رة ذلك وا ما اشر له 
الشّاطِيّ بقوله: «لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح الجاد ا ا 
لأنه مقصود الشارع فيها.. فإذا كان الأمرٌ في ظاهره وباطنه على أصل المشروعيّة فلا 
إشكال» وإن كان الظَاهِرُ موافقاًء والمصلحة مخالفة؛ فالفعل غيرٌ مشروع؛ لأنْ الأعمال 
الشّرعيّة ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد بها أمورٌ أخخرٌ هي معانيهاء وهى المصالح الي 
شرعت لأجلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوّضع؛ فليس على وضع 
A‏ 

الحالة الثالغة: وهن ال يكون الشاك فيها الطرف الرّاحح من الاحتمالين؛ غير أنه 
لّم يبلغ من القوة ما يمكنٌ معه الحزمٌ بأنه من قبيل ما يلتفت إليه الشّارعٌ ويبني الأحكام 
على وفقه؛ وهذا الموضع موضع اجتهاد ونظرء ومدارٌ القول بوجوب العمل بالاحتياط فيه 
من عدمه تابعٌ لنسبة الاحتمال فيهأ"”؟), 

ولا شك في أنْ الأخذ بالاحتياط في مثل هذه المواضع هو أسلم المسالك وأقومُها؛ 
والقول به أرجحْ؛ لقوّة مُدركه. وقربه الشّديد من رُوح التُشريع ومقاصده؛ وذلك لما تقرّر 


4 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: )4١/١(‏ وما بعدها. 

5 -انظر: البُرهاي» «سدّ الذرائع»: (ص/7١5).‏ والسسّنوسي» «اعتبارٌ المآلات»: (ص/54؟). 
6 -السْنَاطيٌ» «الموافقات»: ([885/8). 

7 انظر: الاس «نظريّة الثتقريب»: (ص/١:‏ 5)؛ وراحع: ابن السبكي» «الأشباة والنظائر»: 
»)١١١/1(‏ والزركشي» «البحرٌُ الحيط: (۹۳/۸). 
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ا الاحتياط والأحذ بالأحزم والتحرّز ثما O‏ 
من و حزم» و نا کسی 


ا . لقا 


والأخذ بالاحتياط عندما يكون احتمال إفضاء الوسيلة إلى الممنوّع راجحاً؛ يتأكّد 
أمرّه كلما عظم خطرٌ المفسدة المتوقعة» ويخفّ كلما حف؛ ولمعرفة ذلك على وحه العموم 
مقياسان؛ أشار إليهما ابن عاشور بقوله: إن في احتياج الأمّة إلى تلك الذريعة بقطع التظر 
عن مآطاء وفي إمكان حصول مالحا بوسيلة أخرى وعدم إمكانه؛ أثراً قوياً في سد بعض 


الذرائع» وعدم 0 


ومن الأمثلة الي يمكثنا أن نُوضّح بها أثر تفاوت الاحتمال في منع الوسائل المفضية 
إلى الحرام: - بيع العنب لمن عرف بشرب الخمر؛ فإن القصد إلى المخالفة في مثل هذه 
لمعاملة مُنتف ظاهراً؛ مع احتماله على وجه مرجُوحأ"**!؛ بخلاف ما لو كان مُشتري 
ا بصناعة الخمر؛ فإن احتمال القصد إلى المخالفة يُصبح أقوى من سابقه؛ لقيام 
ما يعضده من ظاهر E RS ES EOE‏ ی 
استعمالما عادة قي غير صناعة الخمُور؛ فإن احتمال المخالفة يُصبح ظاهرٌ الغلبة» وأصبح 
المعاملة في حكم الممتُوع حزماً. 

وأمّا بيع العنب لمن لم يعرف بذلك أصلاء أو كان حاله بجهولا للبائع؛ تان اتاق 
E‏ كان عدا عم اناد دمن 
المعضّدات في الخارج؛ لم يكن له اعتبارٌ ولم يصح التعويل عليه في العمل بالاحتياط؛ بل 
الالتفات إليه ليس إلا تكلفا مذموماً؛ وقي ذلك يقول ابن تيميّة: «وأمًا المسلم المستورٌ؛ فلا 
شبهة في مُعاملته أصلاء و من ترك معاملته ورعاً؛ كان قد ابتدع في الدّين بدعة ما أنزل الله 
Ty‏ 


8 الشّاطِيّ» «الموافقات/: (514/7)؛ وانظر: البُرهاي» «سدّ الذرائع»: (ص/؟١؟).‏ 

9 د ابن عاشورء «مقاصد الشريعة»: (ص/857)؛ وانظر: الرّيسوئ» «نظريّة التتقريب والتغليبء: 
(ص/۲۷٤).‏ 

0 - انظر؛ الغزالي» «الإحياء»: »)١57/9(‏ والأبياري» «الورع»: (ص/. 5)؛ وما بعدها. 

1 - انظر: الشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/٦۷ء).‏ 

2 - ابن تيميّة» رمحمو ع الفتاوی»: .)۳۲٤/۲۹(‏ 
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ومن شأن ذلك التقرير أن يكون قد كشف عن العلاقة بين العمل بالاحتياط والشك 
في مآل الحكم؛ غير أن ظهُورها يكون أوضمّ في المحال الي لا يقطع فيها بأن الوسيلة توصل 
إلى الحرام؛ ولكتها لما احتلطت ما يوصل إليه؛ كان الاحتياط في سد بابها والمنع منها؛ 
إلحاقا للصورة التادرة ال لم يقطع بأما توصل إلى الحرام بالصورة الغالبة الموصلة إليه قطعاً؛ 
فيكون الأصل على المشروعيّة؛ والمآل على غير ذلك؛ وفي سياق تعداد أنواع الذرائع يقول 
ابن السّبكي: «ما يُقطع بأنها لا ُوصل؛ ولكن اختلطت .ما يُوصل؛ فكان منّ الاحتياط سد 
الباب» وإلحاقٌ الصّورة النّادرة الى قطع بأنها لا بُوصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل 
إلي"““. 

وما يشهد لكون الشكوك العارضة لمآلات الأحكام من أسباب الاحتياط المعتبّر؛ ما 
كان عليه جلة من الصّحابة ؛ فقد ثبت عن بعضهم ترك أعمال ثابتة المشروعيّة؛ لَمّا رأوا 
مآلاتها قد صارت إلى غبر ما قصد الشّارعٌ من تقريرها؛ قال الشََاطِي: «إن الصّحابة عملوا 
على هذا الاحتياط في الدَّين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة» وكانوا أئمّة يقتدى ككم؛ 
فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ لیوا ان ترکها غيرٌ قادح اف انكر مارب و ذلك 
ترك عثمان له القصرَ في السّفر في خلافته» وقال: إن إِمامُ النّاس؛ فينظرٌ إِلَىّ الأعراب 
وأهل البادية 5 عن مانن a E A SE‏ 
e ET‏ وكانا ل يكيان غنافة أن يريغ 

E EN ا‎ 


3- الزركشي» «البحرٌ امحيط»: (98/8)؛ وانظر: الشَاطِيّ» «الموافقات/: .)١98/4(‏ 

4 - الأثر بهذا الآفظ لم أحده» وأخرج عبد الررّاق في «المصتّف, نحواً منه؛ انظر: «المصنّف»» 
كتاب: الصّلاة, باب: الصّلاة في ا رقم: ۰٤۲۷۷‏ (۱۸/۲ء)» وأحرج البيهقي اا 
ابن عفان هه آله أكمّ الصّلاة مئ ثم خنطب الناس؛ فقال: ويا آيها الناس؛ إن القصر متّة رسُول الله 
يك وسنّة صاحبيه؛ ولكنّه حدث طفغامٌ من النّاس؛ فخفت أن يستثو/؛ انظر: البيهقي» «السّنن 
الكبرىى» رقم؛ .)١55/8( ٥۲۲۲‏ 

5-ح- أحرحه عبد الررّاق في «المصتّف,, ح:۸۱۳۹» (٤/١۳۸)ء‏ والبيهقي في «السّنن الكبرى»: 
93/6 قال شعي غو ساد وراه جال ال افر اهي نسم اواد 
(/۱). 

6 - الشَاطيٌ» «الوافقات»: (۳/٤۳۲)؛‏ وانظر له في الع عينه: ,الاعتصام: .)١٣١/١(‏ 
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هذا؛ ولَمّا كان الشّروع في الممنوع عن طريق المشرّوع ما قد يشتبه أمرّه؛ كان من 
الضّروري التأكيذ على أن التعامل مع الوسائل الي قد فضي إلى الحرّم يحتاجٌ إلى حس 
مرهَف» ونظر بعيد في عواقب الأمور؛ مع إدراك واعء وفهم عميق للضّوابط الي وضعها 
المشرع في ذلك. 

وما يندرج تحت الشك في مآل الحكم: ااال المباح المحض» والإكثار 
من الترقه به من غير حاجة؛ من حيث كون ذلك مُوقعاً في الحرّم» أو مُحوجاً إلى ما قد 
يُوقع فيه؛ وتما يشهدٌ لصحّة هذا المعى ما رواه ابن حبّان عن التّعمان بن بشير أن الب 8 
قال: واجعلوا بينكم وبين الحرام سُترةَ من الحلال؛ من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه» ومن 
ارتع فيه كان المرتع إلى جنب الحمى؛ بُوشك أن يقع فيه !"؟؟!, 

قال الحافظ فى سياق كلامه عن حقيقة الشبهات المأمور باجتنابها: «إن الحلال حيث 
بخشی أن يژول فعله مُطلقاً إلى مكروه أو حرّم ينبغي اجتنابه؛ كالإكثار -مثلا- من 
الطيّبات؛ فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أذ ما لا يستحقٌ» أو يفضي إلى بطر 
ال ر اف | همعان كو وف الوه ره و ا ا 
TET‏ 


قال ان لرن وو كل ل وان ل تكن عر فان ادها وال رسال غلعا 
ا 


7- رصحيح ابن حبّانو» كتاب؛ الحظر والإباحةء باب؛ ذكر الأمر بمجانبة الشّبهات سُترة بين المرء 
وبين الوقوع قي الحرام ا محض» رقم: 5575, (5١/580)؛‏ وإسناده حسنٌ؛ وقال الحيثمي: «رواه 
الطبران فق جني طول اورجاه ربل المتسيوو غير شيخ الطيراق الاد ين داو وقد ولق علق 
ضعف فيه»؛ انظر له: «مجمع الرّوائ: (١570/1)؛‏ وانظر أيضاً: الألباي؛ «السّلسلة الصّحيحقم؛ 
(۲/۲<). 

8 - ابن حجر» «فتح الباري»: (۱۲۷/۱). 

9 ابن العربيء «أحكام القرآن»: (۲/۲٠۳)؛‏ وانظر: ابن عبد السلا ا المعارف 
والأحوال»: (ص/٦٠۲)؛‏ وسيأتي تفصيل الكلام حول هذه المسألة -بإذن الله - في المبحث الثالي؛ 
انظر: (ص/7: .)١‏ 
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المبحث الثالث: 
مسال ك العمل بالاحمّياطالمعتير 


المسلك الأوّل: التاء على اليقين. 

المسلكُ الثاني: التقدير والانعطاف. 

المسلكُ الثالث: التوقفْ والامتناع. 

المسلك الرّابع: ترك التوسّع في المباح. 

المسلك الخامس؛ الخروجٌ من الخلاف. 

المسلك السّادس: ترك الررخص غير المقطوع بما. 


المسلك السابء؟ الأحذ بالأشد أو بالأكثر. 
ج ر 
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يْيَنَنُ: المراد ممسالك الاحتياط المناهج والطرق الى يتمكَنْ بها اللكلف من العمل 
بمقتضى الاحتياط قي مقام استنباط الأحكام من أصواء أو في مقام امتثال التكاليف في 
محالها؛ عندما تشتبه عليه أحكامهاء وق الشك من واقعهاء عدر عليه الوقوف على 
اللميئة الى رت كا 


وهذه المسالك مُتداخل بعضها في بعض» وكثيرٌ منها فرعٌ عن الآخرء وما ستأتي 
الإشارة إليه منها؛ ا ا ا کا و ف وتشتد 
الحاجة ا العمل به؛ es‏ بالمعاني الكلية عن الجزئية» و للاحتصار الذي تقتضيه 
م ۰ 

المسلك الأوّل: البناء على اليقين!”**)؛ يُعتبّر البناء على اليقين من أبرز المسالك الى 
أرشد الشارعٌ المكلّف إلى العمل بها عندما تُساورٌ الشّكوكُ واقعه العمليً» وتشتبةٌ عليه 
الأمور؛ فقد روى مسلمٌ وأبو داود عن أبِي سعيد الخدري ء ضيه أن الب يي قال: وإذا شك 
أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً أم ري فليطرح الشّك» ليبن على ما 


لد 1 (١ه:)‏ 
سیعن») . 


n 


فقد أرشد البَِيّ 2 المكلف إلى اعتبار اليقين والبقاء على مُقتضى حكمه؛ حن يقوم 
دليل خلافه» وف بيان وجه الاحتياط في البناء على اليقين في ذلك؛ يقول ابن عبد السّلام: 
رمن نسي ركوعاً أو سجوداً أو ركنا من أركان الصّلاة: ولّم يعرف محله؛ فإنه يلزمه البتاء 
غ ال اا ا م اننا لك اقيق تلاز لع لتر 
ی ا کت ارک کی می اا کے ار م ین اا يتن على أنه 


0 - اليقينْ في اللّغة: من يقن الماء في الحوض؛ إذا استقر فيه» وفي الاصطلاح: اعتقادُ الشيء باه كذا 
مع اعفاد آله" لا فكن أن يكون: إل كلك مطاقا,"وفيل هن اة القلب على حقيقة الشيء؛ 
وقيل: العلم الذي لا شك معه؛ انظر؛ ابن منظورء الشات العرب»: »)٤١۸/۱۳(‏ وران 
«التعریفات»: (ص/۳۳۲). 

1- مسلءٌء كتاب: الصّلاة» باب؛ السنّهو في الصّلاة والستّجود لف رقم: ٤ ء)٠٠١/١( ٠۷١‏ 
داود» كتاب: الصّلاة» باب: إذا شك 3 في الثنتين والثلاث ومن قال: يلقي الشك رقم ٠.٠٤‏ 
(١/۲۹۹)ء‏ ولفظه: «فليّلق الشّكٌ وليين اليقين»» وهو أبين قي التعبير عن هذا المسلك الاحتياطي 
من لفظ مسلم. 
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من الأولى؛ لأنه الأشق»!””*؛ وفي نفس السّياق يقول السّرحسي: «وإنما يوذ في العبادة 


الختضياظ )ورين العادة الاسياط بق الإنا O‏ وان اي ا 
وإذا كان هذا هو الحكمّ في الصّلاة الى هي آكد المشروعات وأجلها بعد الإيمان 
بلله؛ فغيرُها مما هو دوئها في المثرلة أولّى بذلك؛ قال الخطابي: «وليس المرادُ تخصيص هذين 
الأمرين باليقين؛ لأن المعيئ إذا كان أوسعَ من اللفظ كان الحكم ال ذل 
الحال إذا في جميع الأحكام الشرعيّة؛ لا يرُول ايقن فيها بالشّكٌ؛ وذلك لأنْ اليقين كان 
معلوماً في نفسهء ومع الشّكٌ لا يشت العلم؛ فلا يجوز ترك العمل بالعلم لأحل ما ليس 
5 


(to 


۳ 


والناء على البقين عع كل ندرج نه جيلة بسن السالك الاجا افرع الى 
بمكنْ التعويل عليها في مقام العمل؛ يأتي في مقدّمتها: - التمسّك بأصالة الوحوب» 
اق اا ام واكك اا ا 

فأمًا الأوّل: فمُقتضاه أن مّن وجب عليه شيء لم ينفعه في تخليص ذمّته إلا البقينُ؛ 
أن لقم :]ذا عور سوق يكت مي ل وأصبح انشغالها أصلاً مُستصحباً لا يُزال عنه إلا 


بيقين أو ما يقوم مقامه» أو يشتمل ا وقد حرى هذا المعئ لدى الفقهاء بجرى 


2 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: ١9/5(‏ -50). 

3 - الستّرحسي» «شرحٌ السّير الكبير»: .)5١5/7(‏ وانظر منه أيضاً: (579/1). 

4 - ابن حجرء «فتحٌ الباري»: (۲۳۷/۱). 

5 - انظر: السرحسي» «أصول السرحسي»: .)١١۷/۲(‏ 

6 - العدمٌ لغ: ضدّ الوحود» وهو فُقدان الشّيء وذهابه؛ يُقال: عدمته عدماً من باب تعب؛ أي 
فقدته» والاسم العُدْمُ على وزن قفل؛ انظر: الفيومي» «المصباح المنیر»: (ص/۳۹۷)؛ وقال ابن عابدين: 
«ليس المراد به مطلق المفهوم من أله عدمُ؛ بل المرادُ عدم ما يُذكر قبله من شرط أو دعوى خصم؛ انظر 
a‏ 

7- انظر: القرافي» الأ رة * (١/۹٠۲)ء‏ والمقري» «القواعد»: (۷/۲٠1)ء‏ والونشريسي» 
«إيضاح المسالك,: (ص/ه7). 
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القواعد المقرّرةء وعبّروا عنه بقوم: «إذا اشتغلت الذمّة بالأصل لم تير إلا بيقن ١٠*؛‏ 


ا للتكاليف» الشرعية من أن له توذن علي الرخة الذي شرت ا أو ظتا 
ا 

وأمّا الثاي: فمُقتضاه أنْ ما تأكدت حرميّه من الذوات والأفعال؛ فإلّه يبقى محكوماً 
له بالحرمة حي يقوم من الأدلّة ما يرفمٌ عنه ذلك الوصف» وينقله من حيّر الحرم إلى حيّز 
الإباحة؛ ولا يكفي في ذلك جرد الاحتمال اثفاقا؛ وهو ما عبر عنه الفقهاء بقوهم: 
(الاحتياط 2 باب الحرمة ET‏ ا 

وأما الثالث: فمُقتضاه أن كل شىء طارئى؛ فإنّه محكومٌ له بعدم الوجود حي يثبت 
اا ا م ووا و ن ف ی ا حقو مر لقوق يبدا اوبعل له 
بعد ذلك شك هل فعله وأتى به» أو أنه لّم يأت به؟ فإنّه يبي على اليقين» وهو عدمٌ الفعل 
ويأتي به» وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: «الأصل عدم الفعل»» وقوهم: «مّن شك هل فعل 
او ا لد ا 

هذا؛ ومراد الفقهاء باليقين عند الإطلاق معناه العام الذي يشمل القطع والظن 
ا لذلك دَرْحَهُم على الأخذ بالظنون الغالبة» والمبنيّة على الأمارات الشرعيّة في 
إثبات الأحكام العمليّة» ولّم يشترطوا في أكثر المسائل العمليّة اليقِينَ بمعناه المنطقيّ الذي هو 
الاعتقاد الحازم؛ لفو قال السّرخسي قرا :ذلك 
ا ی افيا نه امه غلك ا ا و ا 


8 - انظر: ال ركشي» ٫المنثور»:‏ (۲/١۲۷)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/5ه)» والحموي» 
وغمرٌ عيُون البصائر: .)5١ 5/1١(‏ 

9 - انظر؛ التووي» «المجموغ»: .)١54/(‏ 

0 - انظر: السرحسی» «المبسوط: (۲۹۹/۳۰)ء والريلعي» «تبيين الحقائق»: (۷۲/۲)» والحموي» 
وغمرٌ عيُون البصائر: .)٤١١/۳(‏ 

1 - انظر: السّيوطي» «الأشباةٌ والتّظائر»: (ص/5ه)» والحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: .)٠١ 4/١(‏ 
2 س- انظر: القرافي» ا (۱۷۷/۱)» والنووي» «امجموغ: (۲۳۹/۱)» وحيدر» «دررٌ 
الحکام: (۲۲/۱). 
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بلي EES OS‏ كن الاين واف كان لذ لمارف ” 
لالهو لكر AEE E E E e a‏ 
کر ولكن 0 رق اح بنجاسته؛ فالمستحب له أن يتوضأ بغيره» وإن توضأ به 
(٤ (‏ 
جزاه) 
المسلك الثاى: التقدير والانعطاف!**): وهذا المسلك يُعتبّر الأساس الذي ينبنى 
عليه العمل بالاحتياط في كثير من صُورهء وذلك لأن وظيفة الاحتياط هي الكشفُ عن 
حكم الشّارع في المواقع الي تعتورها الشّبهات؛ فما التبس أمرهء وتردّد حكمه بين 
الوجوب وعدمه؛ تُقدّر أن حكم الشارع فيه هو الوحوب» فإن كان في نفس الأمر كذلك؛ 
فقد صادف الحكمٌ محله. وإن كان غير ذلك؛ فإِنّنا تُقدّر وجوبه. وجري الحكم على ذلك 
التقدير لا على حقيقة الواقع» وقد E N‏ الب اا 
والضّابط العام في ذلك كله -كما يقول ابنُ عبد السّلام -: «إن التبس الحال؛ احتطنا 
للمصالح بتقدير وجودها وفعلناهاء وللمفاسد بتعدير وجحودها وت ركناهاء وإن دار الفعل 


بين الوجُوب والندب؛ بنينا على آله واحبٌ وأتينا ب 


والاحتياط عدذما تلتبسُ المصالحٌ بالمفاسدء ولا يتمايرٌ بعضها عن بعض؛ قد يكون 
د اد ارجا رد كرد هدر اة کال واد كان ذلك مق يل 


3 السّرحسي» «شرحٌ السّير الكبير»: (515/7). 

4 - السّرحسي» «شرحٌ السّير الكبير»: ( 41/1١‏ ؟). 

5 - التقدير: يأتي ني اللغة لعدّة معان؛ والمرادُ به منها في هذا المقام: التّروية والتتفكير في تسوية أمر 
وهيئته؛ انظر: «لسان العرب»: (١/٤۷)؛‏ وفي الاصطلاح عرفه العرّ بن عبد السّلام بقوله: «التَعَدِيرٌ: 
إغطاء المعدوم حكم الموحود» أو الموحود حكم المعدوم»؛ انظر ابن عبد السّلام: رقواعد الأحكام»: 
(؟/7١١)؛‏ والانعطاف: لغة من عطفت الشيء عطفاً؛ أي ثنيته أو أملته؛ فانعطف عطفا وعطوفا؛ 
انظر: الفيّومِيٌ» «المصباح العرية رضن اركح )34و A‏ راف الحكم إلى الرّمن الماضي أو 
الستقيل, 

6- انظر: القرافيّ» «الفروق»: »)151/١(‏ والمقريء «القواعده: (4)499/1 وابن الستّبكي 
«الأشباه والتظائر»: 2»)١١1/١(‏ وال رکشي» ا (۲۷۷/۲)؛ وابن القيّم» ربدائٌ الفوائد: 
(۷۷۲/۳)» والفئوحي» ,شرح الك وكب المنير»: (ص/٠ .)٠١‏ 

7 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (١/۹ء).‏ 
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المصالح المطلوب صن أم كان من قبيل المفاسد المطلوب إفناؤها وإعدامها؛ وفي مقام 
التمثيل لذلك يقول الحمل في حاشيته: «إن الأمرّ إذا آل إلى التقدير يُسلك فيه الاحتياط؛ ألا 
E O E e E SEE E‏ ا 
ا 

ولا فرق في الاحتياط للمصالح والمفاسد بهذا المسلك بين أن ينعطف التقديرٌ إلى ما 
مضى من الرّمن» وبين أن يعود إلى ما يُستقبل منه؛ ففي كلا الحالين يلتزمٌ المحتاط معنّى 
التقدير» ويعمل على وفق مُقتضاه: 

فأمًا الأوّل: - وهو عطف التقدير إلى الرّمن الماضي؛ فمن أمثلته ما أشار إليه ابن 
القيّم بقوله: «ارتفاعٌ الواقع شرعاً محال؛ أي ارتفاعٌه في الرّمن الماضي» وأمّا تقديرٌ انعطافه 
مع وجُوده؛ ممكنٌ» وله أمثلة.. إذا قال لامرأته: إن قدم زيدٌ حر الشّهر؛ فأنت طالق أله 
وقلنا: تطلق أوّل الشّهر بقدومه آحره؛ فإنّا نُقدّر ارتفاع تلك الإباحة قبل قدُومه, لا أنا 
ET‏ بل تُقدّر أن تلك الإباحة في حكم العدم؛ راد ل د 


)۹( 


وأمًا الثاي: - وهو عطف التقدير إلى الزّمن المستقبل؛ فمن أمثلته منع الوسائل ا 
إلى الممنوع احتياطا؛ فَإِنّنا نقدّر وحُود الإفضاء بالفعل لنمنع من مُباشرتها؛ فالحكم بتحريم 
حفر الآبار للسسّقي ونحوه في طرق العامّة من النّاس مبي على تقدير الإفضاء إلى موت 
الأبرياء» ولولا هذا التّقدِيرُ؛ لبقي حكم الوسيلة على أصالة الحواز؛ خصوصاً مع سلامة 
ال 

والأصل عدم التقديرء والعمل بهذا المسلك الاحتياطيً جار على خلافه؛ ولَمّا كان 
كذلك؛ فإن انتهاجه لا ينبغي أن يُصار إليه إلا عند ظهُور داعي الاحتياج» وهو التباسٌ 
الحكم وتعدّر الوقوف على حقيقته؛ مع قيام الدّليل الأصلي المنبت له في الحملة؛ قال القراي 
ا ذلك: «وهذه الا يحتاج إليها إذا 8 فلل ل بوت الحكم مع عدم سببه» أو 


8 الجمل» رحاشية الجمل»: .)"1/1١[(‏ 
9 - ابن القيّمء «بدائعٌ الفوائد,: ([7077/8). 
0 انظر؛ البُرهاني» وسدّ الذرائع»: (ص/١؟١).‏ 
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شرطه» أو قيام مانعه» وإذا 7 تدع الو ا الو ی ی ا 
اأ 

ويندرج تحت مفهوم هذا المسلك معن آخرٌ قريب منه من حيث المآل» وهو إعطاء 
الموهوم حكم اود لكا قال الع بن عبد السّلام: «الورع حزمٌ اا لفعل ما يتوهّم 
من المصالح» وترك ما يُتوهّم من المفاسدء وأن يجعل موهومتّها كمعلومتها عند 
ا وقال ابن السّبكي: «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجودء والموهوم 
کالحقی ٤٠‏ , 


والعمل بالوهم في مقام الاحتياط إِنّما يستقيمُ إذا قام من الأسباب المعتبرة ما يُثيره في 
التفس» ويرتقي به إلى مُستوى الاعتبار» وأمًا الوهم المحرّد» أو المستند إلى أسباب واهية؛ فإنّه 
لا يصلحٌ لمقاومة الواقع» ولا ينهضُ لمعارضته بحال من الأحوال؛ جرياً على مُقتضى القواعد 
المقتضية لترك الوهم» وعدم الالتفات إليه؛ قال السّرحسي: «الموهوم لا يعارض المعلوم» ولا 
يول في حكمه ,أ“ 


المسلك الثالث؟ التوقف والامتناع: ومن مسالك العمل بالاحتياط أن يتوقف 
المكلف عن الحكم في المسألة أو العمل بها؛ حن يتبيّن له حكمٌ الشّرع فيها؛ قال الأبياري: 
«فأمًا حبس التفس عن الإقدام قبل انكشاف أحكام الأفعال فمطلوب» ا على 
ذلك: - الكتاب والسنّة والإجماع والمعئ.. وأمّا المعيى؛ فهو أنه لما لم يكن قي صفة الفعل ما 
لک ق و 


1 القرافي» «الفروق»: (۲/٠١۲)؛‏ وانظر في معناه: ابن السّبكي» رالأشباه والتظائر»: .)١١١/١(‏ 
2 - والفرق بين الموهوم والمتوقع: هو أن الموهوم نادرٌ الوقوع؛ بخلاف المتوقع؛ فإنّه كثيرٌ الوقوع؛ 
ا 

3- ابن عبد السّلام» «شجرة العارف والأحوال»: (ص/٠۴۷)؛‏ وانظر أيضا: الأنصاريء «فواتح 
الّحموت»: .)٠٠٠/۲(‏ 

4 - ابن السّبكي» ,الأشباه والتظائ»: .)١١١/١(‏ 

5 - السرحسي» ٫أصول‏ السرحسيئ»: (١/۱۳۸)؛‏ وانظر في عدم اعتبار الوهم في بناء الأحكام 
الشرعيّة: المقري» ,القواعد»: (۲۹۲/۱)؛ وال ركشي (الشوو DOES OAR‏ 
عم 
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تغليبا لحانب الحظرء وهو المعروف من الشّرع؛ كاحتلاط ميتة مذكاةء ومنكوحة بأجنبيّة 
وإناء طاهر بإناء ا 

وظاهرٌ من مدلول لفظ التوقف أنه مر موقت يسلكه امحتاطً حي يسلم من الوقوع 
في وّرطة المخالفة إلى أن يقوم لديه ما يصلح التمسنّك به في مقام الفتوى أو في مقام العمل؛ 
وفهنا بأ بيان ذلك 


أوَلاً: مقام الفتوى: فأما التوقف في مقام الفتوى فسبيّه الشّبهات الى ترد على أصول 
الأحكام» ولا يُتصوّر وقوعُها إلا في طريق العلماء المؤمّلِين ذوي القدرة على النظر في الأدلّة 

والواحبُ على الْفي الحتهد إذا لّم يتهيّا لمعرفة حكم المسألة أن يتوقف حن يتبيّن له 
E NE O EEE SE‏ 
الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلانيّ مشروعٌ يُتعبّد به أو غيرٌ مشروع فلا يُتعبّد به؟ ولّم 
تبيّن جمعٌ بين الذليلين» أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما؛ فقد ثبت في الأصول 
أن فرضّه التوقف؛ فلو عمل يمقتضى دليل التشريع من غير مُرسمّح لكان عاملاً عتشابو["* ا 
لإمكان صحًّة الذليل بعدم المشروعيّة؛ فالصواب الوقوف عن الحكم اا وهو الفرض في 


(<7۸) 
. ( 


ولا يجوز له القساهل في الفتوى» والتسرع في النطق بالحكم قبل أن يوفي المسألة 
حقها من التظر والتأمّل؛ وفي ذلك المع يقول ابنُ فرحون المالكي: «واعلم أنه لا يجوز 
للمُفِيَ أن يتساهل في الفتوى» ومن عُرف بذلك لم يجر أن يُستفئ.. والتّساهل قد يكون 
بأن لا يغبّت ويُسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها من النَظر والفكرء وريا يحمله 
على ذلك توهّمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجر ومنقصة.. وقد يكون تساهله وانحلاله 


۶ 


بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل الحظورة أو المكروهة والتمسّك بالشبه؛ طلباً 


6 - الأبياري» «الورع»: (ص/ه ؟). 

7- أي في حقه؛ وإلا؛ فإن التَشابه الحقيقيّ ممتنعٌ في نصوص التكاليف العمليّة؛ كما سلف أن قرّره 
الشنّاطيّ نفسّه؛ انظر: (ص/٠۸).‏ 

8 -الشّاطيّ» ,الاعتصام»: (۲۹۳/۱). 
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للقرحيص على من يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضرّه» قال ابن الصلاح: ومن فعَل 
للف TT‏ 1310 

وإذا توقف المفتي في مسألة من المسائل لم يكن ذلك منه حكماً فيها على المحيح؛ 
فلا يجوز استنباط حكم من توقفه؛ وإغا يُتركُ العمل بالمسألة على وجه الاحتياط لعدم 
معرفة الحكم إلى حين تبينه واكتناهه؛ 220 راما الك قدت کن ااي فن ول 
قُ المسألة؛ إا هو ترك للقول فيهاء 207 عنها؛ لتعارض الأدلة فيهاء وإشكال 
ا 


فالتوقفُ على خلاف الأصل؛ ولا ينبغي للمفتي أن يلجأ إليه إلا بعد عجزه التامٌّ عن 
الوصول إلى مُدرك الحكم؛ وأمّا المبادرة إليه قبل النَظر؛ فلا ينبغي لما فيه من تعطيل للأدلة» 
ولأنّه قد يكون منفذاً لضعاف النّفوس؛ فيتحَذوا منه تُكأةً للانفلات من التكاليف واثباع 
E‏ 


قال الرّركشي: «نصّ الشافعيَ ضيه على أن العالم لا يقول في المسألة: لا أعلم؛ حي 
NS NE II a‏ 
أمر المسألةء ويطمع السّائل في الإقدام؛ مع أنها قد تكون منصُوصة الحكم» وأيضا فالعالم 
مأمورٌ بالتّظر ليتعلم ويُعلم؛ فليس قوله: «لا أعلم» من الدّين في شيء حتّى يقف عند 
كانت العلع بار 11 , 


انيا :امقام الغمل: وأا الوقن ى معام اليل فة الشهات الخ 'ترى على مال 
الأحكام ومواقعهاء وهو أمرٌ كثير الوقوع في طريق عامّة المكلفين؛ حصوصا المقلدين منهم؛ 


9 ابن فرحونء «تبصرةٌ الحكام,: (١/4)75؛‏ والكلام كله لابن الصّلاح بالمعن؛ انظر: ابن 
الصّلاحء «أدبُ المفي والمستفق»: (15/1). 

0 ابن قدامةء «المغئ»: (63/9؟). 

1 - انظر: الريسُونء «نظريّة التقريب والتغليب»: (ص/١١١).‏ 

2 - الر رکشي» «البحرٌ الحیط»: .)۲۷٤/۸(‏ 
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فيلزم كل من نزلت به نازلة ولّم يعرف حكم الشّرع فيها أن وف ی ی له اک 
E‏ ارالك الدع ور ا 1 

ووصول المكلف إلى مُدرك الحكم في مقام امتثال التُكاليف المنوطة به يكون بسؤال 
العلماء إن لَم يكن عنده علمٌ بالحكم الشرعي ف الله من املف وان إن كان هالا 
بالحكم؛ غير أن الإشكال ورد عليه من حهة عدم تمكّنه من العمل به واقعا؛ فان 000 
الدرك ف كرد بالشوال» وقد بكرن ا عاد على اقرا اة اا وقد يكون 
بالرّحوع إلى الحكم الأصلي قبل طروء الشبهة؛ مع إعفائه من تفصّي حقيقة الواقع لصعوبة 
إدراكه. 

وواضحٌ من ذلك أن هناك فرقا بين السّوال عن الحكم الشتّرعيّ قبل الإقدام على فعل 
ما هل ES‏ ون ال ال ناراف الا على الأعيان ومواقع الأحكام؛ 
فالأوّل واحبُ بلا نزاع كما قرّره الأبياري وغيرهء وأما الثاني؛ فإن الأصل فيه هو ترك 
السؤال. 

وف التمثيل لما يترك فيه السّؤال من المواقع؛ يقول النووي: «لا يجب السّؤال على مَن 
يشتري من.. السّوق إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرامٌ» فيجب السّؤال» وما لم يكن 
الأكثرُ حراماً لا يكون التَفتيشُ ورعاً؛ لأن الصحابة ي لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق» 
وكانوا لا يسألون في كل عقدء وإنما قل السّؤال عن بعضهم في بعض الأحوال لريبة 
ا 

فالسّوال إنما يكون سائغاً وله من الشّرع ما يُساندُه في الأحوال الي يكون فيها المالكُ 
مشكوكاً في أمره؛ لقيام دلالة حَلقيّة أو خُلقيّة ثثير الشلكٌ الباعث على الرّيبة والاشتباه في 
أمره» وعلى ذلك تحمل بعض الأخبار الواردة عن النبي يه وصحابته الطاهرين في السّوال 
والتفتيش؛ ومن ذلك: - 


3 - انظر: الغزالي» «الإحياء: (۲/٣۷)ء‏ والشاطيٌ «الاعتصام: (۲۹۳/۱)ء والأبياري» «الورع: 
(ص/٠۲)ء‏ والحطاب» «منحٌ الحلیل»: (۱۳۸/۳). 
4 - النووي» «امحموع»: (۲۱/۹٤)؛‏ وانظر أيضاً؛ ابن تيميّةء «مجموع الفتاوى»: (294/59). 
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ا 


- ما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أبي هريرة هه أن رسول الله 8# كان إذا أتي بطعام 
سأل عنه؛ أهديّة أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة؛ قال لأصحابه: «كلواء؛ ولّم يأكل؛ وإن قيل: 
هديّة؛ ضرب بيده ؛ فأكل ا قال التزوق ا الورع» والفحص عن 
أصل الماكل والمشاربء[8* أب أي إذا وحد ما يُسرّغ ذلك؛ فإن سواله چ لم يكن عن غير 
سبب؟؛ وإِنما كان يسأل؛ لتحريم الصّدقة عليه ع وعلى ايزا" ق 
يأتونه بالصّدقة وباهديّة يضعوئها بين يديه؛ فاقتضى المقَامُ الاستفسار عن الوجه الذي 
قدّمت به؛ لمعرفة ما ينبغي أن تُصرّف فيه؛ وفي بيان سبب سؤاله ‏ يقول الغزالي: «لأن 
ية اال تدل؛ زو دول المهاحرين المدينة» وهم ففرا أفغلب على الظن أن ما يحمل 
إليهم بطريق الصّدقة؛ ثُمّ إسلام المعطي ويده لا يذلان على أله ليس بصدقة» وكان ج 
بذع إلى العتيافات»- خب رلا يسأل أفيدقة» ام 400 ,إذ الغادة ما جرت «التصدق 


ال ار 


- ما رواه الطبرانيّ عن أمّ عبد اللله أت داك ون ارس انها يفت إل ونشو ال 
بقدح لبن عند فطره» وهو صائم» وذلك في طول التهار وشدّة الحرٌ؛ فردٌ إليها رسوها: ألى 
لك هذا اللّبن؟ قالت: من شاة لي؛ قال: فردٌ إليها رسُوها أنّى كانت لك هذه الشّاة؟ قالت؛ 
اشتريتّها من مالي؛ فأخذه منهاء فلمًا كان من الغد أتته؛ فقالت: يا رسُول الله! بعت لك 


5 -البخاري» كتاب: الحبة وفضلهاء باب: قبول الحديّة» رقم: 2548010 »)4۱١/۲(‏ مسل كتاب: 
الرّكاة» باب: قبول البىّ ‏ الحديّة ورد الصّدقة» رقم: 2٠١171‏ (757/7)؟ وقوله: «ضرب بيده»؛ أي 
شرّع في الأكل مُسرعاء تشبيها للمدّ بالذهاب سريعاً في الأرض؛ انظرء العبييٌ» «عمدة القاري: 
(علله؟ ١‏ ). 

6 - الٽووي» ,شرح مسلم: .)۱۸٤/۷(‏ 

7- وفي بيان سبب تحرمم الصدقة على الي ## يقول البيضاوي: «وذلك لأن الصّدقة منحة لثواب 
او عليلك ر کا ففي الصدقة نوع ذل للآحذ؛ فلذا حرمت عليه»؛ انظر: المناوي» 
«فيض القدیں»: .)۸۸/١(‏ 

8 ارال ا(0 رفز ركان دع إلى الحتيافات؟ تتجيب»«ولا يسال أضدقة 
أم لا؟؛ قال عنه العراقي» «هذا معروفٌ مشهور؛ من ذلك في الصّحيحين من حديث أي مسعود 
الأنصاري في صنيع أبي شُعيب طعاماً لرسُول الله #ك,؛ انظر؛ العراقيّ» «تخريج أحاديث الإحياى: 


.)۹/۲( 
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TT E NT‏ فرك ا اناق 
eG EN EAN EE E ENS‏ 
رل عا ادع و و ا ع وهي وٳن لم تبن من خلال سياق الخبر؛ 
إلا أن مُقتضى الحمع بيه وبين ما تواتر عنه 8# من ترك السّوال والتّفتيش عن المجهول عند 

انتفائها مشعرٌ بذلك. 


ا 


وأمّا إذا لّم تكن هناك قرينة تبعث على الرّيبة والشّك؛ فإن السّوال حينئذ لا يعدو أن 
يكون تكلفاً تأباه الشريعة» وتردّه أصُوها المقرّرة؛ وذلك لأن الأصل ف التعامل مع الخير 
الإباحة» وقد اعتضد ذلك الأصل بالا المستند إلى قرينة شرعية» وهي اليد الدالة على 
اللكيّة» وقد تقرّر لدى الفقهاء أن تضافرَ الأصل والظاهر في الدلالة على معنّى يصيره في 
حُكم المقطوع به؛ قال ابن تيميّة: ووإذا أثفق الأصل والظاهِرُ لم تبق المسألة من موارد 
التراع؛ بل من مواقع اسا 

وحال الصّحابة د شاهدة على ذلك؛ فإن الابت عنهُم بعد انقراض خلافة الخلفاء 
الراشدين أنّهم كانوا ا العطايا والهبات» ويتعاملون مع الناس في الأسواق بالبيع 
والشّراء؛ دون أن يُعلمَ لذلك مُنكرٌ؛ فكان إجاعاً منهم على ترك السّوال والتُفتيشء وعلى 
ذلك كان التابعون لهم؛ وفي ذلك السّياق يقول الغزالي: «ويدل عليه آنا نعلم أن الصّحابة 
يد في غزواتهم وأسفارهم كانوا ينرلون في القرى» ولا يردُون القرى» ويدخلون البلاد» 
ولا يحترزون من الأسواق» وكان الحرام أيضاً موجوداً في زمانهم؛ وما تقل عنهم سؤال؛ إلا 


(<4۱) . 


عن ريبة) 


9 - الطبراني؛ «المعجم الكبير»» رقم: ۰٤۲۸‏ (174/55)» وإسناده ضعيفٌ؛ قال الهيثمي: «فيه أبو 
بكر بن أبي مريم» وهو ضعيفُ؛ انظر له: «بجمع الروائد»: (١٠/591)؛‏ وقال الألباي: «ويشهد له 
حديك أي عزيرة مرفوعا بلفظ: بها الان إن اله طب او يقبن إلا علتبا بون الله آمر المؤمتين عنا 
AD Ba‏ 12 

0 - ابن تيميّة» «جحمو ع الفتاوی»: (۲۱/١٠۳)؛‏ وانظر: ابن قدامةء «المخئ»: »)۱۸٠/٤(‏ والتُووي» 
«امجمو: »)٠٠١/۹(‏ والمرداوي» «الإنصاف»: )١۲٤/۸(‏ 

1 - الغزالي» «الإحياء»: (۱۹/۲١)؛‏ وانظر في عين المعئ: الشّوكاني» «السّيل الحرًان: .)٠۹/۳(‏ 
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المسلك الرابع: توك التوسع في المباح: وقد عد كثيرٌ من العلماء ترك التوسّع في 
المباح الذي يخاف أن و الحرام من مسالك الاحتياط المندوب إليه في 
الجملة؛ قال الشّاطي: «قد يترك بعضٌ النّاس ما يظهر لغيره أنه مباحٌ؛ إذا تخيّل فيه إشكالاً 
ل ا ال ار اا 
کا ع ا ا اس ب بعدرا ماده لبان (e)‏ بوت لوسرم 
ا کے ا 


وترك المباح بقصد تعويد التفس عدمٌ الاسترسال مع الشّهوات والانحرار وراء اللذات 
غرضٌّ صحيحٌ بلا شك ويقومٌ على مع تربوي شريف؛ فإن ترويضها على التقصّد في 
أمور العيش» والبعد عن مظاهر الخيلاء والبطر من أحل مقاصد التكليف؛ وقي تقرير ذلك 
العتى والتنويه بشأنه؛ يقول ابن القيّم: ,إن من صعد إلى هذه الدّرجة من الورع؛ يترك كثيرا 
ما لا بأس به من 6 إبقاء على صيانته» وخوفا عليها أن يتكدّر صفوهاء وينطفئ 
نورّها؛ فإن ا 8 يكدّر صفوّ الصيانة» ويذهب بهجتهاء ويطفىء تُورهاء ويخلق 
ناو ا 


ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول: «المكروه عقبة بين العبد والحرام؛ 
فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه؛ فمن استكثر منه 
تطرق إلى الكرو مأ“ , 


492 ا الترمذي وابن ماحة عن عطيّة السّعدي وكان من أصحاب البيّ مله قال: قال 
رسول الله کک #: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين؛ 2 حت يدع ما الا بأس .به .حدر لما:به-البأسٌ)4 انظر؛ 
الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرّقائق والورع» باب: رقم: »)1۳٤/٤( ٠٤٠١١‏ ابن ماجة» كتاب: 
ارهد باب: الورع والتّقوى» رقم: e GENS‏ ای ا دت س 
غریب اف إلا من هذا الوحه»؛ وقال العراقي: «أحرحه الترمذي وحسنه» وابن ماحه والحاكم 
وصحّحدم؛ انظر العراقي: «تخريج أحاديث الإحياع: .)١9/1[(‏ 

3- الشّاطيّ» «الموافقات»: (١/١١١)؛‏ وانظر في نفس المععن: الغزالي» «الإحياء: (۲/٤۹)ء‏ 
والأبياري» «الورع: (ص/7١).‏ 

4 - ابن القيّم» «مدارج السّالكين,: (9/ه؟)؛ ؛ وانظر: ابن حنبل» «الورع» : (ص/۷). 

5 - ابن حجر» رفتح الباري»: (۱۲۷/۱). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- EA - 


وقد ذكر العييٌ عن بعض العلماء أَنّه فسّر الشبهة لاا وعنّى به ما كان من 
قبيل المبالغة في التنمّم والترفه؛ وذلك وإن كان غيرٌ ظاهر من حيث المدلول اللّغويّ للشبهة؛ 
إلا أن له حا من النَظر والاعتبار؛ من حيث كون بعض امباحات تشترك مع الشبهات في 
التوسّل بها إلى الوقوع في الممنُوع؛ فإن العبد إذا بالغ في الأخذ بالمباحات» وأفرط فيها؛ 
أوشك أن يقع في المكروهات اليّ تحره غالبا إلى التجرّؤ على اك 
العربي: 3 تعاطي الطيبات من الحلال تستشري ها الطباعٌ وتستمرٌ عليها العادة؛ فإذا 
فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات» وح تقع في الحرام ا محض بغابة العادة» واستشراه 
EAE‏ 

وأمّا المباحٌ من حيث كوه مُباحا؛ فلا يصدق عليه معن الشبهة قطعاء ولا ينبغي 
إدراجُه في خدودهاء إلا لعن شرع مقبول؛ قال القراق: «الباخات لا زهد فيها ولا ورع 
فيها من حيث هي مباحات» وفيها الرهد والورع من حيث إن الاستكثار من المباحات 
يحوج إلى كثرة الاكتساب ا موقع في الشّبهات» وقد يوقع في المحرّمات» وکر 5 
أيضاً فضي إلى بطر التفوس.. فكان الرّهد والورعٌ في المباحات من هذا الوجه؛ لا من جهة 
EY‏ نا 


ومن المعاني الي يمكن اعتبارٌ ترك المباح لما ورعاً 1ن يكون الثّركٌ من أجل 
الاشتغال يما هو أفضل منه؛ لأن «ترك المباح إا جسن تسين ورعاء إذا ترك المباح» وأتى 
بعبادة يكون المباحٌ مانعاً فيها؛ فيكون مُثاباً على ما أتى به من العبادة عند ترك المباح, لا 
على ترك المباح» ولا كان تارك المنهىّ عنه مُثاباً على ت رکه» وتارك المباح مُثاباً على تركه؛ 
E a‏ المباح e‏ 


6 - انظر: العيي» «عمدة القاري»: .)١٠١/١(‏ 

7 -انظر؛ مخدوم, «قواعد الوسائل): (ص/۹۷٤).‏ 

8 ابن العري» «أحكام القرآن»: (717/5١)؛‏ وانظر منه ف نفس المعتى: .)١١١/۲(‏ 

9 القرافيّ» «الفروق»: (50/4؟)؛ وانظر: الأبياري» «الورع»: (ص/7١)»‏ والقرطيٌ «المفهم: 
٠ .)44۸/4(‏ 

0- الأبياري» «الورع»: (ص/5١)؛‏ وانظر: ابن القيّم «مدارج السّالكين»: (؟/445)؛ فله في 
ذلك الموضوع كلامٌ نفيس. 
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وبذلك يكون قد وضّح أن ترك التوسّع في المباح إنما يصلح أن ES‏ 
للعمل بالاحتياط باعتبار العوارض المضادّة لأصل الإباحة وقوعا وتوقعاء وهو نفس المع 
الذي اعتبره الشارع في ترغيبه عن مُلابسة المتشابكات؛ وذلك «لأنْ التحقيق فيها أنما راجعة 
إلى أصل الإباحة؛ غير أن توقع بحاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي اعتبّره الشّارع؛ فنهى عن 
ملابستهاء وهو أصل قطعيّ مرجُوعٌ إليه في أمثال هذه المطالب» ويُنائي الرجوع إلى أصل 
E‏ 


والدليل الواضح على أن جرد ترك المباح لا يكون طاعة إجماعٌ المسلمين قاطبة على 
أن مّن نذر ترك شيء مُباح؛ لّم يلزمه الوفاء به؛ ما يدل دلالة لا بجال معها للاحتمال أن 
القرك اجرد ليس مقصود بالطلب من جهة الشّارع؛ وثي معرض سوق الأدلة على ذلك 
ول ن ا ار ر ا م ا برو ان 
يترك ذلك المباح» وأنّه كنذر فعله... فلو كان ترك المباح طاعة؛ للزم بالتذر؛ فدل على أنه 
لر الا 


ومُستند الإجماع الذي ذكره الشّاطيّ هو الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عبّاس 
ضيه قال: بينما رسُول الله 8# يخطب؛ إذا هو برحل قائم؛ فسأل عنه؛ فقالوا: أبو إسرائيل؛ 
ندر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم؛ فقال َيل «مروه؛ فليتكلم وليستظل 
وليقعد ويتمٌ صومهأ"'. 

ل عليه: «أمره أن يُتمّ ما كان لله طاعة» وأن يترك ما ليس بطاعة 
إليه» وليت المتورّع بترك المباح يخرج سالاً؛ بل هو عاص لله إذا أسند إلى الشريعة ما ليس 
للا وفي نفس المعئ يقول الشاطِيٌ: «فأنت كين أبطل عليه التبدّع ما ليس 


1 - انظر؛ الشْاطي» «الموافقات,: .)١87/1(‏ 

2 - انظر: الشاطي» «الموافقات): (۱۱۰/۱)؛ وانظر؛ الأبياري» «الورع): (ص/؛7١)ء‏ وابن عاصم» 
«مُرتقى الوصّول»: (ص/18). 

3- البُخاري» كتاب: الأبمان والتذورء باب؛ النَذْرٌ فيما لا يلك وفي معصية» رقم: »٦۳۲١‏ 
(دله ١:‏ ). 


4 - الأبياري» «الور ع»: (ص/۷١)؛‏ وانظر: ابن حجرء «فتح الباري»: (١١/۸۸ء).‏ 
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6 وى 


عشروع, وأمره بالوفاء ما هو مشرو ع قي الأصل؛ فلولا الفرق بينهما يكن للتفرقة بينهما 


BS 
2 معى معهوم)‎ 


ويتقرّر من ذلك أن ترك المباح المحض بحرّد التشديد لا لغرض سواه؛ ليس من قبيل 
الاحتياط في شيء؛ بل هو مخالفة ظاهرة لما عُلم يقيناً من الشّارع أنه لّم يقصد إلى تشريعه, 
والتكليف به؛ و عد الإمام الشاطيّ الاقتصار من المأكول على أحشنه وأفظعه جرد 
التشديد من صنوف البدع المذمومة؛ «لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النّفس في التكليف» 
عن رقنا ا ف وقد كان البِيّ © يأكل الطيّب 
ذوعت كان بي رامو لوي "انار فيفط تلن الوا" "ا و عدي أله 
برل" #اجزواري ققد اناما 


المسلك الخامس؟ - الخروج من الخلاف[١61,‏ ومن المسالك البارزة في العمل 
بالاحتياط عند الفقهاء الخروج ما أمكن من الخلاف» وذلك باجتناب ما احتلف قي تحرعه» 


5 - الشاطي: «الاعتصام: (۲۳۲/۱). 

6 - أخرحه البخاريّ عن سلمان َيه كتاب: الأدب» باب: صنع الطعام للضّيف والتكلف له 
رقم: للا (۲۲۷۲/۰). 

7 - حديث: ركان يحب الحلواء والعسل)؛ أخرجه البخاريّ عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب: 
الأطعمة» باب: الحلواء والعسل» رقم: 25١١©‏ (7071/5)) ومسلمٌ كناب لای اب وجوت 
الكفارة على مّن حرّم امرأته ولّم ينو الطّلاقء رقم: .)١٠١٠١/۲( ٤۷٤‏ 

8 - أخرجه أبو داود عن ابن مسعود ول كتاب: الأطعمة» باب: في أكل اللّحم رقم: ٠۷۸۰١‏ 
(۳۷۷/۲)؛ وهو حديث صحيمٌ؛ انظر؛ العراقي وتخريجٌ أحاديث الآحیای: (۲/٤۲۹)ء‏ والألباي» 
«الجامع الصّغير وزيادتم, رقم: 241١7‏ (ص/7١3).‏ 

9 - أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنهاء كتاب: الأشربة» باب: في إيكاء الآنية» رقم: 
۴۵ (۲/٣٣۳)؛‏ وهو حدیث صحيحٌ؛ انظر: العراقيٌ» «تخريج أحاديث الإحياء: (١/؟1١5؟))‏ 
والألباي» «الحامع الصغیر وزیاده»» رقم: ۰۹۰۸۲ (ص/909). 

0 - الشاطي: «الاعتصامم: (517/1)؛ وانظر الأوصاف الى ذكرها للبي 4 عند: ابن القيّم» «زاد 
لمعاد»: .)٠۹٤/٤(‏ 

1 - الخلاف لغة: المضادة؛ يقال: خالفه إلى الشيء؛ أي عصاه إليه» أو قصده بعد أن ماه عنه» 
وتخالف القوم؛ إذا 5200500 الآحر؛ انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: (۱/۹١۹)ء‏ 
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وفعل ما اختّلف في وجوبه؛ قال التووي: «ومنّ الورع المحبوب ترك ما احتلف العلماء في 
إباحته احتلافاً محتملاً» ويكون الإنسان معتقدا مذهب إمام ببيحه» ومن أمثلته الصيد 
والذبيحة إذا لم يُسم عليه؛ فهو حلال عند الشّافعي» حرام عند الأكثرين» والورعٌ لعتقد 


ل الا 


وإنما اعتبر الخروج من الخلاف ا ا 
الشّرعيّة؛ «لأنْ المكلف إنما يفعله بدافع الفرار من الوقوع في المنهيّ عنه الموجب للمؤاحذة 
والعقاب؛ ويُراعي خلاف غيره حسما للشّبهة المنتصبة في طرفه هو؛ مع خلوّها في طرف 
مخالفه» وتصرّفه على هذا التَحو آيلُ في الحملة إلى أصل البناء على اليقين فصي عن 
الجرم 15" 


والخروجٌ من الخلاف أفضل من الوقوع فيه وهذه الأفضليّة يشهد لما جملة من 
لمعاني الشّرعيّة المعتيرة؛ من أبرزها ما أشار إليه القراي بقوله: «الحمعٌ بين أدلّة المحتلفين» 
والعمل ممُقتضى كل دليل؛ فلا يبقى في الّفس تومّم أنْه قد أهمل دليلاً لعل مُقتضاةٌ هو 
الصحيح؛ فبالجمع ينتفي ذلك» فأثر الجمع بين المذاهب في جميع مقتضيانت الأدلة في صحة 
العبادة والتصرّف؛ فتأمّل ذلك أ'“. 


والفيُومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/۱۷۸). و ا ا بحري بين متعارضين لتحقيق 
حق» أو لإبطال باطل؛ انظر: الجرحان» «التعريفات»: (ص/١١٠)ء‏ والمناوي» «التعاريف»: (ص/۲٤)؛‏ 
والفرق بين ها تعارظنت فيه الأدلة.وما اختلق فيه العلماع أعتباري؟ الأول بطر افيه إل الأدلة من 
حيث تكافؤها؛ دون اعتبار لما ينتج عن ذلك التكافوء وأمّا الثاني فيُنظرٌ فيه إلى الأثر الناتج عن حذوث 
ذلك التكافؤ؛ بقطع النظر عن حقيقة ذلك التكافق؛ انظر: الشنقيطي» «كوثر المعاني الذراري»: 
.(rvr/Y)‏ 

2- التووي» «المجموع: (419/94)؛ وانظر؛ ابن عبد السّلام رقواعد الأحکام: (۳/۱١۲)ء‏ 
والقرافي» «الفروق»: »)5١0/4(‏ وال ركشي» رالمنٹوں»: (۱۲۷/۲). 

3 - انظر: السنوسي» «مُراعاة الخلاف»: (ص/۳۲). 

4 - القرافي» «الفروق»: (٤/۹٠۲)؛‏ وانظر في نفس المعئ: ابن السّبكي» رالأشباه والتظائر»: 
(۱۱/۱). 
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وقال ابنْ السبكئ مبيناً المعن الذي قام على أساسه هذا المسلك: «إن أفضايّته ليست 
رت ا ع ا ا ا او ا ا و ا ا 
فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابثٌ من حيث العمومٌ» واعتماده من الورع 
المطلوب شرعاً؛ فمن ترك لعب الشطرنج معتقدا حله؛ حشية من غائلة التحرم؛ فقد أحسن 
غ 

وللعمل بهذا المسلك الاحتياطيَ شروط لا يستقيم دوتها؛ إذ ليس كل خلاف يصلحٌ 
أن يكون مثاراً للاشتباه المسوّغ للعمل بالاحتياط» ونما يصلح من ذلك ما استجحمع معاني 
الاعتبار؛ ومن أهم هذه المعاني: - 

المعق الأول أن بكرن مس المحالق قوياء وذلك. بانا يكوة الذليل الذي اعتمذه 
ف لاله لسو من النظر والاعتبار؛ وأمّا إذا كان مستنده في غاية الضعف والبعد عن 
جادّة الاستدلال السليم؛ فلا يكون 5206 يصلح للاعتماد عليه في سلوك منهج 
الاحتياط؛ سواء في مقام الاستنباط أو في مقام الامتثال؛ قال القراق: «على هذا المنوال 
تحري قاعدة الورع؛ وهذا مع تقارّب الأدلّة؛ أمّا إذا كان أحدٌ المذهبين ضعيف الدّليل حذاً؛ 
بحيث لو حكم به حاكمٌ لنقضناه؛ لم يحسن الورعٌ في مثله» وإنا يحسن إذا كان هما يمكن 
تقريره شريعة,!10", 

فالعيرة عند العمل بهذا المسلك الاحتياطي بقوّة مُستند المخالف؛ فمّن قوي مستنده 
اعمّدَ بخلافه» وإن كانت مرتبثه في الاحتهاد دون مرتبة مخالفه» ومن ضعُف مُدركه لم يُعتد 
بخلافه» وإن كانت مرتبّه أرفعَ من مرتبة مخالفه؛ قال الجُوييٌ: «واعلم أن الاحتياط في دلائل 
المذاهب لا في المذاهب؛ فكم من مسألة خلاف لا يُالَى فيها بخلاف المخالف» ولا يتداخلنا 


ريبة ولا مرية 2 مذهبهم لضعف أدلتهم» ووهاءأ 2 ۷ 


5 - ابن الستّبكيّ «الأشباه والتظائر»: (١/7١١)؛‏ وانظر أيضاً: الغزالي» «الإحيا: »)١١5/9(‏ 
والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/07١).‏ 

6 - القرافي» «الفروق»: .)۲٠۲/٤(‏ 

7 - الحويي» «التبصرة»: (ص/۷۷٠).‏ 
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لشي ذلك اديع طلا ليان منود كما لوخم كلام بعض الفقهاء؛ وإنما 
الشبهة تاشعة ي الأصل من قرّة المدرك الذي يقرم عليه قول e‏ رلا کان 
التو رط ف حلافه مظية لما -: رتب عليه حكم الأسستراطة. باجا رع و ا 
الكائنة فى طرفه . 


وف بيان مراد الفقهاء من قوّة المستند؛ يقول ابن السبكي: «ونعني بالقوة ما يو جب 
وقوف الذهن عندهاء وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لا انتهاض الحجّة بها؛ فإن الحجّة لو 
اتتهضت بها لما كنا مخالفين ةا 


وعند التأمّل في هذا المعئ الذي اشترطه الفقهاء للعمل بهذا المسلك الاحتياطي في 
مقام الامتثال يتبيّن لنا أنْ مداره قائمٌ في الأساس على معين كلي» وهو أن يكون الخلاف 
الذي يراد الخروجٌ منه من قبيل ما يُعتدّ .مثله؛ وذلك «لأن من الخلاف ما لا يُعتد به في 
لا كل 


والخلاف الذي لا يعتدٌ به في الخلاف» ولا يصمّ اعتباره من مسالك الاحتياط عمكننا 


أن تُصئّفه إلى قسمين؟ - 


الأوّل: - ما كان من الأقوال خخطاً مخالفاً لمقطوع به في الشّريعة؛ كالقول بتجويز ربا 
الفضلء والقول بتجويز زواج المتعة» وغير ذلك ما قل فيه الخلافٌ عن بعض الفقهاء؛ مع 
أنه مخالفٌ لأصول الشرع المقطوع باء وقد تقرّر: - أنه لا عبرة بالظيّ المحالف للقطعي» 
والخلاف الذي هو من هذا القبيل معدودٌ لدى العلماء من الأقوال الشّاذة» والرّلات 
الظاهرة» والعمل به متنعٌ جائ" 


58 - انظر: ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: (؟/١١١)ء‏ والغزالي» «الإحياع: :)١١5/9(‏ 
والأبياري» «الورع»: (ص/50) 

9 -انظر: السّنوسي» «مُراعاة الخلاف»: (ص/5:). 

0- ابن السبكي» «الأشباه والتظائر»: (١/7١١)؛‏ وانظر: ابن عبد السلا 5-0 المعارف 
والأحوال»: (ص/؟١4).‏ 

1 -الشاطيٌ «الموافقات»: (5/4١١)؛‏ وانظر: المرييٌ» «القواعد الأَصُوليّة,: (ص/>١١).‏ 

2- انظر: الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: (۳۸۱/۸)ء وابن النجار» «شرحٌ الكوكب المنير»: 
(ص/1۲۷)» والشوکان» «إرشاد الفحول»: (ص/۲۷۲). 
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ومثل هذه الزلات -كما يقرّر الشاطي -: «لا يصح اعتمادها حلافاً فى المسائل 
الشترعيّة؛ لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» ولا هي من مسائل الاجتهادء وإن حصل 
من صاحبها احتهادٌ؛ فهو لَمِ يُصادف فيها محلاً؛ فصارت في نسبتها إلى الشّرع كأقوال غير 
م 


وقد حذر الشارع من زلة العالم قي جملة من النُصوص؛ منها ما رواه الطبراني عن 
عمرو بن عوف قال : معت رسُول الله يك يقول: «إِنّي أخاف على أمّيَ من بعدي من 
أعمال ثلاثة»؛ قالوا: ما هنّ يا رسُول الله؟ قال: رزلة عالم» وحكم جائر» وهوى 
ال وذلك يعني أن الشذوذ 2 القول منک ينبغي بيأنّه وتأئيم من | يتعمد الع به؟ 
وهو ما أكده العرٌّ بن عبد السّلام عندما سكل عن التّقليد في مثل هذه الخلافيّات؛ حيث 
أحاب قائلاً: «يُنظر إلى الفعل الذي فعله المكلّف؛ فإن كان مما اشتهر تحرمٌه في الشّرع أثمء 
ها 

الثاني: - الخلافُ القائمُ على الانتصار للنّفس والهوىء أو المقصود به التفلت من 
التكاليف ومقتضياتماء والتلاعب بأحكام الشريعة مما يُوافق الهوى؛ ولا شك في حرمته؛ 
وامتناع الالتفات إليه في شيء من العمل» وقد حكى الأنصاري إجماع العلماء على تحريم 
مكل بعده عدا 1011 

وهذا الصف من الخلاف مذمومٌ بكل أشكاله وختلف صوره؛ لأن حظ الحوى فيه 
غلب الحرص على تحرّي الح والصّواب» والحوى لا يأتي بخير مُطلقاً؛ فهو مطيّة الشيطان 
التي يضل بها بن الإنسان؛ كما قال الله عر وجحل: «إوإن كثيراً ليضلون بأهرائهم بغير 
علب 


.)۱۷۲/٤( :»تاقفاوملا٫ التنَاطيّ»‎ - 3 

4 - الطبران» «المعجم الكبير»» رقم: 4)١7/117( 2١5‏ قال الهيتمي: «وفيه كثير بن عبد الله المزي؛ 
وهو ضعيف» وبقيّة رجاله ثقاثُ؛ انظر؛ الحيفمي» «مجمع الرّوائد: (481/5). 

5 - انظر: الر ركشي «البحرٌ الحیط»: (۳۸۲/۸). 

6 - انظر: الأنصاري» «فواتحٌ الرّحموت»: (407/7)؛ وانظر أيضاً: التفراوي» «الفواكه الدّواي/: 
(۱/ء). 


7 - سورة الأنعام» الآية: .)١19(‏ 
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المعنى الثاني؛ - أن لا يكون الخلاف لحد حفاء الذليل على المحالف؛ لأن من حفي 
عليه الدّليل يكون مُتمسّكاً بالعدم؛ والتمسّك بالعدم مستندٌ ضعيفٌ قابل للرّفع بأدئى دليل 
يُفيد الانتقال عن مُوجبو[*”*؛ قال الشاطِي: «وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصّادرة عن 
أدلة بمعتّرة قي الشريعة كانت عا يقوى أو بضغف وأا اذا صد رت عن عرد اء الذليل» 
أو عدم مُصادفته؛ فلا؛ فلذلك قيل: إِنّهِ لا يصمّ أن يُعتدَ بها في الخلاف؛ كما لم يعتدٌ 
السّلفْ الصّالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة ومحاشي ا وأشباهها من 
المسائل ال خحفيت فيها الأدلّة على من خالف فيهاء!'”*, 

ومُؤدّى ذلك أن الخلاف إنما يكون مُورثاً للشّبهة المقتضية للاحتياط إذا لم يوجحد 
نص أو إجماحٌ يُناقض مُقتضاه؛ فإن وُحد شيء من ذلك كان وجود الخلاف كعدمه» ولو 
کان ل د ري آي وی ر فلك فول ,ووي احالف فيه الذي كر ف 
إباحته حديث صحيمحٌ بلا مُعارضء وتأويله ممتنعٌ أو بعيدٌ؛ فلا أثر لخلاف من منعه؛ فلا 
كو a‏ يوا نان BE E E LR E‏ كاك 
الشيء مُتّفقاً عليه؛ ولكن دليله حبر آحاد؛ فت ركه إنسان لكون بعض النّاس منع الاحتجاج 
بخبر الواحد؛ فهذا الثَركُ ليس بورع؛ بل وسواسٌ؛ لأن المانع للعمل بخبر الواحد لا يعت به 
وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر الوا 

المعنى الثالث؟ - أن لا يؤول العدل بهذا السك إلى أن يترك المحتهدٌ مذهبه بالكليّة؛ 
ورأمّا إذا لزم من رعي الخلاف ترك الجحتهد لقوله ودليله جملة؛ فإن ذلك خارجٌ عن مسمّى 
را TS SS EES NEA E a N‏ 


8 - انظر: البخاري» ركشف الأسراں»: .)٤١١/۳(‏ 

9 - المرادُ عحاشي التساء أدبارهنٌ؛ جمع محشاة؛ ويُطلق في الأصل على أسفل مواضع الطّعام من 
الأمعاء؛ 0 كن پعن الد ويقال قندة حاف جمع محشّة؛ انظر: الفيروزآبادي» «القاموس المحيط): 
(ص/۱٦۷).‏ 

0 - الشَْاطِي» «الموافقات»: .)١177/4(‏ 

1- التووي «المجموع»: (413/5)؛ وانظر في عين المعن: ابن تيميّة «مجموع الفتاوى»: 
(۲/۲۱). 

2 - السنوسي» «مراعاة الحلاف»: (ص/۸۰). 
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لأنّه من قبيل اليك لما أمر به من الاحتهاد والنَطر فيما يعنّ له من المسائل؛ واثباع ما غلب 
Eg E‏ فول العن ادق نعي الع وجو ]ذا GD o AOS‏ 
لم يصلح رفمٌ أحدهما بالآحر اثفاقاً؛ قال الآمدي: «المكلّفُ إذا كان قد حصلت له أهليّة 
الاحتهاد بتمامها في مسألة من المسائل؛ فإن احتهد فيهاء وأذاه احتهاده إلى حكم فيها؛ فقد 
أثفق الكل على أنه لا يجورٌ له تقليدُ غيره من الجتهدين في حلاف ما أوجبه ظنّه» وترك 
عر (8ه) 

. ( 


وقي التأكيد على مضمُون هذا الششّرط في العمل بهذا المسلك الاحتياطي؛ يقول 
الزركشي: رن امختهد لما كان يجوز حلاف ما غلب على ظنّه ونظر في متمسّك خصمه؛ 
فرأى له موقعا راعاه على وجه لا يُخل بما غلب على ظنّه.. وهذا من دقيق النَظر والأحذ 
ا 

وواضحٌ من ذلك التّقرير أن قول المحالف إنما يحسنٌ أن يلتفت إليه المكلفُ إذا كان 
ف العمل به عمل بما عنده وزيادة؛ كأن يكون اعتقادٌه في المسألة الكراهة؛ واعتقاد غيره 
النّحريم؛ فينكف عن الفعل احتياطاً؛ ولا يُعتبر ذلك منه تركاً لاعتقاده الأوّل؛ إذ جرد 
الكفّ ليس رجوعاً للقول بالنّحريم؛ لأنْ الكفّ أعمٌ منه؛ يقول ابن عرفة في سياق الكشف 
عن وجه الفرق بين الكفّ والتحرم؛: «التّحريم المجموعٌ المركب من الكف مع اعتقاد الذمٌ 
على الفعل؛ فالكفً أعم منه» ولا يلزم من القول بالأعمّ القول بالأحصّ ولا رحوعٌ 
ا 


3 - الآمدي» ٫الإحکام»‏ (٤/١٠۲)؛‏ وانظر أيضاً: الرر كف «المتثور: (۱۳۱/۲)» وابن نیب 
الأشباه والتّظائرى» (ص/ه .)١٠١‏ 

4- الرّ ركشي «البحرٌ الحيط: .)١١٠١/۸(‏ 

5 - انظر: الوتشريسي» «المعيار المعرب»: (١/١۳۸)؛‏ ويمكننا بناء غلى ذلك أن تفرّق .بين الإقدام 
والإيجاب أيضاً؛ بأن نقول: الإقدام على الفعل أعمّ من الإيجاب الذي هو مُرَكُبّ من مجموع الفعل مع 
اعتقاد الذمّ على ترك الفعل» ولا يلزم من القول بالأعمٌ القول بالأخص. 
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المعنى الرّابع: - أن لا يكون الخروجُ من الخلاف مُوقعاً في حلاف آخر؛ قال 
الثووي: رإن العلماء مُتٌفقون على الحث على الخرُوج من الخلاف؛ إذا لّم يلزم منه إخلال 
بسئة» أو وقوعٌ في عون تع ام 

واشتراط هذا المعئ في انتهاج هذا المسلك الاحتياطي ظاهرٌ الفائدة؛ إذ إن قصد 
الحتاط من العمل به هو ترك مواقع الاختلاف لكونها من مظان الشّبه؛ فإذا كان الخروجٌُ 
من الخلاف يوقعه في حلاف آخر؛ انتفى المقصود من الخرُوج أصلاًء ولّم يعُدْ محاذرته من 
الوقوع فيه معي يمكنْ أن کک 0 لدى الشارع؛ وهذا المعى لم يستحب العلماء لمن 
يعتقدٌُ أن فصل الوتر أفضل أن يُراعي خلاف أبي حنيفة 5ه القائل بأن وصله أفضل !"ا 
وذلك لأنّه يؤول إلى مُواقعة لاف آخر؛ وهو مخالفة مّن يقول بوجوب الفصلء ولا يجيز 
الوصل!*”*). قال قليوبي: «وما قبل إن وصل الثلاثة الأخيرة أفضل خروجاً من حلاف أبي 
حنيفة طله» رده الإمام الشافعي ذف بأن محل مُراعاة الخلاف إذا لم يُوقع في حرام أو مكروه 
ادا 

ويلتحق بهذا المسلك الاحتياطي عند المالكيّة مسلكٌ آخرء وهو مراعاة الخلاف بعد 
ا وذلك بأن يقع فعل مختلفٌ في صِحُته وبُطلانه بين العلماء؛ فيحكم مَن مذهبّه 
البطلان من الفقهاء بصحّته بعد وقوعه؛ لاشتمال التصحيح على مصلحة أعظم من مصلحة 
الإلغاء. 


والأصل 2 ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن ام المؤمنين اة أن رسول الله 5 
قال؟ a‏ قل إذن وكا كاحي راط TEE E e EE‏ 


06 اتروع ل صحيح مسلم»: (rr)‏ وانظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/07١).‏ 
7 - انظر: الكاساني» «بدائع الصنائم»: (١/١۲۷)ء‏ والبابري» «العناية: .)٠۲۳/١(‏ 

58 - انظر: السيوطي» والأشباه والنظائر»: (ص/۱۳۷). 

9 - قلیوی» «حاشیتا قلیوی وعمیرت»: .)۲٤۳/۱(‏ 

0 - وأكثر العلماء لا يفرّقون بين الخرُوج من الخلاف ومراعاته» ويجعلون العبارتين معن واحد» 
وهو اعتبار الخلاف ابتداء؛ أي قبل الشّروع في المختلف فيه» وفرّق فقهاء المالكيّة بينهما؛ فخصوا 
الأولّى عا يكون قبل الإقدام على المختلف فيه وحصوا الثانية ما يكون بعد حصوله؛ أي اعتبارٌ المنلاف 
انتهاء؛ انظر: الرصاع» «شرح حدود ابن عرفة»: (ص/۱۷۷). 
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فإن دخل بَها؛ فلها المهرٌ ما استحل منها؛ فإن اشتجروا؛ فالسّلطان ولي من لا ولي 
(041) 
له : 


فقد حكم البيّ عي ببطلان التكاح قبل وقوعه» وألزم الرّوج بدفع المهر بعده؛ قال 
الشّاطبي: «وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه؛ ولذلك يقعٌ فيه الميراث» ويثبت به النسب 
للولدء وإحراؤهم التكاح الفاسد بحرى الصّحيح في هذه الأحكام» وفي حرمة المصاهرة 
وغير ذلك دليل على الحكم بصحّته على الحملة؛ وإلا كان في حكم الزّنَىء وليس في 
حُكمه باثفاق؛ فالتكاح المختلفُ فيه قد يُراعى فيه الخلاف؛ فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه 
بد الول راغا لما يقترن بالدّحول من الأمور الى تُرجح OE‏ قال 
مين وحة الاحتباط في تصحيح ذلك العقد المنهيّ عنه ابتداء: «وهذا كله نظرٌ إلى ما يؤول 


إليه ترتّبُ الحكم بالتتقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة تُوازي مفسدة التهي أو 


4ه 
ا 1 


BE NE aN E AN aa 
لاستناده إلى ظينٌّ» وكان احتمال الخطأ عليه وارداً على كل حال؛ جاز له أن يُراعي قول‎ 
E لياط‎ OE مخالفه» وهو غيرُ قاطع بخطثه على الوحه ال كول‎ 
الواقع» وهو اشتمال‎ N و لذمته» وليش ذلك من قبيل القحكم الممنوع؛‎ 


فوح درء المفسدة في مُراعاة الخلاف بعد الوقوع ظاهرٌ من خلال تأكيد الذرء 


1 - الّرمذيء کتاب: التکاح» باب: لا نکاح إلا بولي» رقم: ۲١٠۱ء‏ (507/9)؛ قال الترمذي: 
اا غوت ج مسف ا را طنه ن ارو ا لاوت م ورجا ران ال 
وقد أخترحه أبو عبد الله الحاكمٌ ف الستدرك على الصحيحين,؛ انظر له؟ «التحقيق في أحاديث 
الخلاف,: (555/9)؛ وانظر أيضاً: الرّيلعيّ» «نصب الرّايةع: »)١81/(‏ والألباي» «إرواء الغليل»: 
(5/5 ١)؛‏ وقوله ##: «اشتجروال؛ معناه: تخالفوا وتنازعوا؛ يقال: شجرٌ بينهم الأمر شجوراً؛ أي 
تَنازعُوا فيه؛ انظر: الفيروز آبادي» «القاموس امحيط»: (ص/١57).‏ 

2 الشَْاطيّ: «الموافقات»: (5/4 ١٠)؛‏ وانظر بقيّة التصوص الي تقوم بهذا ا معن وتشهذ له هناك؛ 
3 - الشاطي: «الموافقات»: (٤>/٠٠٠)؛‏ وراجع: ميّارة» ,شرح تحفة الحکام»: .)۲٤۷/۱(‏ 
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المراعاة على مصلحة ثبت أن الشرع يراعي مثلهاء وثبوت الرّححان ونفيّه إنما يكون 
ب ل اد و او 

وف تقرير ذلك المعيئ والتأصيل له يقول الإمامٌ الشََاطي؛ «مّن واقع منهيّاً عنه؛ فقد 
بكرن فوا نو تف E Aa‏ جنا لدي حك انه لامكب مالف ا 
مُوْدٌ إلى أمر أشدّ عليه من مُقتضى النهّي؛ فيُترك وما فعل من ذلكء أو تُجيز ما وقع من 
اساد کا ا يليقٌ بالعدل؛ نظراً إلى أن ذلك الواقع واقعَ المكلَفُ فيه دليلاً على الجملة 
وإن كان ريما فهو راحح بالنسية إلى إبقاء ا الد على ما رقحت علية لأن ذلك أولن 
من إزالتها مع دخُول ضرر على الفاعل أشد من مُقتضى النَهي؛ فيرجع الأمرٌ إلى أن النَهي 
كان دليله أقوى قبل الوقوع» ودليلٌ الحواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن من القرائن 
ال 


ويقول في بيان الهيئة الي تَمٌ على أساسها تصحيحٌ هذا العقد: «ومعئ هذا الوجه: أن 
هي الشارع کان لأمر؛ فلمًا زال ذلك الأمرٌ ارتفع النهي؛ a‏ 
الشارع؛ إِمّا على دك اا إن قدّرنا رجوع الصحة إلى العقد الأوّل» أو غير حكم 
الانعطاف؛ إن قلنا: إن تصحيحه وقع الآن لا قبل» وهذا الوجهٌ بناء على أن مصالح العباد 
مُعلبة على حكم التعیّد ٠"‏ , 

وقد يُفهم من كلام بعض من استشكل قاعدة الخروج من الخلاف أن العمل بهذا 
المسلك الاحتياطيٌ من الأمور المختصّة بامجتهدين دون غيره(”*")؛ والظَاهِرٌ أن ذلك ليس 
على إطلاقه؛ فإن العامّي وإن لم يكن مؤمّلا للنَظر في احتلافات الفقهاء ومآحذهم؛ إلا أنه 


544 - آنظر: المشاط» وابدواهر الثمينة:: (ض/؟). 

5- الشّاطِي» «الموافقات»! (4/١؟).‏ 

6- الشاطِي» «الموافقات»! (١/95؟).‏ 

7 - ومن يفهم من كلامهم ذلك: - ابن الشّاط؛ حيث قال في معرض إيراده لبعض الإشكالات 
على العمل هذه القاعدة: «المكلفون كلهم دائرُون بين الاجتهاد والتقليد والحتهذ ممنوعٌ من الأحذ بغير 
ما اقتضاه نظره؛ والمقلد ممنوعٌ من الأحذ بالذي يقتضي حلاف مذهب مقلده في حقه؛ فلا يصح الور ع 
الذي يقتضي خلاف نظر الحتهد في حقه» وخلاف مذهب المقلد 3 حقّ المقلد»؛ انظر: ابن الشّاطء 


«ادرار الشروق»: :م 6 
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يستطيع الوقوف على ذلك والأحذ بالأحوط منها عن طريق إرشاد المفي له إلى سلوك 
الورع؛ أو عن طريق سماع أهل العلم وحضور حالس العلماء» ونحو ذلك؛ ومهما يكن 
الف را عا ده فان بغ وا ا فت ای ا ا ا 
يصح فيها العمل ا 

هذا حكم العاميٌ الذي لا يعلك من وسائل المعرفة ما يُمكنه من الّظر في احتلافات 
العلماء ومداركهم, والانتباه إلى ما يصلح منها لأن يراعى من غيره؛ وأمّا العاميّ «الذي 
بإمكانه إدراك المأحذ من الدّليل» وفهم وجه استنباطه؛ فامحتهد بالنّسبة له معرّفٌ للحكمء 
وكامو عونا" "وله" إن برقت ان مان لاوت را ی ن کا على بوه 
التورع والاحتياط. 

المسلك السّادس: ترك الرّخص غير المقطوع بها والمراد بهذا المسلك الاحتياطي 
أن يترك المكلّف كل رحصة مختلف فيها بين الفقهاء اعتلافاً مُعتبَرا ولا يأتي من ارحص 
إلا المقطوع بهء أو ما هو افٍ حكم المقطوع به؛ وفي سياق ذلك يقول الشاطبي: «ومن 
الفوائد في هذه الطّريقة الاحتياطً في اجتناب الرّخص في القسم المتكلّم فيه» والحذرٌ من 
الدّحول فيه؛ فإنّه موضعٌ التباس» وفيه تنشأ محْدعٌ الشيطان وحاولات التفس والذهاب في 
اتّباع الهوى على غير مهيع.. وإنما يُرتكب من الرّخص ما كان مقطوعا به» أو صار شرعا 
با الات أ 7 لعفاف E‏ سام ,رونا مسو ذلك 
قال ف 3 


ون أمدلة هدا املك ما شان إلبه ابن النشكي” بقولدة ,رولفس له عن يه الننق» 
ان الاه اتل لمن القع ها لرل بض العلا ل لا رر له اف ى حك 
مار 


8 - انظر: الأبياري» «الورع»: E‏ ا بلكاء «الاحتیاط: »)۲۸٤(‏ والسنوسی» 
«مُراعاة الخلاف: (ص/؟١٠١).‏ 

9 - انظر: السّنوسي» «مُراعاة الخلاف»: (ص/؟١٠).‏ 

0 - الشاطی» «الموافقات»: (۳۳۸/۱). 

1 - ابن السّبكي» «الأشباه والتظائ»: .)١١١۷/١(‏ 
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والعمل بهذا المسلك في مقام امتفال التكاليف الشّرعيّة بمثل رأي أكثر العلماء القائلين 
بعدم حواز الترحص .عسائل الخلاف؛ إلا ف إطار قيود وضوابط لا ينبغي ری ی٩۰٥‏ 
وذلك لأن تع رُحص المذاهب والحري وراءها دون قيد؛ يؤول إلى اروب من التكاليف 
والمسؤولية» وهدم عزائم الدّين» ويتعارضْ مع مقصّود الشّارع؛ ولذلك اعتبره أكثرٌ العلماء 
ف اح عدر 

يقول الإمام الغزالي مُبِيناً بعض المفاسد الي تترتّب على الانجرار المطلق وراء أقوال 
الفقهاء طلباً للأسهل دون ضابط ولا قيد: إن العوامٌ والفقهاء وكل من لم يبلغ منصب 
الحتهدين لا غنّى لهم عن تقليد إمام واتباع قدوة؛ إذ تحكيمٌ العقول القاصرة الذاهلة عن 
مآعذ الشّرع محال» وتخْيّرُ أطيب المذاهب وأسهل المطالب بالتقاط الأحفّ والأهون من 
مذهب كل ذي مذهب محال لأمرين: أحذها: أن ذلك قريب من الْتّمئ والتّسْهِيء وينّسمٌ 
الخرق على الرّاقع؛ فينسل عن مُعظم مضايق الشّرع بآحاد التوسّعات الي اثفقت أئمّة 
الشّرع في آحاد القواعد عليها. والآخرٌ: أن اتباع الأفضل متحت وإذا اعتقد تقدّم واحد 
تعيّن عليه اتباعُه وتركُ ما عداهء وتخيّر المذاهب يجرٌ لا محالة إلى أتباع الفاضل تارة» 
والمفضول ا ار 

ومن الأدلّة الب تشهد هذا لمعن قول الله عرّ وجل: «إفإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى 
الله والرّسُول»!*””)؛ فقد أمر الله عر وحل عند وقوع الاحتلاف بالرّحوع إلى كتابه وسنّة 
نيه ## ولم يترك للمكلف حريّة احتيار ما يشاء من الأقوال؛ مع أن مُقتضى ذلك 
الرحوع گن الأعيد بياشد الأقوال وأشعها-ولس ,افيا رى مان وخ دة اة 
على ذلك؛ يقول الشاطي: «وموضع الخلاف موضع تناز ع؛ فلا يصح أن يرد إلى أهواء 


2 - انظر: ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام: (9/ه١١)»‏ الرّركشي «البحر الحیط: (۹/٠۲١)ء‏ 
EAT U‏ 

3 - انظر؛ التنّاطي» «الموافقات»: .)١55/4(‏ 

0ن ال ولول و01 (ض N‏ وا الا عل ل 
(۲/). 


5 - سورة النساء الآية: .)٥۹(‏ 
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التفوس» وإنما يرد إلى الشريعة» وهى بين الرّاحح من القولين؛ فيجحب اتْباعُه لا الموافق 
للغرض ۰۰ 

راا ارخف سا اوت ال حت تد الاج إل ولت فالظام وره 
ومن أنواع الحوائج المسوّغة له: - ضعف المكلف عن تكلف الأشقّ لكبر سنّهء أو لاعتلال 
بدنه» أو لحداثة إسلامه» ونحو ذلك من المعاني ال عهد من الشّارع اعتبارها في التخفيف 
على المكلفين ("00, 

وذهب بعضٌ الغلماء إلى منع الترخض عسائل الخلاف مُطلق!41*7 واستدلوا مذهبهم 
اقول كل إمام Ww‏ بآحاد الوقائع؛ فإذا لم E‏ اتاد اق جسن السانا امن 
باب أولى ألا يجوز ذلك على وجه الإطلاق”ء وأيدوا ذلك با تقل من إجماع على 
تحريم تتبّع رُخص المذاهبء؛ ومن ذلك ما حكاة ابنْ عبد البرّ من الإجماع على E‏ 
ال رض لل 

ودا القول لا ينتهض عند المتأمّل في ميزان القدح والاعتراض؛ ويمكننا أن نتلمّس 
أوحه ضعفه من النواحي الآتية: - 

رلا مخالفته للاجماع؛ فقد أجمع العلماء على أن من أسلم 5 يجب عليه اثباع إمام 


معیّن» وکان مُحيرا فی تقليد مّن شاء منهمء ولا يرفمٌ تقليدُه لواحد بعينه جوارٌ تقليده 


.)١ ٤٠٥/٤( :»تاقفاوملا٫ الشاطي»‎ - 6 

TEAM EET SBE E ET 
.)٦٥٦/ص(‎ 

8 - وهذا المذهب انتصرَ له الإمام الشاطي 2 الموافقات: ونسب القول به إلى أكثر المتأخرين؛ 
AE O TNE gE AOS EOE ODN‏ 
وفضله»: (۱۱۲/۲). 

9 - انظر: الر رکشي» «البحرٌ الحیط»: .)٠۷١/۸(‏ 

0 - انظر: ابن عبد اليرّء «جامعٌ بيان العلم وفضلم: 4)١١7/7(‏ وانظر أيضاً: آل تيميةء «المسوّدق: 
(ص/577)» والرّركشي» «البحرٌُ الحیط»: (۳۸۲/۸). 
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لغیره؛ بل الأصل أن يبقى ذلك التحيير قائما حن یرد ما ينقل )۽ قال الرافعي فيما 
نقله عنه الرٌركشي: «إن الصحابة اه لم يوجبوا على العوامٌ تعيين الحتهدين؛ لأنْ السّبب - 
وهو أهلية المقلّد للتّقليد - عام بالنّسبة إلى أقواله» وعدم أهليّة المقلد مُقتض لعمُوم هذا 
ا اا ا 


ثانيا: أن ما ذكروه وعلّلوا به لمنع الترخص عسائل الخلاف إنها يتم لهم ويستقيم؛ 
جا پک ال مدنا على ا التشهي واثباع أهواء التفوس» ونا اذا کات ا عل 
الاتباع والتقليد لأهل العلم» ومُراعاة المصالح المعتبرة؛ فلا شك في جوازه؛ لأن أقوال 
انيناع افيد E E a‏ 


وأمّا دعوى الإجماع على منع العمل عسائل الخلاف على وجه الإطلاق؛ فغير 
مُسلمة؛ وذلك لأن الخلاف فيها مشهورٌ منذ عهد الأئمة فمن بعدهم» ولم يدع أحدٌ منهم 
الاثفاق على رأي مُعيْن فيهاء وعلى التّسليم بذلك؛ فهو مخصوصٌ بالمحتهد إذا لم يده 
اجتهادٌه إلى الرّخصة واتّبعهاء أو بالعامّي امقدم عليها من غير تقليد لأحد من يوق بعلمه؛ 
لإخخلاله مما فرض علي(" . 

وأمّا الرّخصْ الثابتة المنصوصٌ عليها؛ فإِنَ العدول عنها تجاورٌ لمعالم الحقّء ولو كان 
بقصد سلوك منهج الاحتياط في التعبد؛ وذلك لما فيه من إعراض عن مقصود الشارع في 
التيسير على الخلق» ولزوم للتَشديد في غير محله؛ وقد قال الله عر وحل: يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم ال فاجتناب الرّخص الثابتة المعلومة من الشرع 2 
من أبواب التنطع المذموم» ومظهرٌ من مظاهر الحيدة عن المنهج السّليم» ولا يليق بالمكلف 
أن يتركها و فان «منها ما هو واحب؛ كأكل الميتة عند الضّرورة» ومنها ما هو 
راجح المصلحة؛ كفطر الصائم المريض» وقصر المسافر وفطره» ومنها ما مصلحتّه للمُترخخص 


1 - انظر: القرافي» «نفائسٌ الأصُول: »)4١417/9(‏ و«الذحيرة,: (41/1١)؛‏ والرّركشي» «البحرٌ 
الحیط»: .)٠۷٥/۸(‏ 

2 - الر رکشئ» «البحرٌ الحیط»: .)۳۷١/۸(‏ 

3 - انظر: ابن أمير الحاجٌء «التّقريرٌ والتحبير: (51/8*)ء والأنصاري» «فواتحٌ الرّحمُوت»: 
(/507). والزّركشي» «البحرٌُ الحیط»: (۳۸۲/۸). 

4 - سورة البقرة» الآية: .)٠۸١(‏ 
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وغيره؛ ففيه مصلحتان: - قاصرة ومُتعدّية؛ كفطر الحامل والمرضع؛ ففعل هذه الرأخص 
أرحح EY,‏ در 

وق ذلك السياق يقول ابن رحب الحنبلي: «ما ثبت فيه عن البي #4 رحصة ليس ها 
معارض؛ قابا ع تلك الرحصة أولى من اجشتابهاء وإن لم تكن فلك الرّحضة بلغت بحض 
العلماء؛ فامتنع منها لذلك.. وإ كان للراخصة مُعارضٌ؛ إِما من سنّة أخرى» أو من عمل 
الأمّة بخلافها؛ فالأولّى تركُ العمل بهاء وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من التاس» 
واشفير<ق الأث الغا" ملاتواى أنصان التتلمين مح عون الفصابة ره فان الأ غا 
عليه عمل المسلمين هو المتعّرُ؛ فإن هذه الأمّة قد أحارها الله أن يظهر أهل باطلها على 
اا 

وهذا المسلك -كما ترى - متفرّعٌ عن مسلك الخرّوج من الخلاف وتابعٌ له؛ وذلك 
لأنَ احص المختلف فيها لا تعدو أن تكون جحالاً من جالات الخلاف الواسع أطرافه 
اللواد وي ال اوبوت ا لباه احص المختلف 
فا تا فان فاس 2 غير آمن من الوقوع في مغبة الخطاً؛ لمال ان بن اش 
مُستقراً مع المحالف في جواز الأحذ یما 

المسلكُ الستابع: الأخذ بالأثقل أو بالأكثر؟ ومن المسالك الاحتياطيّة المشهورة عند 
EAA SE EKE EET EA‏ 
«وهاهنا طريقة أخرى يُسمّوئها طريقة الاحتياط: وهي إِمّا الأخذٌ بأكثر ما قيل» أو بأثقل ما 
ا 

وحقيقة هذا المسلك الاحتياطى؛ هي أن يتعلق تكليفٌ من الشارع بفعل م ركب من 
عدّة أحزاء» فيعلم المكلف باشتماله على أحزاء مُعيّنة» ويشكٌ في اشتماله على آخر مختلف 


5 - ابن القیّم» «مدارجٌ السّالكين: (58/7)؛ وانظر؛ ابن حجرء «فتح الباري»: (۲۷۹/۱۳)ء وابن 
رجبء «جامع العلوم والحكم: (ص/١١١).‏ 

6 - ابن رجبء رجامعٌ العلوم والحكم: (ص/١١١).‏ 

7 - الرازي» «المحصول»: .)۲٠۷/١(‏ 
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فيه؛ فإتيائه بذلك الجزء المشكوك فيه؛ هو مُقتضى الاحتياط؛ لما فيه من تحقق أداء التُكليف 
على ف 

e‏ بهذا المسلك الاحتياطي؛ والظَاهرٌ أن ذلك 
يختلف باحتلاف للمقام؛ ففي مقام الاجتهاد؛ ينبغي أن تكرة الغرة ها بذكي إليه ال 
اليم في أصُول الأحكام وأدلّتها؛ لما عُلم يقيناً أن a EEN‏ 
فان اداه احتهاده إلى حكم تحتمعٌ عليه نفسّه؛ لزمه العمل به ولّم يجر له تركه لغيره؛ قال 
الشوكان: روالذي يجب الأحذ به» ويتعيّن العمل عليه؛ هو ما صح دليله؛ فإن تعارضت 
الأدلّة لم يصلح أن يكون الأحف نا دلت عليهء أو الأشق مُرجّحاًء بل يحب المصيرُ إلى 
ات E‏ 

وله أن يُراعي قولَ من يُخالفه إذا رأى فيه من ملامح القوّة ما يصلح مُستمسكاً 
لاعتباره على الوجه الذي لا يحل .عودّى اجتهاده بالكليّة؛ وذلك بُغية الخروج من الخلاف» 
وطلباً لسلامة الدّين» وتحقيقاً لبراءة الذمّة؛ فإِنَ الخروج من الخلاف خيرٌ من الوقوع فيه؛ 
كما سلف تقريره في المسلك الذي فرّط. 


وأمّا قي مقام العمل وامتثال التكاليف في الواقع؛ فينبغي اکان الحكم تابعاً الحال 
المشكوك فيه؛ - 

أوَلاً: فإن كان مما الأصل فيه براءة الذمّة من المطالبة به؛ «فالصّحيحٌ هو القول 
بالبراءة عن غير الأحزاء الأشياء الى يشك في دحوهما ف التكليف» وعدم لزوم 
اا ى ك لأن الله عر وحل تعبّدنا بالبراءة الأصليّة عند انعدام 
الثاقل المعتبّر عن مقتضاها. 


8 - انظر: الصّدرء «دروسٌ في علم الأصُول»: (ص/185١).‏ 

9 - الشوكاني» «إرشاد الفحول: (ص/570)؛ وانظر في عين المعئ: الرّركشي» «البحرٌ امحيطم؛ 
(۲۹/۸)ء وابن الصّلاح» ,أدب المفيٍ والمستفي»: (89/1). 

0 -- الصّدر» «دروسٌ في علم الأصول»: (ص/١۱۸)؛‏ وانظر: السّمعاي» «قواطع الأدلّت: 
(/57)» والشوکان» «إرشاد الفحول»: (ص/5.0”). 
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f ENE CE E CE E لضو‎ TEES 

EEE‏ على حقّ العبد من الفوات ما أمكن» ولتقرير ذلك والتأكيد عليه؛ فقد 
كك النقياء RG r a Se E E E‏ 
يحون [”"*؛ فإذا تردّد الصّمان في الأموال بين التي والثبوت؛ لم يجر إثبائه احتياطاً؛ لأن 
فراغ الك انام O eV a E EY Se‏ 


(ov) 


والاحتمال 

ثانيا' وأمّا إن كان مما الأصل فيه انشغال الدمّة به؛ فلا شك أن الأحذ فيه بالأكثر 
هو المقدّم» والعمل به هو الأحوط؛ وذلك «لأن الذمّة تبرأ بالأكثر إجماعاء وفي الأقل 
فحن "وروم عات علي الئل :أن ها نرف علي كر کیل تن ترف فلن 


بعض الأحوال. 


ومذا المعى عا ان Ag OES E E‏ مذان: لكل 
سكن راب يعوا الفليل رع بزو ينان الدلالة قد أثفقت في هذه الحادثة» ووقع 
الاشتباه في سقوط الكفارة عن ذمّته بإخراج ج أقل المقادير؛ فقالوا بالأكثر للاحتياط في إبراء 
الذمّة؛ قال البُركيٌ: رالدّلالة في المقادير الي لا يسّوغ الاحتهادٌ في إثبات أصلها؛ م اثفقت 
في الأقل» واضطربت ف الرّيادة؛ يُؤخذ بالأقل فيما وقع الشّك في إثباته» وبالأكثر فيما وقع 
ال اا 


1 - التردوي» «أصول البردويً»: (ص/١۳۷)؛‏ ومُراده بالحواز معناه العام؛ وهو يشمُل المشروع 
بأنواعه الثلاثة: - الواحب والمندوب والمباح. 

2 - انظر: البردوي» «أصول البردوي»: (ص/٠۳۷)؛‏ وراحع في أصل قاعدة رلا ضمان بالشك: 
ابن تُجيم, «البحرٌ الرّائق»: (2»)897/8 والبغداي» «محممٌ الضمانات»: (ص/٣۳)ء‏ والمرّاق» رالناج 
والإکلیل»: (۲۸۲/۷)» وابن مُفلحء «الفرُوع: (417/9). 

3 - السّمعان؛ «قواطع الأدلّة,: (597/8)؛ وانظر: الشّوكاني» «إرشاد الفحول»: (ص/.5"). 
4 - انظر: ابن الهمام» رفتح القدي»: (١/٠۸)ء‏ والكاسان» «بدائع الصنائم»: »)٠٠۲/١(‏ ا 
في ذلك الجمهور؛ فذهبوا إلى أن المخرئ في الإطعام؛ هو مد من حنطة أو دقيق فقط؛ انظر: ابن قدامة» 
«المغن: .)٤/٠١(‏ 

5 - الب ركيّ» «قواعد الفقه»: (ص/١8)؛‏ وانظر: الدّبوسي» «تأسيسُ النظر»: (ص/١١١).‏ 
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والأحذ بالأكثر في مقام امتفال التُكاليف الي ثبت انشغال الذمّة بها ا الول 
إلى مخالفة الصّور المشروعة لهاء وبشرط عدم اعتقاد لزوم الرّائد على المطلوب؛ فلا مانع من 
إطالة القيام ونحوه من أفعال الصّلاة؛ ما لم يؤل إلى كيفيّة غير معهُودة» ولا مانع من أن 
يُخرج المزكي أكثر من القدر الذي لزمه على وجه الإحسان. 

وأمّا إذا كان في الأحذ بالأكثر مخالفة للصّور الى شرعت بها التكاليف؛ فلا شك في 
رده» وتبذ العمل به؛ لاندراج معناه وقتئذ تحت عموم ما روته أمٌّ المؤمنين عائشة عن النبي 
آنه قال: رمن أحدث في أمرنا eA‏ الاما ع 
مسح الرّأس في الوضوء بعّسله؛ بدعوى الأحذ بالأكثر احتياطاً؛ لان الشارع قصد ييز 
الرأس بالمسح عن سائر اغفا العّسل غير حقيقة المسح؛ فلا يقومٌ أحدهما مقام 
ا و ن ما الف بأفعاله مقصود الشتار ع؛ قال الشاطي: كل 
ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له4 فقد :ناقض الشريعة» و كل من ناقضها فعمله 
في المناقضة ا 


وهذا المعى كذلك لم يجوز أكثرٌ الفقهاء لمن وجب عليه جزاء صيد صاده وهو محرمٌ 
أن يُخرج غير ما بماثله من كهيمة الأنعام؛ إذا كان له منها مثيل؛ فمن لزمه جزاء صيد شاة؛ 
فأخرج بدنة عنهاء لم يجزه؛ لأن المطلوب في جزاء الصّيد المماثلة؛ لقوله عر وحل: «إومن 
قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من التعم4"*؛ ويإحراجه البدنة بدل الشاة لم يقع 


6 - أخحرحه البخاري» كتاب: الصلح» باب؛ إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود» رقم: 
٠١‏ (494/۲)» ومسل كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم: 
(rer) 71۸‏ 

7 - وني صحَة وضوئه إذا تعمّد ذلك حلاف والظَاهرٌ صحنّه مع الكراهة؛ وأمّا لو حصل ذلك من 
غير أن يقصده؛ فطهارئُه صحيحة اثفاقاً؛ لاشتمال العسل على المسح وزيادةء وقياساً على الجنب إذا 
انغمس في الماء رأساً؛ انظر؛ الخطاب» ومواهب الليل»: (١/١١۲)ء‏ والتووي» «المجموعع: (5:/1): 
وابن قدامق والمغئ»: (89/1). 

8 - الشاطیٌء «الموافقات»: ([788/5). 

9 - سُورة المائدة» الآية: .)۹٥(‏ 
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منه ما قصده الشارع من تحقيق الممائلة بين الصيد وعدله؛ و عند وجوده» والقدرة 
لم 


E,‏ ا نلك ان E EE E‏ المطاط سور ذه مساتل 
الخلاف؛ وذلك يعن أن العمل به في ذلك عمل بمسلك الخرُوج من الخلاف الذي سلف 
اك وينبغي على المحتهد أن يلتزم بكل المعاني الي قَيّد بها ذلك المسلك؛ فإِنْ الشرط في 
الأصل شرط في الفرع بحكم التبع؛ وأمّا في مقام العمل والامتثال؛ فقد يستقل مسلك 
الأحذ بالأثقل أو بالأشدٌ عن مسلك الخروج من الخلاف في بعض المسائل العمليّة الى لا 
مدخل للخلاف الفقهي فيها. 


فهر كر 45م 


0 - انظر: القرطِي» «الجامع لأحكام القرآن»: (580/7)» والتووي «المجموع): (577/07)» وابن 
و «المغي»: (۸/۳ )2 وابن حزم» ا (ه/. (. 
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المبحث اأول: 

حُجيةالاحتياط يذ النشريع الإسلامي 
وفيه المطالب الآتية: - 
المطلب الأوّل: مشروعيّة العمل بالاحتياط. 
المطلبُ الثاني: اتجاهات العلماء في حكم العمل بالاحتياط. 
المطلبُ الثالث: الحكم الأصليّ للعمل بالاحتياط. 


المطلبُ الرّابع: الأدلة الى تنهضٌ بحجيّة العمل بالاحتياط. 
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المطلبُ الأوّل: 


إن مشروعيّة العمل بالاحتياط تُعتبر من القضايا المْجمّع عليها بين فقهاء الشريعة 
قاطبة؛ وما يذكرّه بعضُ من كتب في الاحتياط من المعاصرين من وجُود المخالف في أصل 
المشروعيّة يفتقرٌ إلى دقة النَظرء وسلامة القحرير؛ فالحميع يُصرّح بمشروعيّة الاعتماد على 
هذا المسلك التشريعي فيما لا يُعدٌ من مسائل الفرُو ع؛ واحتلافهم في جواز التّعويل عليه في 
بعض الصّور؛ لا يعني وجود الخلاف في أصل المعين؛ وفي سياق الاحتجاج لمبدأ الاحتياط 
لآلات الأحكام؛ يقول الشاطي: زأن نك E‏ هذا الام عن انلق 
N EE‏ 

ومنشأ الخنطأ في إطلاق القول بوجود الخلاف في أصل العمل بالاحتياط يرجع على 
العموم إلى المعنيين الآتيين! - 

المعنى الأوّل: - د الي أوردها الفقهاء للاحتياط في كتبهم؛ فهم ره 
يعبْرون بالاحتیاط» وتارة أخحرى بالورع» وتارة يطلقون القول بلزوم العمل بالاحتياط 
وتارة يُطلقون القول بالاستحباب» وتارة يُطلق بعضُهم القول برد العمل بالاحتياط في مقام 
الممانعة والاعتراض؛ قاصداً بذلك صوص مسألة التّراع دون غيرها؛ فيظن من يقع على 
را اد وف العمل اا اط جل ر دا 

المعنى الثاني: - تصريحات ابن حزم المطلقة بردٌ العمل بالاحتياط؛ حيث عقد فصلا 
لإبطال. الاحتياظ ورم الك بدي كاه واكام ٠‏ فاق البحض .من نلك 
التتصريحات تُكأة لإطلاق القول بوحُود المخالف في أصل المسألة؛ مع أن واقع التظر في 
کلام ابن حرم ل و ا يسوقنا إلى الجزم ا يبتع کثیرا 
عن رأي الجماهير؛ وأنّه يقول بالاحتياط في مواضع كثيرة من مسائل الفرُوع؛ مُسمْيا إيَاه 
بغير اسمه؛ وإن كان يخالف في أصل الذرائع» ويرى بطلان الحكم به NY‏ 


1 -الشّاطِي» «الموافقات»! (/5؟2). 
2 - انظر ابن حزم: «الإحكام: .)١79/5(‏ 
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النظريّةء وأمّا من الّاحية العمليّة؛ فإن رأيه لم يطرد حيال ما أصّلهء واضطر إِلَى الخروج عنه 
في مواضع كثيرة؛ كما سيأتي بيائه. 

ومن أقوال ابن حزم الى تشهد على أخحذه بالاحتياط واعتماده عليه في مقام الامتثال؛ 
ا 

أوّلأ: قولةُ بوجوب التوقف إذا اختلط على المكلف الحلال والحرام» ولم يستطع 
لتمييرَ بينهماء؛ حيث قال: «كل أشياء أو شيئين أيقنًا أن فيهما حراماً لا نعلمّه بعينه؛ 
تحكلهما ME E‏ القاؤل دان ها لكات فيه يتن سرام رادم 
ااه رعا وه ذا اد الشكرك فيه الذي له يقن فيه أضاة 0171 

فابن حزم -كما ترى - فرق بين شيئين أيقنًا ود الحرام قُ أحدهما دوك أن 
نعلمه» وبين غيره من المواضع الي لا يقين فيها أصلا؛ وليس ذلك قي الحقيقة سوى مع 
من المعاني المثيرة للشلكٌ في واقع الحكم ومناطه؛ وقد مرّ معنا أن الحكم بالتوقف حكم 
بالاحتياط» وأن المكلّف إنما يلجأ إليه مخافة الوقوع في المحذورء ولا مُشَاحّة في الأسماء بعد 
ا 


ثانيا : قوله في سياق التعليق على الحديث الذي رواه البخاري ومسلمٌ عن التعمان أن 
البي ييه قال: «من اتّقَى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه انها 3 اق 
عليه: «فنحن نحض الناس على الورع؛ كما حضّهم البَِيّ 2 ونندبهم إليه» ونشير عليهم 
باجتناب ما حاك في التفس» ولا نقضي بذلك على أحد» ولا فتيه به فتيا إلزام؛ كما لم 
يقض بذلك رسول الله 4# على ح٠٠‏ , 


وهذا تصريحٌ من ابن حزم في غاية الوضوح ممشروعيّة العمل بالاحتياط؛ على وجه 
التدب دون الوجحُوب؛ لأنّه يعدّه من قبيل الورع» والورعٌ عنده لا بمكنٌ أن يُوحَب أو يحرم 
به شيء ف الك عه وق ذلك الساق قول وز الط واا ف ال بولكتة 


3 - ابن حزم» «الإحکام: .)۱۹۰/٩(‏ 

4 - البخاري» كتاب: الإيعان» باب: 1 من استبراً لدینه» رقم: ۰٥۲‏ (۲۸/۱)» ومسل كتاب: 
المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشّبهات» رقم: 23899 (3/8١؟١).‏ 

5 - ابن حزم» «اللإحكام»: (6/5ى). 
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حسنٌ» ولا يحل أن يُقضى به على أحد, ولا أن يُلزم أحداً؛ لكن يُندب إليه؛ لأنْ الله تعالى 
ن وچ الحكم به والورع هو الاحتياط زف ١۸۽‏ ووجه ذلك عنده' - أن أحكام 
القريفة الازية aS E VA E SEE SEE‏ 
إيجاب ولا تحريم؛ وذلك لأن الشّارع لم يجعل للشكٌ مَدحلا في إقامة التكاليف» وشَرّع 
الأحكام. 


وأمّا الاحتياط بناء على الشلكٌ المتعلّق عآل الحكم؛ فهو الذي يرفضه ابن حزم 
تأصيلء وهو الذي يعنيه بقوله: «ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدّين؛ فيحرّم ما لم يحرّم الله 
E E EE SAE‏ ا ا فن ا فلن تعض 
فالفرض علينا ألا تُحرّم إلا ما حرّم الله تعالى» ونصّ على امه وصفته بتحريعه» وفرض علينا 
أن تُبيح ما وراء ذلك بنصّه تعالى على إباحة ما في الأرض لنا إلا ما نص على تحرعه» وألا 
نزيد في الدين شيا لم يأذن به الله تعالى؛ فمّن فعل غير هذا فقد عصى الله عرّ وجل 
ورسوله يك وأتى بأعظم الكبائن ۸ء وبقوله أيضاً: «فكل من حكم بنهمة أو باحتياط 
لم يستيقن أمره» أو بشيء حوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد؛ فقد حكم بالظن وإذا حكم 
اا نقد حك اکب رال وا ل رقو کک ار ا ع ذلك 
من أقواله الكثيرة الي ُظهر فيه تكيره لعمل بلع 

وقد بالغ الإمام ابن حزم في رد هذا التوع من أنواع الاحتياط والتشنيع على القائلين 
بج N SER O EEA E A‏ 
ذلك إلى ثلاثة قا كما 


الأوّل: النصوصُْ الى ورد فيها النَعىْ على متبعي الظئون» ومصدقي الأوهام 
والتخرّصات؛ ومن ذلك قوله تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنّْ وإن الظن لا 


6 - ابن حزم «الإحکام»: .)٥۱/۱(‏ 

7 - ابن حزم» «الإحکام»: .)۱۸٦/٩(‏ 

8 - ابن حزم» ,الإحکام»: .)۱۸۹/٩(‏ 

9 - انظر له ني هذه الأدلّة وغيرها: «الإحكام»: (١/۸٠١)ء‏ ورلحلى»: (١/١۷)ء‏ ورالّبذة الكافية: 


.)٤۱/ص(‎ 
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يعن من الحقّ شياهل**!؛ وما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أبي هريرة أن البي يل قال: 
«إیاکم وال فان الظن ا كذب الیدي ت ۹ 


وقي بيان وحه استدلاله بهذين النصين على تحريم الحكم بالاحتياط والعمل به؛ يقول: 
ركل من حكم بنهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره» أو بشيء حوف ذريعة إلى ما لم يكن 
بعدٌ؛ فقد حكم بالظنٌ» وإذا حكم بالظنٌ؛ فقد حكم بالكذب والباطل؛ وهذا لا يحل 
وهو كم بافوى: وت ای . 


الثاني التصوص التاهية عن القول على الله بغير علم؛ خصّوصاً ما يتعلّق بأمر التحليل 
والتّحربم؛ ومن ذلك قول الله عرّ وحل: إولا تقولوا لما تصف ألستّكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله نا وقوله: «قل أرأيتم ما أنزل لله لكم من رزق 
جما مح و ق 

وني بيان وحه استدلاله بهذين الآيتين على تحريم الحكم بالاحتياط المبيّ في الأساس 
على الظنون؛ يقول: «فبطل بهذين وآ ر ا باط :أو خورف 
)4( 


2 
تدرع) 


الثالث: التصوصٌ الي مفادها وحوب التمسّك باليقين» واطراح ما يُعارضه من 
الشّكوك؛ ومن ذلك ما رواه الشّيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 5ه قال: 


0 - سُورة يونس الآية: ([25). 

1 - البخاري» كتاب: التكاح» باب: لا يخطب من حطب أخوه حى ينكح أو يدع رقم: 
:.)١1977/( 48‏ مسلمء كتاب: البرّ والصّلة والآداب» باب: تحريم الظِنّ والتحسّس والتنافس 
والتناحش» رقم: ۰۲۰۹۲ .)١9485/4(‏ | 

2 - ابن حزم» «الإحکام»: .)۱۸۹/٦(‏ 

3 - سُورة التّحلء الآية: .)١١١(‏ 

4 - سُورة يونسء الآية: ([09). 

5 - ابن حزم» «الإحکام»: .)۱۸۸/٩(‏ 
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شكي إلى رسول الله َيه 0 يخيل إليه أنه يحد الشيء في الصّلاة؛ فقال: «لا ينصرف؛ 
يونم عير ءار را ا 

ويقول مُبيّناً وجة استدلاله بذلك: «فإنُ رسُول الله # أمر مَن توهّم أنه أحدث ألا 
يلتفت إلى ذلك» وأن يتمادى في صلاته» وعلى حكم طهارته.. حي يسمع صوتا أو يشم 
رائحة؛ فلو كان الحكمٌ الاحتياط حقاً؛ لكانت الصّلاة أولى ما احتيط له؛ ولكن الله تعالى 
5 يجعل لغير اليقين EE‏ 


وقد أجاب العامّة من أهل العلّم على استدلالات ابن حزم هذه بحملة من الأحوبة 
المتسمة دك النظر و الاحتجاج؛ م يجعل حلافه في عداد ما ا ا به كثيراء 
والوقوفُ عنده طويلاً؛ ومن أجوبتهم على ذلك: 

- أن الظنٌّ الذي تُهينا عن اثباعه هو الظنٌ الذي لم يستند إلى أمارة شرعيّة مُعتبّرة 
وهو الظنّ الباطل الذي لا يَغْن عن العلم؛ ولا يقومٌ مقامه في شيءء ولا يمكنه أن يجعل 
صاحبه غنياً بعلم اليقين الثابت المطابق للحقيقة والواقع في ا ا 
م کا ورو وی ی د و ا ا غ ا اد ا العمل 
بالط ق کل موضع و فيه العلم» أو الاعتقاد الجازم؛ كمعرفة الإله» ومعرفة صفاته» 
والفرق بينهما ظاهنٌ ٠‏ , 

ويؤكد ذلك أن الشارع الذي تهى عن اثباع الظنّ قد استعمل لفظ «الظنّ في 
حطاباته» وبتى عليها أحكاماً كثيرة؛ تما يدل دلالة ظاهرة على أن الظنّ المنهيّ عنه هو الظنّ 
القائم على غير دليل وبرهان؛ ومن ذلك ما رواه البحاريّ عن أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أن البيّ قال في شأن يُهوديين كانا بالمدينة: رما أظنّ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا 


6 - البخاري» كتاب: الوضوءء باب: لا يتوضّأ من الشكٌّ حي يستيقن» رقم: ۳۷ :)54/١(‏ 
ف4 قابا الور اب الال على أن من عقن اللهارة ةق الفدت هله أن يصلى 
بطهارته تلك» رقم: 25501 (۲۷۹/۱). 

7 - ابن حزم» «الإحکام»: .)۱۸۸/٩(‏ 

8 - انظر: السرحسي» «أصول السرحسئ»: (51/5١)ء‏ والآمديء «الإحكام: (4/هه)ء 
Ee NE‏ 

9 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: (1۲/۲). 
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شيعا أ" ''!؛ فقد استعمل البيّ 8# لفظة الظنٌ في كلامه؛ ورتب عليه حكمّه على الرّجلين 
المنافقين بأنّهما لا يفقهان في الدّين» وفقه ذلك الإمامٌ البخاري؛ فبوب عليه: «باب: ما يجوز 
من الظنّ ٠‏ . 

- أن الإنماع معقة على مشروعيّة العمل بالط فيما لا يتسر فيه اتحصيل اليقين؛ 
ولم يعم في ذلك مخالفُ قبل ابن حزم؛ ولا عبرة يمن خالف الإجماع؛ وف تقرير ذلك يقول 
السّرحسي: ووبالائفاق علمٌ اليقين ليس بشرط لوخوب العملء٠.‏ 

- أن العمل بالظّنون ضرورة لا عك الاستغتاء عنها بحال؛ كما أوضح ذلك القراقي 
بقوله: الال آلا تاكاه إلا على العلم؛ لقولة هر وتحل: «ولا تقف ما ليس لك به 
علم4"؛ لكن دعت الصّرورةٌ للعمل بالظنٌ؛ لتعذّر العلّم في أكثر الصّور؛ فتثبت عليه 
الأحكام؛ لثدرة حطفه» وغلبة إصابته» والغالب لا يترك للتادر» وبقي الشكُ غير معتبر 
1 


ولكونه كذلك؛ فإِنْ ابن حزم نفسّه لم تطرد تفريعائه حيالَ ما أصّلهء واضطرٌ فيما لا 
يعد من المواقع إلى الأذ بالظنّ مُسميّاً إيّاه بغير امه وغيرُ حاف أن تغيير الأسماء لا يُغيْر 


من حقائق | السات شيئا. 


- وأمّا الاستدلال بالتصوص الي مفادها لزوم التمسّك باليقين واطراح ما سواه؛ فلا 
يتمّ لابن حزم ما أراده منها؛ وذلك لما استقرٌ من قواعد النُشريع أن الأصول الثابتة لا يسوغ 
رفعُها بالاحتمالات المحرّدة غير القائمة على ما يقبله الشّارعٌ رافعاً لحا؛ قال الخطَاي: «هذا 


أصل في كل أمر قد ثبت واستقرٌ يقيناً؛ فإنه لا يُرفع حكمّه بالشكٌ؛ كمن تيقن نكاح 


0 - البخاري» كتاب: الأدب, باب: ما يجوز من الظنٌّ» رقم:٠٠/1ه,‏ ([5555/5). 

1 - انظر: البخاری» .)۲۲٠٤/۰(‏ 

2ح السّرحسي» «أصول السّرحسيّ»: (51/7١)؛‏ وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: 
(1۲/۲)» والعراقی» «طرح التفریب»: (۹۳/۸). 

3 - سورة الإسراء الآية: .)١١(‏ 

4 - القراق» «الذخيرة) : ( 05 وار ایا ان عبد الاه وكرة اا و 
(ص//١1©).‏ والمقريء «القواعت,: (51/1؟)؛ وحيدرء ددُررُ الحكّام: (ص/١٠١).‏ 
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امرأة» أو ملك رقبة» ثُمّ شك في فسخ التّكاح, أو زوال الملك؛ فإن الشكٌ في ذلك لا 
يُرَاحمُ اليقين» والْنَكاحُ على صحته» واللك على أصلى أ" 


فالحكمٌ بالاحتياط إذا كان مُستوفياً شروط اعتباره؛ حكمٌ بما دل الدّليل المعتبّرُ على 
مشروعية العمل به» والاستناد إليه وليس حكماً بلا علم» ولا افتياتاً على الشّارع من غير 
حَجة ولا برهان. 

والذي يمكنٌ الخلوصٌ إليه ما سبق: - هو أن نخلاف ابن حزم مع الجماهير مُنحصرٌ 
في الاحتياط القائم على الشك المتعلق بمآل الحكم» وهو ما يُطلق عليه أصولياً مبدأ الذرائع 
والمآلات؛ وأمّا الاحتياط لأصل الحكم ومناطه؛ فإِنّه يقول به في الجملة» وإن كان يخالف 
ظاهراً في تسمية بعض ذلك احتياطا؛ وعكننا الحرم بعد ذلك بآن هرّة الخلاف بين الإمام 
ابن حزم» وبين غيره من العلماء ليست بتلك السّعة الي تصّورها بعض من كتب في هذا 
الموضوع وأطلق الخلاف في المسألة؛ فإِنْ هناك مساحة واسعة من الوفاق بين الطرفين لا 
ال لاج لضا 

وأمّا شدّة إنكار ابن حزم للاحتياط فلا تعني إنكارّه لكل ما يتعلق به» وإنما مدارها 
على ما يتعلق بشان التخليل والتحرع وفك هر معا أن الانحفياط امغر ليس .له مدعل ى 
شيء من ذلك البثّة» وأن غاية ما يُفيده هو الكشفُ عن حقيقة الواقع الملتبس أمرّه على 
المكلّف؛ وأمّا أمر التتحليل والتحريم؛ فآيل في نهاية الأمر لا محالة إلى الذليل الشرعي» لا إلى 
EE e‏ 


OE) E aE 


5 - النطای» رأعلام الحدیث»: (۲۲۹/۱). 
6ح- انظر قريباً من هذا المعئ: بلكاء ,الاحتياط»: (ص/١٠٠)ء‏ والكنان» رالأدلّة الاستعناسيّة: 


(ص/ه ىك ). 
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المطلب الثاني:‎ 
اتجاهات العلماء سي حكم العمل بالاحتياط‎ 


EG لخدف امن اقسايا :القن عله‎ a CE AL 
وقد قام بذلك من أدلّة المنقول والمعقول ما لم يبق معه محال للاحتمال؛ غير أن تلك‎ 
- المشروعيّة تمثل الحدٌ الأدن في هذا الأثفاق» وأمّا منتهاه فإن الخلاف فيه حاصل بلا شك‎ 
NNER ENN ERE AEE E 
صف آراءهم إلى اتجاهين:‎ 

الاتجاه الأرّل: - أن الاحتياط المشرّوع ليس على درحة واحدة من حيث الطّلب 
والاعتبار؛ بل منه الواحب والمندوب» وهذا رأي الآمديّ وابن عبد السّلام والشاطي 
والأنصاري ب وفي ذلك يقول ابن عبد السّلام: «والاحتياط ضربان: - أحدهما: 
ما يندب إليه» ويُعبّر عنه بالورع؛ والثاي: ما يحب من الاحتياط؛ لكونه وسيلة إلى تحصيل 
على قن للا 


وقال الشاطي: والأحرّى .من يريد براءة ذمته وخلاص نفسه الرحوع إلى أصل 
العزيمة؛ إلا أن هذه الأحروية ا و من باب الثدب» ا تکون من باب الوحوب 
والله اللي لكر 

والظَاهرٌُ أن ذلك يمثل اتحاه أكثر العلماء الذين عُنوا بالحديث عن موضوع الاحتياط؛ 
سواء في مقام التأصيل له والتّعريف به أو في مقام الكلام عن أحكام الفروع» والكشف 


7 =س- انظر: الآمدي» «الإحكام»: (١/١٠۲)ء‏ وابنُ عبد السّلام, «قواعد الأحكام: ))١4/5(‏ 
والأنصاريٌ» «فواتح الرّحموتء: »)١87/7(‏ والشَاطِيّ» «الموافقات,: (837/1©)» والرّركشي «المنشور 
في القواعد»: (۲۲۸/۲). 

8 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: .)١٤/۲(‏ 

9 =- الشاطِیٌ «الموافقات»: (۳۳۷/۱). 
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عن مدا ركهاء وبإمكان النّاظر في الفروع الفقهيّة المبنيّة على معئ الاحتياط أن يُصئّفها دون 


5 .11° 
و وا وار رو 


ولعل استقراء هذه الفرُوع هو الذي دفع بالإمام الرّ ركشي إلى اعتبار هذا التقسيم 
منتهى التحقيق قي المسألة؛ حيث قال: «والتحقيق انقسام الشبهة إلى ما يجب اجتنابه» وإلى 
ما لا يجحب؛ فالأوّل: ما أصله التحريمء وأشبه التَحليل فرجع للأصلي» والثاني: ما أصله 
شري لك ا 


الاتجاه الثان: ان الاحتياط المشروع ا ولا يمكن بحال أن يكون 
مصدراً للإلزام على أحد من المكلفين؛ ومن أبرز القائلين بذلك ابن حزم الظاهري» ومن 
أقواله في ذلك: «وليس الاحتياطً واجباً في الدّين؛ ولكنه حسنٌء ولا يحل أن يُقضى به على 
أحد» ولا أن رم به أحد؛ لكن يندب إليه؛ لأن الله تعالى لم يُوحب الحكمّ به» والورعٌ هو 


و 


الاحتياط 1 


ولمفهوم الاحتياط عند ابن حزم أثرٌ واضحٌ فيما ذهب إليه من أن العمل به لا يكون 
إلا ا فقد مر معنا أنه TE‏ عن المحال الى يختلط فيها يقين الحرام بيقين 
ال ا ا ا و 
و ا 


و 
ا 


نْمّ إن إنكار ابن حزم لبعض الاحتياطات الواحبة عند غيره مردّه إلى اعتبارات 
ايطناقه ا عرى الب :إل عرد aE‏ 000 كد فى عن 
جاو ساس عبر اناه يوون أن فق اقل لان اذاي نمي لبر اا ريني 
يرى ابن حزم أن الواحب عليه صلاة واحدةٌ ينوي في ابتدائها أنها الى فاتته في علم الله 
تعالى؛ وفي الاحتجاج لذلك يقول؛ ,بُرهان صحّة قولنا: - أن الله عرّ وحل لما فرض عليه 


0 انظر في ذلك المع ما يلي: ابن عبد السلا «قواعد الأحكام: »)١4/9(‏ وابن القيّم؛ «بدائع 
الفوائد»: (۳/٤۳۷)ء‏ وابن السّبكي» «الأشباه والتظائر»: »)١١1/1(‏ والرُركشئ» «المنٹوں»: (۲۲۸/۲). 
1 ح-الرّركشي» «المتٹوں»: (۲۲۸/۲). 

2 6 ین سو ا 08:07 وار م اا في المع عينه: .)۱۸۷/٦(‏ 

3 - انظر: ابن قدامة» «الغئ»: (١/۸)ء‏ والرّمليء «فتاوى الرّمليئ»: »)٠١١/١(‏ وابن تيميّة 
«الفتاوى الكبرى»: (5507/5). 
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بيقين مقطو ع لا شك فيه ولا حلاف من أحد منهم ولا ملا صلاة واحدة» وهي ي الي فاتته؛ 
فمن أمره بخمس صلوات» أو ثمان صلوات» أو ثلاث صلوات» أو صلاتين؛ فقد أمره 5 
کا وا مال ورا رر رفر سوا عل جل او سان ار كرات اديت 
عليه» وهذا باطل بيقين» فلا يجوز أن يكلف إلا صلاة واحدة كما هي عليه ولا 

(۱٤( 
. مزید»‎ 


وإنكار ابن حزم لوجُوب الخمس على النّاسي في هذه الصّورة لا يلزم منه إنكارٌ 
الأصل الذي بُنيت عليه؛ حصّوصاً وأنّه يقول بأصل معناه كما سلف أن اتضح؛ وإن كان 
لای ا ا ضح المعئ؛ لم يكن للحلاف في الأسماء بعد ذلك 


ع عه و 03 


ابر یرحی. 

والصّحيحٌ الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة هو انقسام الاحتياط المعتبّر إلى 
واحب ومندوب» وذلك راجعٌ إلى قوّة الشّبهة القائمة با محل وما ينتيج عن الأحذ بالفعل 
ا انعد أن كك 'فيها: تقر وسرت 
محانبتها؛ وقي بيان الإطار العام للمتشابمات؛ يقول المقري' «الشبهة قسماك: قسم يجوز 
الإقدامٌ معه؛ وهو شبهة الورع؛ أعني ما مخض تركه» وقسمٌ لا يجوز معه؛ وهو ما سوى 
ذلك؛ كشبهة درء الحدود» وما لا يُعلّم فيه الحكمٌ أصلاً؛ أمّا ما حتلفت فيه أو تعارضت 
الأدلّة عليه» ولا مُرجّح؛ فمن الأوّل؛ إن قلنا بالتخيير» ومن الثاي؛ إن قلنا بالوقف أو 
ا 


E aE‏ 45م 


614 - ابن حزم» واا ع7 و). 
5 - انظر: ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: .)۲٠۷/۳(‏ 
66 - المقري» «القواعد»: (۳/. 4( نقلاً عن: بلكاء «الاحتياط): (صاء ٠‏ :). 
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المطلب الثالث: 


الحكم الأصليَ العمل بالاحتياط 

إن الاحتياط المعتيّر لا يكون إلا مندوباً أو واجباء ولا ينزل إلى رتبة المباح الذي 
يستوي فعله وت ركه» وضابط الفرق بين المندوب والواحب منه مرجعّه في الأساس إلى قرّة 
الاحتمال الذي يثيرٌ في التفس الحاجة إلى الحياطة في التعامل مع ما يعن من الوقائع؛ ومدى 
ثبوت الأصل الذي يُنطلق منه لتحديد أحكامها؛ فحيث قوي الاحتمال» وثبت الأصل؛ 
كان الا اط واخ ورت اضف الال ووا اك ع الأ كان الخاد 
د و ا به جرد فضيلة بمتاز بها ال هو م 
لا بمكننا أن نخصص الاحتياط بأصل يختص به على وجه العموم والإطلاق؛ بل لا مناص 
من النْظر إلى أصول المسائل اليّ رد علنها الشة أغرجة إلى الأحذ بالمنهج الاحتياطيٰ في 
التعامل معها لمعرفة أحكام الشرع فيها. 


وَل = إن كان أصلّ المسألة التحريم: - فالأصل أناتيكوة: الخمل فنا بالتساط علق 
سبيل العم .والإلزاء4 'لأن ما بت شريه لم يسع تخليله إلا ها يرضاه المشرع :من التواقل 
اضورق و لهذ ان قر هه ادف ولك مج د اة و ااا ق ها اال بعد 
أصلا يعرّل عليه» ويُرجع إليه» ويُعمل بمقتضاه؛ حى يقوم لدى المكلّف ما ينقل عنه من 
الأدلّة المرعيّة؛ ولكون الحكم الأصليّ للاحتياط في مثل هذه الأحوال هو الوجوب؛ فقد 
افون لدع EE N‏ ا ا ا 


| ع )۱۷( 
واجب) . 


انديفت ف اناس البرالة الرجرية داري اكزللق آن يكون العم فنا 
بالاحتياط على سبيل الحتم والأزوم؛ E TS‏ بيقين؛ لم تبرأ الذمة من 
عهدة التكليف به إلا بيقين» أو ما يقومٌ مقامه من الظّنون» وأمّا الشكوك ابحرّدة» والشبه 
الخ قاذ وى شلك عيضن ال من اة وتأمينها من احتمال الوقوع في ورطة 


7ح انظر: السّرحسي» «المبسوطء: )١97/90(‏ وانظر أيضاً: الرّيلعي» «تبيين الحقائق»: (؟/77): 
والموئ وعم عيون البساتن؟ (2:1/8): 
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المخالفة؛ والأصل العام في التعامل مع مسائل هذا الباب؛ هو أن «الاحتياط واحب عند عدم 
الا 


وف ناد ENIS ENS‏ الب 14 OA ESE‏ 
هو فيما ثبت وجُوبه من قبل؛ فيجب فيه ما ترج به عن العهدة يقيناً؛ كالصّلاة المنسيّة 
کا ا ن ا جنب غلا فضي + الات الم من للك ا 
ليخرج عن غهدة المنسيّة يقيناً.. أو كان الوحوب هو الأصل» ثم يعرضُ ما يُوجب الشك؛ 
كصوم الثلاثين من رمضان؛ فإن الوجُوب فيه الأصل» وعروض عارض الغمام لا بمنعه؛ 
فيجب احتياطاء لا كصوم يوم الشَك؛ فلا ثبت الوجحوب للاحتياط في صوم يوم الشّك؛ 
لأن ال وان فيك لن هو الأضا: ولا هو ثابت E‏ 
لاا إن کو آل اا ی و ان یک اا ا ا وک 
اا ا ی ی ا وا ا ا عل كنا 
ا دقل أظلى ف ا ا ی پا له يكوك إلذ و 
ذلك: - قول الثوويً: «استحبابُ الاحتياط في العبادات وغيرها؛ بحيث لا ينتهي إلى 
ا وقول ابض E E E‏ غل أن الاحنياظ ليس 


(۲۱ 


بواحب ولا رما : 


والحمع بين أقوالهم الواردة عنهم في هذا الباب قاض بلا مرية انهم لم يقصدوا نفي 
الاحتياط الواحب على وجه الإطلاق» وإنما قصدوا نفيَ أن يكون الوحوب هو الحكم 
الأصلي لكل احتياط أو نفى وجوبه في مسائل بأعيانها؛ دون أن يكو للك کک ا 


68 - انظر: البابري» «العناية شرح الحداية»: »)١١7/1[(‏ والرّركشي» ,امنور : (۲۲۸/۲)ء وابن 
القيّم» «بدائع الفوائد: (*/لاه ؟). 

9 ح- الأنصاري» «فواتح الرّحموت»: (۱۸۲/۲). 

0 - التووي» «المجموع: (518/1)؛ وقال ذلك في معرض کا ع رة الا م ات 
الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يدّه قبل أن 
يُدحلها في وَضُوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدمم؛ البخاري» كتاب: الوضُوءء باب: الاستجمار 
A‏ 


1 حابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: .)۱۰۰/۲١(‏ 
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لكل صيُوفه!”""؛ والسسّببُ في ذلك هو أن أكثر اناز ع الاحتياطيّة واقعة في المسائل الذائرة 
ا راف ا وی ق ا ا 
العامّة» حكم الفقهاء فيها .مندويّة اترك احتياطاً لأصل التحريم؛ فإنّه مع ضعفه وافتقاره إلى 
ما ينهضْ به؛ إلا أن له في التفس شبهة لا تخفى؛ وللشتّاطيّ كلام يصلحُ أن يكون مُستنداً 
هذا التقرير؛ حيث قال: «أصل الأشياء إِمّا الإباحة وإمّا العفوء وكلاهما يقتضي الرّحوع إلى 
مُقتضى الإذن؛ فكان هو الرّاحح.. وأصل المتشابهات داغعلٌ تحت هذا الأصل؛ لأن التحقيق 
فا ااه إلى أصل الإباحة؛ غير أن توقع جاوزتها الإباحة هو الذي اعتبّره الشّارعٌ؛ 
فنهى عن مُلابستهاء وهو أصل قطعي مَرجُوعٌ إليه في أمثال هذه المطالب» ويناق الرحوع 
إل اضر الا باق وا نضا فا وتات الثم "تارك مو ريده كتف و ا ا 


ا ار 


وأمّا إذا لّم يكن للمسألة أصل يُرحع إليه» ولم يعرف حكم الشارع فيها؛ فإن 
الاحتياط هما لا ينبغي أن يكذ إل درا او ا ف كص بان الد ا 
بأدلة الشّرع المعتبّرة؛ فالشكٌ في وحوب شيء أو اروف ل يدع واه عر با داك 
الشلكٌ المْحرّد؛ وفي تقرير ذلك يقول الآمدي: روالحق في ذلك أن يقال: إنما يكون الاحتياط 
أولى؛ لما ثبت وجويّه كالصّلاة الفائتة من صلوات يوم وليلة» أو كان الأصل وحوبه كما 
مودو داكي من وطن ةفانك E‏ عاد أن يكز واهيا 
وغيرَ واحب فلاء وما نحن فيه كذلك؛ حيث لم يُتحقق وجوبُ الفعل» ولا الأصل 


هھ (re)‏ 
وحوبه) . 


وه A a‏ مده الكشوال أن حوس سكاف Ca‏ 
أو المشكوك في تحرعه بالثّرك؟ الظاهرٌ أن ذلك يختلف باحتلاف المشكوك فيه؛ فإن كان 
أا المشروعية؛ والقلة ع اهاد سی کو یکات ان يأتى به على 


2ح وقد فهم بعضُ من وقع على هذه العبارات أن الاحتياط عند هؤلاء العلماء لا يكون إلا مندوبا 
إليهء وجعل ذلك مذهباً لهم» وحقيقة الواقع على حلاف ذلك؛ ومن وقع في هذا الوهم: الرّفاعي؛ انظر 
له: رقواعد الأحذ بالأحوط»: (ص/١٤).‏ 

3 - الشاطِيء «الموافقات»: .)۱۸٦/١(‏ 

4 - الآمدي» «الإحکام»: (۰/۱٤۲)؛‏ وانظر أيضاً: التووي» ,المحم و غ: (۳۳۸/۷). 
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وجه الاستحباب احتياطاً؛ كالشاك في بلوغ ماله نصاباًء ولمتردّد في وقوع اليمين منه 
وأمثالهم؛ فهؤلاء يندب هم الإتيان م 
بهم الحال عن دود الأعتدال»:وق سياق :ذلك الع شرل ا ية رن الشكز ك ى 
ولكريف كنا إن و كزة ار كنار إن عواقةار قو ذلك لا عبن اده رلا 


ا و بل نسي ا ا فلم ترم أصول الشريعة الاحتياط» ولّم ُوحب 
,كجرد الل 0 


وأمًا إن كان المشكوك فيه غير ثابت المشروعيّة؛ فلا يجوز الإقدامٌ على فعله؛ بل المنع 
و الذي لا ينبغي العدول عنه إلا بناقل معتبر؛ وذلك؛ أن الأمر والنهي مما 
شرع الله تعالى» والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها؛ فما لم يش يشت أنه مأمورٌ؛ كيف يحكم 
عليه بأنّه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات ES ae‏ 
وهذا كان أصل أحمد وغيره: - أن الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يُشرّع منها إلا ما 
شرّعه الله تعالل؛ وإلة دتعلنا ف معن قرله تعال: وام شم کر کاء شرعوا لهم من" الذي ما لم 
ذن به ایا" والعادات الأطئل فيهنا :العفو قلا ر ها إلا ما مه ال وة اا 
في معن قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل 
آله اذن لك آم غل اله تةي 


وأ اة ف ما الاي ا يقول ار عا ار مل اكان 


6-5 


إيجاب شيء لم يُوجبه الله في ذمّة بريكة؛ بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله 
IT‏ 


OE) aE E 


5 حابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: .)۱۲٤/۲١(‏ 

6 - سورة الشورى» الآية: .)۲١(‏ 

OT‏ م 

8 ابن تندية؛ رالففاوق الكرئ( 2/09 )ب ا ابن القيّم «إعلام الموقعين»: (١/٤۱۸)ء‏ 
والسّبکی» رفتاوی السّبکی»: (۳۷۰/۲). 

9 ح- ابن عبد البَرّ «التّمهيد»: .)٦۳/۲(‏ 
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المطلب الرابع: 
الأدلة التي تتهضبحجيّة الاحتياط 


ا سک پاات الک ی و جا کو بن الأدلة 
الحرئيّة» ومجموعٌ ما تفيده هذه الأدلّة بالغ مبلغ العلم الذي لا محال معه لاحتمال» ولا شك 
أن المعن الذي تقومٌ بالدلالة عليه جُرئيَاتٌ كثيرة يكتسب قَرَةٌ يرتقي بها إِلَى جملة القواعد 
الكليّة الي لا بمكنٌ معارضتُها إلا يما هو في مثّرلتها؛ قال الجرهزي: «دلائلٌ الاحتياط الجُمّلىَ 
E‏ 


ونا الى EN EEE E a E‏ 
غل آل الي را في امل ااا و م فى 2 بشن ا 
الاستدلال بها قائماً على الْجمُوع لا على الآحاد» وقد تقرّر أن «كل أصل شرع لم يشهد 
له نصّ معيّنٌ وكان مُلائماً لتصرّفات الشّرع: ومأحوذاً معناه من أدلته؛ فهو صحيمٌ يُبِنَى 
عليه» ويُرجع إليه؛ إذا كان ذلك الأصل قد صار .عجمُوع أدلته مقطوعاً به؛ لأن الأدلّة لا 
يلرم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها؛ دُون انضمام غيرها إليها.. لأن ذلك 
ا 

a)‏ افتطن لحف على ا 
للإطالة» واكتفاء ما ذكر عمًا لم يُذكر؛ خصوصاً وأن بعضاً منها قد سلف التَلميحٌ إليه في 
ا 


0 - انظر: الفاداي» «الفوائد الحنيّة,: .)١71/5(‏ 
61 - الشاطبي» «الموافقات): (۳۹/۱)؛ وانظر منه قي المع عينه, (۹/۱). 
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الفرع الأول: 
اك دلة الملية العامة 

والأدلة التّقليّة على حُجِيّة الاحتياط يمكننا أن تُصئّفها إلى أدلّة إجالية عامّة» ذات 
معان ظاهرة في بيان المشروعيّة» وإلى أدلة تفصيليّة وردت في قضايا خُرئيّة؛ والجتُوح فيها 
إلى المسلك الاحتياطيّ قد يكون ظاهراء وقد يكون فيّاً يحتاج إلى ما يُثيره حن ينقدح 
معناه في الذهن, ويّقرٌ في النفس؛ وف السّطور التوالي تعريجٌ على أبرز هذه الأدلة وأصحّها 
لك 

CE E ETD‏ كيرا من لعن إن بيع العدة 
اللا 

فقد أمرت الآية باحتناب ظنون كثيرة غير محرّمة؛ حرصاً على عدم الوقوع في لظن 
الآثم الحرّم» وتلك هي حقيقة الاحتياط؛ فإن العمل به يهدف في الأساس إلى جنب الوقوع 
في ورطة المخالفة» ومغيّة الآثام؛ وذلك لأنْ «الطّريق الَحُوفة لا يتفق كل مرّة فيها قاطمٌ 
طريق؛ لكنّها لا تُسلك؛ لاثفاق ذلك فيها مرَة أو مرّتين؛ إلا إذا تعيّن ففسلك مع رُفقة؛ 
كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تامع ووثوق ا 

الاين الك ار ماحتقاب يعض ما لبي وال هة من الوقويع فينا :فى لم 
ولف هن الو ار 


ومدلول هذه الآية متساوق تماما مع معن كلي معهُود من تصرّفات الشتّارع في باب 
التحليل والتتحريم» وهو أن تحرم البهم من الجنس مُوذن بقصد المشرّع إلى تحريم جميع 
أفراده؛ ليجتنب ذلك الحرّمُ؛ ركما إذا حرم الله تعالى أخنّه من الرّضاعة واختلطت 
بأحنبيّات؛ فإهُنّ يحرمن كيك وكذلك الميتة مع المذكيات إذا احتلطن؛ فإذا دل الدليل بعد 
ذلك على إباحة الظَنّ عند أسبابه الشرعيّة لابسناه ولم نحتنبه» وكان ذلك و لمذا 


2 - سورة الحجرات» الآية: .)١١(‏ 

3- الرازي» «التفسير الكبير»: (74/78١)؛‏ وانظر: القَرطِيٌّ» «الجامع لأحكام القرآنم: 
(585/1)» والشوكانء «فتح القدير»: (97/5). 

4 - ابن الستبكي» «الأشباهُ والتظائر»: .)١١١/1(‏ 
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العموم» وذلك كالظنٌ المأذون فيه عند ماع الييّنات والقرّمين والمفتين والرُواة للأحاديث 
NESR AEE aS‏ 

A E N OS BENT E 
E 

وهذه الآية تُعتبّر أساسا من الأسّس ال يقوم عليها المسلك الاحتياطيّ في الشريعة 
کا و ا ا 
الذريعة المباحة المفضية إلى المْحرّم؛ فقد حرم الله سب آلمة المشركين مع إباحته في الأصل؛ 
حذرا من وقوع ما هو ممنوعٌ» وهو سب الرب عر وحل؛ قال ابن العربي: «فمنع الله تعالى 
3 اة ادا أن قاذ حابرا وني إل مطرودو كهل هذا على علماونا بيده :الايد 
في سدّ الذرائع» وهو كل عقد جائز في الظاهر يَؤُول أو يمكن أن يُتوصل به إلى محظور.. 
ةا وال عق أن للتعة ادك عن يع وكوف لد 11 اذى ذلك إلى كنون يكرد ق 
ا (rv)‏ 1 


ين» . 


۳- قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 
وللكافرين عذابٌ ا 


I AE E 
إل ك اتر ف مت عن امان افا 9 جرح ها لامر ااال‎ 


5 ح- القراق» «الفروق»: (؟/8١).‏ 

6 - سورة الأنعام» الآية: .)١١9(‏ 

7 - ابن العري» «أحكام القرآن»: (۲/٠٠٠)؛‏ وانظر: الحصّاص» رأحكام القرآن»: (4/۳)ء وابن 
عاشور» «التحریر والتنویر»: .)٤۲۷/۷(‏ 

8 - سُورة البقرةء الآية: (+١١)؛‏ وقوله: «راعناء قيل: هي كلمة كان اليهودٌ يذهبون بها إلى سب 
ابي يل اشتقوه من الرّعُونة؛ قال ثعلب: إما تَهى الله تعالى عن ذلك؛ لأنْ اليهود كانت تقول للنيّ 
8#: راعناء أو راعونا؛ وهو من كلامهم سب انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: (۱۸۲/۱۳)» 
والقرطيّ «الجامع لأحكام القرآن»: (07/9). 
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المتعندامها غير ما غيدت قيذ: :وذلك ويدل على أن كل ظاحل ار وال فر 
O E‏ لقنا و لا 

فالآية الكربمة قد دلت دلالة شبه ظاهرة -كما يقول ابن عاشور -: «على مُشروعيّة 
أصل من أصُول الفقه» وهو من أصُول المذهب المالكيّ يلقب بسد الذرائع» وهي الوسائل 
الي يتوسّل بها إلى أمر نا 

5 - قول الله تعالى: إومن النّاس من يُعجبك قوله في الحياة الدّنيا ويُشهد الله على ما 
في قلبه وهو آله الخصام»!0*1, 

وفي الآية تنصيص على لزوم الحذر في التعامل مع التاس» وعدم الاغترار بحلاوة 
أقوالهم؛ وطراوة ألستتهم؛ لأن ذلك لا يدل على صدق المخبر غالباًء ولا يعت شيئاً في ميزان 
التتقومم الحقيقى للأفراد» وواضٌ أنْ المعيئى الذي أرادت الآية تقريره في واقع المكلفين معدودٌ 
من مظاهر الاحتياط المعتبّر؛ قال القرطي: «قال علماؤنا: في هذه الآية دليل وتنبية على 
الاحتياط فيما يتعلّق بأمور الدّين والدّنياء واستبراء أحوال الشّهود والقضاة» وأن الحاكم لا 
يعمل على ظاهر أحوال الناس» وما يبدو من إعانمم وصلاحهم؛ حتى يبحث عن 
ا 

4- قول الله تعالى: يا ايها الذين آمنوا لا ترفعُوا أصواتكم فوق صوت البيّ ولا 
حيرو الاو التق كني بعشك ابعص لاط اتناك وام و 

فقد هت الآية الكريمة عن رفع الصّوت فوق صوت البيّ ب وأشعرت أن مآل 
ذلك قد يكون خطراً إلى درحة الإيقاع في الكفر؛ «لأن عدم الانتهاء عن سُوءِ الأدب مع 


الرسول ًة يعوّد التفس الاسترسال فيه؛ فلا تزال تزداد منه» وينقص توقيرٌ الرأسول قي من 


9ح الحصّاصء «أحكامٌ القرآن»: (١/87)؛‏ وانظر: ابن العربي» «أحكام القرآن»: .)49/1١[(‏ 
0 - ابن عاشورء «التّحريرٌ والتنوير»: .)5557/1١(‏ 

1 - سُورة البقرةء الآية: .)۲١ ٤(‏ 

2 - القرطي؛ «الحامعٌ لأحكام القرآن»: .)١7/9(‏ 

3 - سُورة الحجرات, الآية: (؟). 
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النف؟ وقول من سىء 5 اشد منه؛ حي يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه» وذلك 


E 


ولابن بير كلامٌ نفيسٌ يظهرٌ من ثناياه وجه الاستدلال بالآية على مشروعية العمل 
بالاحتياط والأحذ بالحزم؛ حيث يقول: «إيذاؤه 8# يبلغ مبلغ الكفر الحبط للعمل باثفاق؛ 
فورد النْهِىُ عمّا هو مظنة لأذى الب كه سواء وُحد هذا المعى أو لا؟ حماية للذريعة» 
وحسماً للمادّة» تم لما كان هذا المنهئّ عنه مُنقسماً إلى ما يبلغ مبلغ الكفر؛ وهو الذي له 
وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ» ولا دليل يُميّر أحد القسمين عن الآخر؛ لزم المكلف أن 
يكف عن ذلك مُطلقاً؛ حوف أن يقع فيما هو عبط للعملء وهو البالغ حدّ الأذى؛ إذ لا 
a‏ 


5- قول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبخوا على ما فعلقم ا 

وفي الآية تحذيرٌ للمؤمنين من مغبّة التعجّل في قبول الأحبار» والتسرّع في تصديقهاء 
والحكم على أساسها؛ لما يجره ذلك غالبا من الوقوع في ظلم مَن تعلق يهم؛ واللائق بکل 
عاقل أن يتأكد من صدق النّاقل وسلامة المنقول؛ وف ذلك دعوة ظاهرة إلى لزوم الأحذ 
بالحيطة في التعامل مع الأحبار» والحذر من الشائعات المغرضة الي فو بها ا الإعان» 
وأصحابُ المقاصد الدنيعة؛ ونا يو كد ذلك المعئ؛ قوله تعالى في عَقبها: «إأن تُصبحُوا على 
ما فعلتم نادمين#؛ فان فيه تقريراً للتحذير» وتنويها بشأنه من کل وجه» رولا جوز للعاقل 
أن يقول: هب أنْي أصبتُ قوماً؛ فماذا علي؟! بل عليه الحمٌ الدّائم» والحزن المقيم» ومثل هذا 


العم واحب الاختراز ا 


4 - انظر: ابن عاشورء «التَحريرٌ والتّتوير»: (5/95١؟)؛‏ وراجع: القرطِيٌ «الجامع لأحكام 
القرآن»: (517/15؟)ء وابن الجوزئ» رزاد المسیں»: .)٤٥۷/۷(‏ 

5 - انظر: الآلوسيٌ» «روح المعاني»: .)١77/55(‏ 

6 - سُورة الحجرات, الآية: (5). 

7 ح- انظر: الرّازي» «التفسير الكبير»: (7/71؟١)؛‏ وراجع: ابن الجوزي» رزاد المسي: (۹۰/۷٤)ء‏ 
والشوكان» «فتح القدير»: (ه/65). 
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۷- كل الآيات الي ورد فيها لفظ التخوّف وما يُرادف معناه؛ ومن ذلك على سبيل 
المثال قول الله عرّ وجل عناطباً رَسُولّه الكريم يك: «وإما تخافنٌ من قوم حيانة فانبذ إليهم 
E‏ 

فهذه الآية وما شاكلها من حُملة ما يُستدل به على مبدأ سد الذرائع الذي هو في 
حقيقة الواقع نوعٌ من أنواع الاحتياط المشرّوع؛ فإن «مغزى هذه الآيات ودلالتها العامّة 
أبعدُ وأوسمٌ من محرّد الدّلالة على مشرُوعيّة سد الذرائع؛ إِنْها تدل على وحوب التوقي 
والاحتياط لما يُتوقع ويُخشى من المفاسد» وتدلَ على وحوب المبادرة إلى منع المفاسد وهي 
a‏ هر كلها رار لي وهذا يفرضُ على المسلمين أن يكون سلوكهم العام 
ا بهذا الطاب وهو 'ظابم اليلفظة والاحفياط والرقاية والبادرة ٠ء‏ ودره من 
مغبّة الغفلة وسوء التظر في العواقب. 

/- ما رواه البخاريّ ومسلمٌ وغيرهما عن التُعمان بن بشير هه أن الب © قال: إن 
الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمورٌ مُشتبهات» لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس؛ فمن انقى 
الشّبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومّن وقع في الشّبهات؛ فقد وقع في الحرام؛ كالرّاعي 
يرعى حول الحمى يُوشك أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمى؛ ألا وإن حمى الله محارمه؛ 
ألا:وإن :قي الكسد مطعةه إذا صلحت صلم المسة كله وإذا فسديت» فد ايد كله 
او ا 


ففي هذا الحديث إرشادٌ من البي 6 إلى البعد عن مواقع الشبهات الي هي ذرائع 
إلى الحرام ووسائل مُفضية إليه؛ فإنْه يُخخاف من الوقوع فيها الوقوعٌ فيه وإن لّم تكن محرّمة؛ 
نتن احناط النفسة ل »يقرب الشات لفلا يدل ف لاض ٠‏ قال البفوئ :هذا 
الحديث أصل في الورع؛ وهو أن ما اشتبه على الرّحل أمرّه في التحليل والتّحريم ولا يعرف 


8 - سُورة الأنفالء الآية: .)٥۸(‏ 

9 - انظر؛ الرّيسونء «نظريّة التقريب والتّغليب»: (ص/8١4).‏ 

0 - تقدّم تخريجه؛ انظر: (ص/؟ه). 

1 - انظر؛ ابن دقيق العيد» «إحكام الإحكام»: (۲۷۸/۲)ء والصّنعاق» «سبل السّلام,! (148/9). 
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ا فالورع أن يجتنبه ويتركه؛ فإنّه 8 يجتنبه» واستمرٌ عليه» واعتاده؛ جره ذلك إلى 
الوقوع 2 ا 


وقد أقاد العلماء من هذا النضّ النبوي معى عاماً جرى لديهم مخرئ الأصول المقرّرة 
والقواعد المؤكدة» وهو ما أشار إليه الإمام الشّاطِيّ بقوله: «فصار الأحفٌ كأئه حم 
للأكذء والرّاتم حول الحمى يُوشك أن يقع فيه؛ فالمحل بها هو مُكمّل كالمخل بالمكمّل من 
هذا الوحه» وهو أصلّ مقطوعٌ به مُتَفْقٌّ عليه.. فالمتجرّيء على الأحفّ بالإخلال به مُعرضٌ 
لجرو على ما سوام ۴*. 

9- ما رواه الترمذيّ والنسائيّ عن الحسن بن على هه آنه قال: حفظت من رسُول 
الله 4#: «دغ ما ريبك إلى ما لا برييك*, 

فقد أمر البيّ يه باحتناب ما يرتاب المكلّفُ في أمره» وتضطرب نفسه بشأنه 
والاستعاضة عنه ما وان حالص؛ فإن في ذلك مأمناً له من مغبّة الوقوع في المحالفة 
الكامنة غالباً في المخاطرة بهتك حري المحهول؛ قال الهيشمي: «وتركٌ الرّيية في ذلك كله إلى 
يقين الحل هو 1 

وبذلك يكون الب #ك قد رسم أمام المتورعين منهجاً يتعاملون به مع كل ما يُيشكل 
عليهم» ولا يستطيعون الوقوف على حقيقة حُكم الشّرع فيه» وهو ,أن الشّيء إذا أشكل 
على المكلف, ولم يتبيّن له أنّه من أي القبيلين هو؛ فَليّتأمّل فيه إن كان من أهل الاجتهاد, 
وليسأل إن كان من المقلدين؛ فإن وجد ما تسكن إليه نفسّه» ويطمنٌ به قلبّه» وينشرحٌ به 


2 ح- البغوي» «شرحٌ السنّة,: .)١١/4(‏ 

3 - الشاطيّ» «الموافقات»: .)۲٠/۲(‏ 

4 س- الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرّقائق والورع» باب: رقم: ٠٠١٠۸‏ (558/4)» النّسائي» 
كتاب: الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» رقم »٥۷۱١‏ (۳۲۷/۸)؛ وقال عنه الترمذي: 
ايت خن مج راط لماي ر اجا اة( 0 الان اروا 
الغليل: .)45/1١(‏ 

5ح الهيتمي» «الفتحٌ المبين»: (ص/57 ١)؛‏ وانظر: الصنعاني» «سبّل السّلام»: (۹/۲٠۲)ء‏ وابن عبد 
السّلام «قواعدُ الأحكام: .)۸٤/١(‏ 
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صدره؛ فليأحذ به» وليختّره لنفسه» وإلا فليدعه» وليأحذ مما لا هة فيه ولا ر هذا 
طريق الورع 0 

١‏ - ما رواه الترمذي وابنْ ماحة عن عطيّة السعدي وكان من أصحاب البي جه 
آنه قال: قال رسول الله 6: رلا يبلغ العبدٌ أن يكون من المقين؛ حن يدع ما لا بأس به 


ر ا 


فقد جعل الب © ترك بعض المباح حذرا من الوقوع في الحرام شرطاً في بلوغ 
منازل الحقين؛ وهو وارد مورد المدح لفاعل ذلك؛ تجا يدل دلالة ظاهرة على أن الاحتياط 
لأمُور الدّيانة من الخصال الي ينبغي للمكلف أن يحرص عليها في مقام امتثاله تكاليف 
ا ا ن بلوغ تلك الدرحة على ترك الحلال المحض 
الذي لون A EA OSE a‏ 
الحرام» ومحض العصيان؛ لشّره التّفس وطغيانهاء وتمرّد الحوى وطغيانه؛ فمّن أراد أن يأمنَ 
الضّررَ في دينه؛ اجتنب الخطرة فامتنع عن فضول الحخلال؛ خذراً أن يره إل مخض 
ا 

وساف اديت مشي بذللة؛ فإن المأمور باجتنابه من أجل تحقيق السّلامة من الآثام؛ 
ا ق صرح بأن 
آخو ا کن کی و م قر ا ف اا 
د ارز کات ۹ 


6 - انظر: الطييٌء «الكاشف عن حقائق السّنن»: (51/5). 

7 س- الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: رقم: »)1۳٤/٤( 25 55١‏ ابن ماجة» 
كتاب: الرهد» باب: الورع والتقوى» رقم: ٥‏ (۰۹/۲٤۱()؛‏ وقال عنه التّرمذي: رھدا ديف 
حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجهم؟ وقال العراقي؟ «أحرجه القرمذي وحسه» واين ماجه والحاكم 
وصحّحدم؛ انظر العراقي: «تخريج أحاديث الإحياى: .)١9/1(‏ 

8-ح- كذا نقله عنه المناوي في: «فيض القدير»: (58/5 5)» ولّم أحده في «الإحياع. 

9ح انظر: الباحسين» «رفع الحرج»: (ص/١ ١‏ ١)؛‏ وراحع أيضا: المناوي» «فيض القدير»: 


(١/١٤٠)ء‏ والمبا ركفوري؛ «تحفة الأحوذيئ»: .)٠٠١/۷(‏ 
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١‏ - ما رواه الإمام أحمدُ عن أي ثعلبة المخشيٌ ذا ضيه قال: قلت: يا رسول الله| أحبرني 
عا يحل لي» وما يحرم علي؛ قال: فصعد البَيّ عي وصوّب في البصر؛ فقال: «البرّ ما سكنت 
إليه النَفسٌ» واطمأنَ إليه القلب» والإنّمُ ما لم تسكن إليه التْفس» ولّم يطمكئن إليه القلبُ» 
وإ أفتاك افون" 

ولذلة اديت ظاهرة في بيان أن سكون النفس إلى الشّيء» ان القت اه ن 

من أوضح الأمارات الى يسترشدٌ بها الكلف في معرفة البر من الا والحلال من الحرام» 
وتي بيان مع هذا النص التبوي الشريف يقول الباقلاني: «أي خذ بالحزم والحذر» وتحتب 
ما حاك في صدرك؛ وارحع إلى الاجتهاد والنظرء واعتدل عن الل و هدا ل يكون إلا 
ا للعالم! "0 , 

وفي ذلك تلويحٌ بأغية الحنل بالاحتياط».والكعة بهي كل ماف شك خكيه 
ويلتبسٌُ أمرّه على المكلّف ف واقع حياته الرّاخر بالمتشابهات والمشكلات؛ قال الطيي: بإذا 
وحدت نفسك ترتابُ في الشّيء فاتركه؛ فإن نفس المؤمن تطمئنّ إلى الصّدق» وترتابُ من 
الكذب؛ فارتيائك في الشيء مبيّ على كونه ا ا ا واطمئنائك إلى 
الشيء مشعر بكونه r E‏ 


0 ما رواه الترمذي والبيهقي وغيرّهما عن 3 المؤمنين عائشة رضى ضى الله عنها‎ -١ 
البي كه قال: ا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن وحدثم الما 2 ل‎ 
N مرا 1ن" لاقام ان نط ريوتق ”العفو من لسن‎ 


0 - أحمد «المسند»» رقم: ۷ »)۱۹٤/٤(‏ وهو حديث صحيحٌ؛ انظر : الهيثمي» 
الروائد: 5/١(‏ ؟4). والألباني» «صحيح الجامع الصّغير»: (570/1), 

1 - الباقلاني» «التتقريب والإرشاد الصّغير,: (ص/01"). 

2 - الطَييّ» «الكاشف عن حقائق السّنن»: (5/١؟).‏ 

3 =- الترمذي» کتاب: الحدود» باب: درء الحدود» رقم! 2١455‏ (98/4)» البيهقي» «السّنن 
الكبرى,» کتاب: الحدود» باب: ما جاء فی درء الحدود بالشبهات» رقم: ۰۱۹۸۳٤‏ (۲۳۸/۸)؛ وهو 
لف ضعيف الإسناد؛ قال ابن حجر: «وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي؛ وهو ضعيف؛ قال فيه 


البخاري: منكر الحديث؛ وقال النسائي: متروك؛ ورواه وکیع عنه موقوفا» وهو أصح)؛ انظر له 
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وهذا الكديت أصل ق تبيه الحكام والقضاة إل الزوم الفمل بالاحتياظ الأ جحل بالدرم 
في تطبيق أحكام الشريعة؛ ا ما يتعلق منها بالحدود والعقوبات؛ لما فيها من المخاطرة 
بدماء النّاس وأمواهه؛ وقد أحذ يعض العلماء من هذا احبر حكما أعمٌ من المنصّوض عليه؛ 
وهو أن حبر الواحد لا قبل في العقوبات؛ لكونه لا فيد إلا الظنَّ» والظنّ شبهة يُدرأ بها 
ا 

ومع EES SNE E‏ فقد أجمع الا 
القول .عضمونه» وجرى مضموئه لديهم بحرى القواعد المقرّرة؛ وعبّروا عنها بقوهم: 
قدو ندرا اضيا و مُستند ذلك الوفاق راحمٌ إلى معن آخر غير 
الحديث؛ وهو أصالة البراءة الْجمّع عليها؛ وفي الإشارة إلى ذلك يقول القراقي: «قلتُ لبعض 
الفضلاء: الحديث الذي يستدل به الفقهاء.. لم يصِمّء وإذا لم يكن صحيحاً ما يكون 
مُعتمدنا ف هذه الأحكام؟ قال لي: يكفينا أن نقول: حيث أجمعنا على إقامة الحدٌ كان سالا 
عن الشّبهة» وما قصّر عن محل الإجماع لا يلحقٌ به؛ عملاً بالأصل حتى يدل دليل على 
قاض شخت وال اا 


O) E كر‎ 


التقلخيص الحبير»: (57/4)؛ وانظر: العجلون» ,كشف الخفاء: (ص/۷۲)ء والألباي» «إرواء الغليل): 
.(rer/v)‏ 

4 - انظر: المناوي» رفیض القدیر»: (۲۲۸/۱)ء والصنعان» «سبل السلام»: .(rrr/Y)‏ 

5 - أي إسناده؛ وأمّا معناه فصحيح بلا شك؛ يدلك على ذلك أن جمعاً من كبار الصحابة و قد 
رُوي عنهم القول به؛ قال التٌّرمذيٌ: «وقد رُوي نحو هذا تعر راسد من أصحاب البيّ 88 أنهم 
قالوا مثل ذلك؛ انظر: «السّئن»: (9/5"). 

6ح انظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: ([ص/؟5١)2‏ والحموي» رغمز عيون البصائر»: 
(۷۹/۱). 

7 - القراق» «الفروق»: .)٠۷٤/٤(‏ 
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الفرع الثاي: 
5 سر 2 
الأدلة التقليّة الخاصة 


مراد بالأدلّة الخاصّة في هذا المقام؛ السّننٌ القوليّة أو الفعليّة أو التتقريريّة الواردة عن 
البَيْ يه أو عن بعض الصّحابة د في قضايا حُزئيّة» وتُفيد لمن أنعم النَظر فيها معي كايا 
ينتظم 3 سلك الأدلة الي 0 تشرواغية العمل بالاحتياط» وتُنوه يمكانته بين قواعد 
التشريع وأصوله؛ ومن هذه الأدلة' 


أولا: الأدلة الواردة عن البي : وردت عن البيّ يي جملة وافرة من التصوص 
الى فيها إعمال واضحٌ لأصل الاحتياط؛ سواء في مقام البيان القولى» أو في مقام البيان 
الفعلى؛ ولعاياق غلا نون هذه الصومق 
- ما رواه البخاريّ ومُسلمٌ عن أبي هُريرة له أن رسول الله © قال: «إذا استيقظ 
٤‏ 


الا ناء ثلاثا؛ فان أحدكم لا يدري أين 


فقد اسقحب الشارعٌ الحكيمُ للقائم من نومه غسل يديه ثلاثاً قبل أن يُدعلهما في 
الإناء؛ مع أن الأصل طهارئهماء وعلل ذلك بالشنَكَ؛ قال ابن دقيق العيد: «قيل: إن سبب 
الأمر أَنْهم كانوا يستنجُون بالحجارة؛ فريّما وقعت اليد على الحل» وهو عرق فتنجسّت؛ 
فإذا وُضعت في الماء بحسته؛ لأن الماء المذكور في الحديث هو ما كان في الأوان الي يتوضًاً 
نحا نو لقانب علبها التلشيوقل إن الا شان بغار من عاك قر ق محسيفه أن ممنادقة 
حيوان ذي دم فيقتله؛ فيتعلق دمه و كار 


والمفرَّعٌ الاحتياطيّ في هذا الحكم ظاهرٌ؛ فإن مبناه على الشكٌّ المستند إلى أمارة 
عُرفيّةه وقد أفيد منه فائدة عامَّة» وهي أن العمل بالاحتياط في باب العبادات أولى؛ ما لم 


8ح البخاري» كتاب: الوضوءء باب: الاستجمارٌ وترأء رقم: :)79/١( ١5١‏ مسل كتاب: 
الطّهارة» باب: كراهة غمس الْتوضّئ وغيره يده المشكوك في بحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث رقم: 
ام (لإعسما. 

9 - ابن دقيق العيد, «إحكامٌ الأحكام: (13/1)؛ وانظر: الباحي «المنتقى» : (8/1)» والعراقي» 
«طرح التغريب»: (؟45/5). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


LE 


خر ج بصاحبه عن حدود الاعتدال؛ وفي ذلك المع يقول ابن الملقن: (فيه دلالة على 
استحباب الأحذ بالأحوط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشكٌ؛ ما لم يخرج إلى حدٌ 


eT 


- ما رواه أبو داود والنّسائي عن أبي سعيد الخدري ذه قال: خرج رحلان في سفر» 
فحضرت الصّلاة» وليس معهما ماءء فتيمّما صعيدا طيّباء فصليّاء ثُمّ وجدا الماء في الوقت» 
فأعاد أحدّهما الصّلاة والوضوءء ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسُول الله عل فذكرا ذلك له 
فقال للذي لم نا" وأصبت السنة» وأحزأتك صلاتك)»؛ وقال للذي توضأ وأعاد: رلك 


(MN). 4 ع‎ 


الاجر مرتين» 

وظاهرٌ من فعل الصّحايّ الذي توضّأ وأعاد الصّلاة بعد وُجدان الماء أنْ مبعثه على ما 
فعل؛ - هو السَّعى وراء تحصيل الأحوط لأمر عبادته» وإقرارٌ البي ج لفعله ممشعرٌ في الجملة 
بسلامة المسلك الذي سلكه في تلك الواقعة الي اشتبه فيها الحكمٌ عليه؛ فلم يطمئنّ إلى 
سلامة تصرّفه حي أعاده. 

- ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو د قال؛ كنا عند البيّ وك فجاء 


شاف قال ا :سول الما أقبّل وأنا صائم؟ قال: رلا)» فجاء شيخ فقال: أقبّل وأنا 


0ح ابن الملقّنء «الإعلام»: (١577/1)؛‏ وانظر: الخطابيء «معالم السّتن»: 2)48/١(‏ والحوييٌ 
االو( 

1 - أبو داود» كتاب: الطّهارةء باب: ف الْتِمّم يجد الماء بغدما يصلى في الوقت» رقم: ۳۸> 
»)١57/١(‏ النسائي» كتاب: الغسل والتيمّم باب: باب التيمّم لمن يجد الماء بعد الصلاةء رقم ۳١٣٤ء‏ 
(7/1١؟)؛‏ وهو حديث صحيحٌ على شرط الشيخين؛ كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك» ووافقه 
الإمام الذهي؛ انظر: الحاكي اترك (5/1؟ )4 وا ايا" الرّيلعيَ» «نصبث الرّاية): 
»)١59/1(‏ وابن الحوزي» ,التحقيق في أحاديث الخلاف»: (١/١٠۲)ء‏ والألبابي» «صحيح أبي داود: 
(۹/۱). 
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صائمٌ؟ قال: «نعمى» قال: فنظر بعضنا إلى بعض؛ فقال رسول الله : «قد علمت لم نظرٌ 
لل ا ل ان 

وظاهرٌ من احتلاف فتوى البي يي احتياطه لمال الحكم؛ فقد أفى الشيخ بجواز 
التقبيل وهو صائم» وأفى الشاب بالمنع من ذلك؛ كن شو عا 7 n‏ فإن الشاب 
O ai ENE Ue‏ الل الاق 
الاك و 

وقد احتلف الفقهاء في حكم القبلة للصّائم ما بين مانع لا على وجه العموم سد 
للذريعة» ومُبيح لها شريطة الأمن من الوقوع في المحذورأ”")؛ ومع ذلك الاختلاف فقد 
افق ا الح الذي يدور حوله الحكم؛. هو .رعاية العبادة من أوجه لقص 
NE OG‏ «وقد أجمع العلماء على أن مَّن كره القبلة لم يكرهها ا 
واا كرهها احهية مااتحمل إليه.من الإانزال» ,.وأقل ذلك المذي» ول افوا ف أن من قل 
وسلم من قليل ذلك وكثيره؛ فلا شيء عليه.. ولا أعلم أحداً رخص في القبلة للصّائم إلا 
وهو يشترط السّلامة مما يتولّد منهاء وأن من يعلم أنه يتولّد عليه منها ما يفسد صومه؛ 
وجب عليه اجتنابهاء!؟7, 

- ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أنس بن مالك #5 أنه قال: مر البي 5 بتمرة 


مسقوطة؛ فقال: رلولا أن تكون من صدقة؛ لأكلتها ("؛ وروى أ داود عن 5 بن 


2 =- أحمد» «المسندى» رقم: 2578 »)۱۸١/۲(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو مختلفٌ في الاحتجاج 
به؛ انظر: العراقيّ» «طرحٌ التتثريب»: (88/4١)؛‏ وصحّح الألباني إسناده؛ انظر له في ذلك: «السّلسلة 
الصّحيحة,: .)١88/:4(‏ 

3 ح-انظر لمعرفة أقوال الفقهاء في مله AS SAL‏ «الغي: (۲۰/۳). 

4 ¬=- ابن عبد الب «الاستذكان: (*/ه5؟)؛ وانظر: العراقي» «طرحٌ الثغريب»: »)۱۳۸/٤(‏ 
والشوكانء «نيل الأوطار»: (55/5؟). 

5ح البُخاري» كتاب: اللّقطة» باب: إذا وجد تمرةً في الطريق» رقم: 25795 (851/9)؛ مسلم 
كتاب: الرّكاة, باب: تحري الرّكاة على رسُول الله كه وعلى آله رقم: »)۷١۹/۲( 2٠١1١‏ ويعن 
E‏ ر ا و ا 
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نالك انف ا كان اك الاو فا فة مى اها او عا أن تكوة نين 
ال دة" 

وهذا الحديث -كما يقول الطاب -: «أصل قي الورع» وقي أن كل ما لا يستبيئه 
الإإنسان من شيء مُطلقا لنفسه؛ اله ته وک ولا يقال كيف تورّع البي 4 
عن أكل هذه التّمرة لمحرّد احتمال كونها من الصدقة؟ فن الاحتمال فيها قد استند إلى 
أمارة تقوى بها؛ وهي أن البي عه «كان يؤتى بتمر الصّدقة» يقسمه على من تحل له 
الصّدقة» ويدحل بيئّه تمر يقتات منه أهله؛ فكان في بيته الوعان؛ فلمّا وحد تلك الثّمرة؛ لم 
يدر من أي التوعين هي؛ فأمسك عن أكلها؛ فهذا الحديث أصل في الورع واثقاء 
الك كاتا 


وفي تقرير ذلك المعتى؛ يقول الشاطي: «فهذه التمرة لا شلك أنّها لم ترج من إحدى 
الحالتين: إِمّا الصّدقة» وهي حرامٌ عليه» وإمّا من غيرهاء وهي حلال له؛ فترك أكلها حذرا 
مق انهو Oa O‏ 

- ما رواه البخاري وغيرٌه أن عدي بن حاتم قال: سألت النيّ © عن المعراض؛ 
فقال له النبي #ك: «إذا أصاب بحدّه؛ فكل» وإذا أصاب بعرضه؛ فلا تأكل؛ فإنّه وقيذ؛ 
قلت نا سول لله أرسل كلبي» وأسمي عليه؛ ناخد مدعل ا کا ارآ 


6ح أبو داودء كتاب الرّكاة» باب: الصّدقة على بي هاشم رقم: ۰۱٦۰۱‏ (١/019)؛‏ وهو 
حديت صخي ليس في إستاده كلام انظر: الألبان» وصحيح أي ذاؤاد»: (4)011/1 والثمرة العائرة: 
هي الي تقع» ولا يعرف ها مالك؛ من عار الفرس؛ إذا انطلق من مَربطه مارا على وجهه؛ انظر: ابن 
الأئيء رالتهاية»: .)٦۱۸/۳(‏ 

7 الخطاي» «معالم السّنن»: (۳۰۰/۲)؛ وانظر: ابن حجرء «فتخٌ الباري: (٤/٤۲۹)ء‏ والتووي 
«شرحٌ مسلم: (10717/10). 

8 - انظر: ابن القيّم رإغاثة اللّهفان»: .)١٦٤/١(‏ 

9 - الشّاطيّ» «الاعتصام»: .)407/1١[(‏ 
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عليه» ولا أدري أَيّهما أخذ؟! فقال له البيّ #5: «لا تأكل؛ إغا سيت على كلبك» ولم تسم 
على ا 

فقد أمر البيّ ## عدي بن حاتم بترك ما اشتبه عليه من الصيود الى يُدركهاء ولا 
يستطيعٌ التأكد من أمرها؛ لسبب من الأسباب المثيرة للشكٌ والحيرة بشأنهاء ومن ذلك أن 
ناك كني امل کاب ار و کله 

وف بيان المسلك الاحتياطيٰ في هذا التصرّف النبويّ يقول ابن دقيق العيد: رأفتاه البي 
بالضية ن ن اوک لکت الى هة رم عله فان اه لا 
به.. فكان في فتياه دلالة على الاحتياط قي الحوادث والنوازل الحتملة للتحليل والتحريم؛ 
اة اساي 


- ما رواه مسلمٌ في الحادثة عينها عن عدي بن حاتم كه أن الى ك قال له: رإذا 
رميت سهمك؛ فاذكر اسم الله؛ فإن وجدت قد قتل؛ فكل؛ إلا أن تحده قد وقع في ماء؛ 
للفو و 


ووجه العمل بالاحتياط في هذه القضيّة ظاهرٌ؛ فإنْ البيّ ## تهى عديّاً عن أكل ما 
يُدركه من الصيود غريقاء لأشتباه النتبب الحلل فيد باحر فته مُتْردَة بين اموت بالرّمية أو 
الماء» ولا مُرجّح لهة على أخرى؛ فلزم الرّحوعٌ إلى الأصل» وهو هنا قاض بحرمة اللحوم 


0 - البخاريٰ» کتاب: البیو ع» باب: تفسیر المشبهات» رقم: 2191495 (775/5)؛ والمعراض: ضدّ 
المطوال» وهو سهمٌ لا ريش عليه» وفيه حشبة؛ وقيل: ثقيلة أو عصاء وقيل: هو عودٌ دقيقٌ الطرفين 
غليظ الوسط؛ إذا رمي به ذهب مُستوياً؛ والوقيذٌ: فعيل بمعين الموقوذ؛ وهو المقتول بالخشب؛ وقيل: هو 
الف ا و عة ع عا أو حجر؛ انظر: التووي» ,شرح مسلم»: (١١/١۷)ء‏ والعييّ» ر«عمدة 
القاري»: .)۱۷۱/۱١(‏ 

1 س- ابن دقيق» ,شرح الأربعين النوويّة: (ص/۷ه)؛ وانظر: الشتوكان» «نيل الأوطاں: .)١٤۸/۸(‏ 
2 - مسلم كتاب: الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوان» باب: الصّيد بالكلاب المعلمة» رقم: 
حول [عمرعه١).‏ 
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حن يتيقن سن إباحتها؛ قال الخطابي: رهذا من واجب الورع ولازمه» لیس ل قسم 


(ar) . 


عيره) 


ويقول ابن القيّم مُبيناً المعين الذي من أحله تهى الب 4# عدياً عن أكل ما يد ركه 
فريفا لا كان الأصل في الذبائح التحري» وشك هل وجحد ال المبيح أم لا؟ بقي الصيد 
عن ام E‏ 

- ما رواه أبو داود وغیرٌه عن عیاض بن حار قال: قال رسول الله : رمن وحد 
لّقطة؛ فليُشهد ذوي عدلء ولا يكثّم ويغيب؛ فإن وَحد صاحبها؛ فَليرُدها عليه وإلا فهو 
مال الله عر وجل بُؤتيه من يشا“ . 

وأمرٌ البيّ يك ملتقط اللقطة بالإشهاد عليها عند التقاطها من فوائده الاحتياط 
لأمرها؛ حتى لا فوت على صاحبها قبل وصوله إليها؛ فس الشّارعٌ هذا الباب بأمر 
اللتقط أن يُشهد على ا وني بيان المعن المقصود من تشريع هذا الحكم؛ يقول 
اطا رولك نخدا ما بر فق الال من مويل الق وانبعات الرغية 
فيها؛ فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة» والآخرً: ما لا يمن من حدوث لمنية به فيدعيها 
ورئه» ويحوزوئها في حُملة ت رکنم , 


3- الخطَابيّ «أعلام الحديث,: (؟/5١٠٠)؛‏ وانظر في ذلك المعين: الرّركشي» «المنشور: 
(۲۸۸/۲)» وابن رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۸)» والحموي» «غمز عيّون البصائر»: .)١97/1(‏ 

4 - ابن القيّمء «إعلامُ الموقعین»: .)۲٠۹/۱(‏ 

5 - أبو داود» كتاب: اللّقطة» باب: التعريف باللقطة» رقم: 211709 (١/5954)؛‏ وإسناده صحيحٌ؛ 
قال الصّنعاي: «صحّحه ابن خزعة» وابنُ الجارُود» وابنٌ حبّان»؛ انظر: «سبل السّلام: (۲/١٤٠)؛‏ 
وانظر كذلك: الألباي» «صحيح أبي داود: (791/1). 

6 ح- والأمرٌ بالإشهاد محمولٌ عند الجمهُور على الاستحباب» وحمله الإمام أبو حنيفة ومّن تبعه على 
الوحوب؛ وبنوا على ذلك لزوم ضمانها إن لم يُشهد عليها؛ حملاً للنصّ على ظاهره؛ انظر؛ البابري» 
«العناية,: »)١15/5(‏ والحطاب» «مواهب الجحليل»: (59/5)» والشربييّ» «مغي الحتاج»: (۳/٦۷٥)ء‏ و 
ابن قدامة» «المغي»: .)١/3(‏ 

7-ح- الخَطاي» «معالّم السّنن: (75/9)؛ وانظر أيضاً: الآباديء وعون العبوده: (١/۸۲)ء‏ 
والشوكان» 1 الأوطان: (ه/ه ٠‏ 5). 
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- ما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث ذف أنه تروّج أمّ يحيى بنت أبي إهاب؛ قال: 
فجاءت أمة سوداء؛ فقالت: قد أرضعُكما؛ فذكرت ذلك لي ##؛ فأعرض عنّي؛ قال: 
ل ل 0 ES LSE O E‏ 
ا 

فقد أعمل الشار ع قي هذا الحكم ظاهر الشهادة مع ضّعف جانبه» وقدّمه على أصل 
بقاء التكاح نزوعاً إلى الأذ بالاحتياط المعهود منه في غالب تصرّفاته وأحكامه فيما يتعلق 
بقضايا الأنكحة والأنساب» وسياق الحديث مشعرٌ بأن البيّ يي إنما أمره بفراق امرأته 
لأحل قول المرأة احتياطاً؛ قال العيييّ ناقلاً عن ابن بطّال: «ذهب جمهورٌ العلماء إلى أنْ النبيّ 
هذا آفنأةبالكى رحن الشبهةة وآمرة عجانبة رة رة من الإقدام على فرج يخاف أن 
يكون الإقدام ET‏ إلى الحرام؛ لأنّه قد قام 0 التّحريم بقول المرأة؛ ع يكن 


۶ 


قا( 


ومن القرائن الشاهدة علق أن الحكم في هذه ال كمون اا ا 
الوجوب؛ إعراضٌ البيّ عي عنه أوّل الأذرة a‏ ولّم يُعرض عنه؛ 
لامتناع تأخير البيان عن وقت الاحتياج؛ فلمًا أعرض عنه كان ذلك از کل اه رد 
استفسار وإخبار» لا ترافعٌ وقضاء؛ قال الجصاص: رأمرّه َيه بالاحتياط والأخذ بالحزم 
والثقة؛ مع عدم العلم بصحّة حبّرهاء واعتبارٌ الاحتياط والأحذ ا ا ا 
SSE‏ ا 

اما وواه البخاري ومسل عن عائشة رضي الله غبها أن سعد نن آي وقاص:وغبد 
ابن زمعة احتصما إلى الب يل في ابن أمة زمعة؛ فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله! 
هذا ابن أحي؛ انظر إلى شبهه بعُتبة؛ قالت عائشة؛ فرأى رسول الله # شبهاً لم ير الاس 


شبها أبيّن منه بعُتبة؛ فقال عبد الله بن زمعة: يا رسُول الله! هو أحي» ولد على فراش أي 


8 - البحاري» كتاب: الشهادات» باب: شهادة الإماء والعبيد ح:٦٠۱٠١٠٠» .)٤١/۲(‏ 

9 - العيیٌ» ر«عمدة القاري»: (۲۲۳/۱۳)؛ وانظر: ابن حجر «فتح الباري»: .)۲۹۳۲/٤(‏ 

0- اللستاض» والتتفيول .ق الأعتول: (5/7:ة )4 وراظن أيضا: الطَييّ» «الكاشف عن حقائق 
السّن: (917/5؟). 
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من جاريته؛ فقال رسول الله ##: «الولد للفراش» وللعاهر الحجرٌ» واحتجبي منه يا 


.)4( 
سوده) 9 


وف الكشف عن أصل الترعة الاحتياطية في هذا التصرّف النبوي؛ يقول العلائي: 
«أعمل البِيّ يك الأصلين جميعاً في واقعة واحدة؛ إذ الحكمٌ به لفراش زمعة يقتضي أن يكون 
أخاً لسّودة رضي الله عنها؛ فلمًا أمرها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالاً للشّك الطّارئ 
على هذا الفراش» يلد 

اال البي © للشك الطارئ على فراش زمعة واضح فق الل فيه إلى الأخذ 
بالاحتياط» والتتره عن الشّبهة؛ وذلك «لأنه في ظاهر الشّرع اوا ا 


خا :را الشبة :المي :بعنبة اين أي وقاص؛ حشى أن يكون من مائه؛ بكون احا مني 
الها لموجات 7 ايل 1 


ثانياً: الأدلة الواردة عن الصحابة #: يستطيع المتأمّل في الآثار المرويّة عن 
الصّحابة الأطهار أن يُلاحظ بوضوح المتّرع الاحتياطيّ في كثير منها؛ ما يؤكد أن العمل 
بالاحتياط والأحذ بالحزم ا في أذهانهم» ومسلكاً مُتقرراً في اجتهاداتهم؛ 
يلجأون إليه كلما ظهر داعي الاحتياج» ولاح ف أفق القضيّة النازلة ما يدعو ا إلى 
لزوم منهج الحيطة والحذر فيما ينتهي إليه من آراءء ويُقرّره من فتاوى وأحكام بشأنها؛ وفي 
ذلك يقول الإمام الشاطبي: «الصحابة د عملوا على هذا الاحتياط في الدّين؛ لما فهموا هذا 
الأصل من الشّريعة» وكانوا أئمّة يُقتدى يهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك؛ ليُبيّنوا أن تركها 
فافع دوق E‏ 

وفيما يأي سردٌ لبعض الآثار الواردة عنهم في هذا الشأن؛ وهي لا تمثل سوى تماذج 
قليلة من فقههم الواسع في هذا الباب: - 


1 - تقدّم تخريجه وبيان غريبه؛ انظر: (ص/45). 

2 - العلائي» «المحموعٌ لشي O‏ 

OAV EE A BS O A a -3 
.)۱۲۸/۷( والعراقي» «طرح التثریب»:‎ 

4 - الشاطیٌ» رالموافقات»: .)١۲٤/۳(‏ 
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--ما رواه مشلة عن أي الربير قآل: بلغ :عائشة رضيء الله عنها أن عبد الله بن عمرو 
فيان الاك إن امسناك اندي اس قارف ةواضف كم عمر اد 
الّساء إذا اغتسلن أن ينقضنَ رؤوسهن! أفلا يأمرّهنَ أن يحلقن رؤُوسهِنٌ؛ لقد كنت أغتسل 
أنه وسو “الله ه8 من إناء واحدء ولا أزيدُ على أن أفرغ على رأسي ثلاث 


ف 


رفك الف الغلماء في سبب ذهاب ابن عمر هه إلى ذلك؛ قال الثووي: «وأما أمرٌ 
فاو ف و ر ا 1 حم ,على راک اکا ول 

> ويكون ذلك في شعُور لا يصل إليها الماء» أو يكون مذهباً له. . ويحتمل أنه كان 
يأمرّهنّ على الاستحباب زا لا للايجاب) ا ومهما يكن الأمر؛ فإِنْ ذلك مشعرٌ 
بالتّرعة الاحتياطيّة عند عبد الله بن عمرٌ ذ#ه» وشاهدٌ على ما هيمن على احتهاده من تحرّز 
وحزم لأمر العبادة!"7", 

هما a NOSE AE Eg‏ 
يُعرف موضعها: ويغسل الوب كله" وقال سون: «قال ابن عمر وأبو هريرة 5د في 
الوك E‏ الي ل ا 

والقول بوجُوب تعميم غسل الثوب كله مع أن الحنابة لّم صب إلا بعض الثوب 
جار بجحرى الاحتياط اللازم عند اختلاط الطاهر بالنّجسء وانعدام ما يمكن الاعتمادٌ عليه 
القمبيز بينهما؛ إن الحكم العام في ذلك هو لزومٌ تحصيل يقين البّراءة من شُهدة التكليف؛ 
إذا كان موضعٌ الشبهة واضحاء وأمكن جَمتبُه بلا حرج غير معتاد» ولما كان ذلك لا يتحقق 


5ح مسلءٌ» كتاب الحيضء باب حكم ضفائر المغتسلة» رقم: 2494 .)١50/1١(‏ 

6 =- التووي» ,شرح مُسلم: (٤/۱۲)؛‏ وانظر ف المعي عينه: ابن حجرء «فتح الباري»: .)187/1١(‏ 
7 - انظر: السنوسي» «الاجتهاد بالرّأي»: (ص/۲۳۰). 

8 - انظر: ابن أي شيبة» «المصتّف»» كتاب: الطهارات» باب: البول يصيب الثوب فلا يدري أين 
هو؟ رقم: ۰۱۲۷۰ (۱۱۲/۱). 

9 مالكء رالمدونة»: ([9/5؟١).‏ 
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في مثل هذه المسألة إلا بغسل الثوب كله؛ فقد أفتّى به عبد الله بنْ عمر وأبو هريرة وغيرهم 
من فقهاء ١‏ ا 


- ما رواه الإمام أحمد عن نافع أَنّهِ قال: كان عبد الله بْنُ عمر 5ه إذا مضى من 
شعبان تسع وعشرون يوماً يبعث من ينظر؛ فإن رأى فذاك؛ وإن لم يرء ولم يحل دون 
منظره سحابٌ ولا قترٌ؛ أصبح مُفطرأء وإن حال دُون منظره سحابٌ أو قترٌ؛ أصبح 
ا 

وف الكشف عن الترعة الاحتياطيّة لعبد الله بن عمر 5ه في صيامه يوم الشكٌ إن لم 
يَحْل دون منظر الحلال غيمٌ ولا قَتَر؛ِ يقول ابنْ تيميّة: «وأمًا صومٌ يوم الغيم؛ إذا حال دون 
منظر الهلال غيم أو قترٌ ليلة الثلاثين من شعبان» فكان في الصّحابة مَن يصُومه احتياطأء 
راا من تفط ولي على اعد م ارخ صر بل الدين ارم إا اموه 
على طريق التحرّي والاحتياط» والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك؛ كما تقل عن عمر 


5 7 3 : عه م 3 5م 
وعلي ومعاوية وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم) 5 


- ما رواه الإمام مالك عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة أُمٌ المؤمنين أنُها سئلت 
عن أكل 'الفثيك اللمسرعة فال ا ابن أا فا هي ع ال فإن. تلج في 
ERE‏ 


0 - انظر: ابن قدامة» «المغيئ»: (417/1). 

1- أحمد, رالمسند» رقم: ۰٤٤۸۸‏ (5/5)» وإسناده صحيحٌ على شرط الشّيخين؛ انظر: ابن 
الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف,: (77/9): والألباي» «إرواء الغليل»: (1/4)؛ والقترُ جمع قَرَة؛ 
وهي الغبار؛ انظر: الرّازي» «مختارٌ الصّحاح»: (ص/550). 

2 - ابن تيميّة» رمحمو ع الفتاوی»: (۲۸۹/۲۲). 

3 - قوها: «تخلح في نفسك»: معناه تحرّك فيها شيء من الرّيبة والشك؛ وأصل الاحتلاج: الحركة 
والاضطراب؛ انظر: ابن الأثير» رالنهاية»: .)۱١۸/۲(‏ 

4 “- مالك» ٫الموطأي»‏ كتاب: الح باب: ما لا يحل للمحرم أكله من الصّيدء رقم: ٠۷۸۷‏ 
(۶/۱٠۴)ء‏ ورواه ابن أي شيبة في ,الصلّف»» كتاب: الح باب: قي الحرم يأكل ما صاد الحلالء 


.)۳۰۸/۳( ۱٤٤۷۷ رقم:‎ 
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وهذا الخبرُ عن عائشة رضي الله عنها ظاهرٌ في الدّلالة على أن العمل بالاحتياط في 
مواطن الاشتباه كان ا ق a‏ الصحابة د ا ثابتا في أذهانهم؛ يُعولون 
عليه كلما أغورّهم الدليل الظَاهَرٌ في المسألة الي يسعون لمعرفة حكم الشارع فيها؛ لسبب 
من الأسباب المعتبرة؛ وفي بيان المعئ الذي من أجله أرشدت آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها السّائل إلى ترك أكل لحم صيد البَرّ والابتعاد عنه؛ يقول الباحي: «ُشيرٌ إلى قصر مدّة 
الإحرام» وأن الصّبر عن أكل لحم الوحش في موته لا يلحق به كبيرٌ مضرّة ولا مشقة.. فما 
كان يشك فيه من أمر لحم الصّيد؛ فواحبٌ أن يأحذ فيه بالأحوط» ويترك أصلّه؛ إلا ما 
تيقن إباحتّه» ووضح لدیه حکمه» ولم بختلجه شك في إباحته؛ فإن له أن يأكله كما يأكل 
اا 

- ما رواه الإمام أحمد ومسلمٌ وغيرُهما عن محمّد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن 
عمر #5 عن الرحل يتطيب ثم يُصبح محرماً؟ فقال: «ما أحبّ أن أصبح محرماً أنضحٌ طيباً؛ 
لأن أطلي بقطران؛ أحب إِلَيّ من أن أفعل ذلك)؛ فدحلت على عائشة رضي الله عنها 
فأحبرثها؛ فقالت عائشة: ,نا طيّبت رسول الله 4# عند إحرامهء ثم طاف في نسائ ثم 
أصبح ا 


والظّاهرٌ من مجمل الرّوايات الواردة في هذا الشّأن أن عبد الله بن عمر َه كان على 
علم مما أوردته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ غير أنه احتار سلوك منهج الحياطة والحذر 
قالمع بين التضودن. التابنة تو دل فر ا هال وه جم جين تلك 
الوه اا اط ا و ای الکن والاكفياة 4 إبزاء لمق وتصيلا ليشن 


5 الباجيّ» «المتقى»: (5/7؟)؛ وانظر قريباً منه عند: ابن رحب» «جامع العلوم والحكم: 
(ص/۱۱۱). 

6- اهمد ٫الُسند»‏ رقم: ۰۲٠٤٦۰‏ (١/١۷٠)ء‏ مسل كتاب: الح باب: الطيب للمحرم عند 
الإحرام» رقم: ۰۱۱۹۲ .)۸٤۹/۲(‏ 

7- ومن ذلك ما رواه البُحاريَ ومسلمٌ عن يعلى بن أميّة أن البيّ يك جاءه أعرايّ عليه جبة 
متضمّحٌ بطيب» وقد أحرم بعمرة؛ فقال له البيّ ©: «أمّا الطّيب الذي بك؛ فاغسله ثلاث مرّات» وأما 
الحبّة؛ فانزعهاء ثُمٌّ اصنع ف عُمرتك كما تصنع ف ححك؛ انظر: البخاري» كتاب؟ الح باب غسل 
الخلوق ثلاث مرّات» رقم: »)٥٥۷/۲( 2١55‏ مسل كتاب: الحج» باب: ما باح للمُحرم بحجّ أو 
ا لا يُباح وبيان تحريم الطّيب عليه رقم ۰۱۱۸۰ (۸۳۹/۲). 
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الخرُوج و ا کن غ ان یرن اک اه 
آرائه؛ قال الخطابي: «مذهبُ عبد الله بن عُمر ضيه الورعٌء وكان أكثرٌ مذاهبه 


1 


- ما رواه الترمذيّ عن حذيفة بن اليمان ذه أنّه قال: «إذا مت؛ فلا توذنوا بي؛ إِنّي 
أخاف أن يكون نعياً؛ فإني سمعت رسول الله يك ينهى عن التَعي,!''"'ء وروی ابن ماجة 
عن بلال بن يحى أنه قال: كان حذيفة بن اليمان إذا مات له الميّت؛ قال: ملا تؤذنوا به 
أحداً؛ إِنْي أخاف أن يكون نعياً؛ إني سمعت رسُول الله بذ هاتين: ينهى عن 
ا 


Sor 


ومَنع هذا الصحابي 4ه من إعلام الاس بعوته؛ مع كون ذلك من الأمور المتفق على 
جوازها؛ إنما كان مخافة الوقوع في مخالفة الشّارع» وذلك بأن يتتابع فيه الاس ويتجاوزوا 
الحدّ المسموح به؛ فيقعوا في سنّة الجاهليّة الى تهى الببيّ ## عن العمل بهاء وحذر من 
E‏ 

وما أوصى به حُذيفة ينه مروي عن جملة من الصحابة والتابعين"'"» والحامل هم 
على ذلك: - الاحتياط لنهي الشارع عن التعي أن ينتهك حره» ويثلم سَننه؛ قال ابن 
قذامة؟ زو ارسي جام من أهل العلم أن لا يعم الاس بجنائزهم؛ منهم عبد الله بن 
مسعود وأصحابه علقمة والرّبيع بن خيثم» وعمرو بن شرحبيل.. وقال كثيرٌ من أهل العلم: 


8 - انظر: السنوسي» «الاجتهاد بالرٌّأي»: (ص/٠۲۳).‏ 

9 - الخطاي» «معانّم السّنن,: (844/9). 

0- التَرمذي» كتاب: الحنائز» باب: كراهية النَعىَّ» رقم: ۹۸٩‏ (۳/١٠۳)؛‏ وقال عنه الترمذي: 
هذا حديث حَسنٌ صحيحٌ)؛ وراجع: الألباي» «تلخيض أحكام الجنائز»: (ض/١١).‏ 

1 - ابن ماحة» كتاب: الجنائز» باب: ما حاء في التهي عن التعي» رقم ١۷٤١ء‏ وإسناده صحيح؛ 
انظر: الألباي» «صحیح ابن ماحة»: .)۲٤١۸/۱(‏ 

2 - انظر: شليٌ» «تعليل الأحكام»: (ص/۸۸). 

3- ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عمرو بن شرحبيل 5ه أَنّه أوصى أخاه الأرقم 
عند موته؛ فقال له: رما زاف إلا 2 من ليل هذه؛ فإذا أصبحت فأخرحون» ولا تُؤذنوا 51 أحداً؛ 


ان 


فاا ذعوئ الناغلية) انظ ابن "سعد والطيقات الكبوئ,: ١1/5:‏ ). 
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لا بأس أن يعم بالرّحل إخوائه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء» وإِنّما كانوا يكرهون 
أن اتف شان افا كا هة" 


- ما رواه الطبراي عن حُذيفة بن أسيد آنه قال: «رأيت أبا بكر وعُمرَ رضي الله 
SS‏ 
السنّة؛ حل لع م ١‏ “روي انيه قود !إلا راقن المنيه ا 
اه کان ي كدري نما ود هين يرد الأعيكن :ريقو لزلاه: «مّن سألك؛ فقل: ا 
ا E‏ 


وواضحٌ من هذه الآثار أن هولاء الصّحابة د إنما حملهم على ترك الأضحيّة الثابتة 
المشروعيّة بلا نزاع الاحتياط للدّين من أن يُعتقد ما ليس بلازم فيه لازماء ولا يمكن تفسير 
ا إحساناً للظنٌ يمن شهد لهم القرآن بحسّن الاتباع والعمل؛ قال الإمامُ 
الشّافعي: «بلغنا أن أبا بكر الصّديق وعُمرَ كانا لا يُضحيَّان؛ كراهية أن يُقتدى بهما؛ فيظن 


(vv) 7 


من رآهما نها واجبة» 
وقد أفاد العلماء من ذلك معي ذا أثر واسع في التعامل مع الذرائع ال يُخاف أن 

تؤول بالأحكام الشرعيّة إلى غير ما وُضعت له؛ وفي التُعبير عن ذلك يقول الشاطي بعد 

ناقة له الأثان وعومة ويلك نكل عي اسلددثاية قرفا الأ أن ى نرظيان العمل 

به والمدوامة عليه ما يُخخاف أن يُعتقد أَنْه سنّة؛ فتّركُه مطلوبٌ في الجملة أيضاً من باب سد 
ِ لدكا 

الذرائع» 


714 انق قذاعةة «المغئ»: (5057/9)؛ وانظر: الباحي» «المنتقی»: (۱۱/۲)ء والشوكانء «نيل 
الأوطار»: .)٦۹/٤(‏ 

5ران الع الك رف 0057(6 قال امي عن إستادفة ورال رال 
الصّحيح)؛ انظر؛ الهيثمي» «مجمع الرّوائد: .)١١/54(‏ 

6 - عبد الررّاق» «المصنّفى» كتاب: المناسك» باب الضتّحاياء رقم: .)۳۸۲/٤( ۰۸۱٤٩‏ 

7- الشافعي» «الأمّ: (47/9؟)؛ وانظر: البيهقي» «السّنن الكبرى»: (5155/9). 

8 الشاطي» ,الاعتصام»: (۱/١٠۳)؛‏ وانظر له في نفس المعئ: «الموافقات»: .)١٠٠/۳(‏ 
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ماو ل رباع ملإد عن E N‏ عر الت في المرأة إذا 
ل 0 إذا حي ا سد 3 2 اراد 


فقد وجب المتداق 00 ا 


وهذه الآثار تعتيرٌ دعامة مذهب جمهور الفقهاء القائلين بوحوب كامل المهر .محرد 
الفخول ا و وک ی وهي مُشعرة بثبوت قاعدة الترجحيح بين 
التصوص المتعارضة بالنْظر لمآلات لاه ونواتجها؛ فقد تنازع هذه المسألة نصّان؛ - 
الأوّل: قوله تعالى: «إوإن طلقتموهنٌ من قبل أن تمسّوهنٌ وقد فرضتم هن فريضة فنصفُ ما 
تنيت !"أ والتان :قله ال و كيين تاره رود اي 0 ال الال 
ومقتضى النص الأول أن انتفاء المبيس يوجحب نصف المهر» ومقتضى النصُ الثاني أ أن انتفاء 
الإفضاء يوحب سقوط المهر عن الزُّوج بالكليّة؛ «وقد وقف الاب ا و عند مقتضى كل 
من هاتين الآيتين؛ فوجدوا أن في استخلاص عدم وجُوب المهر بالدّحول ا عن المسيس 
تردّداً واحتمالاً؛ من قبل أن الإفضاء الوارد في الآية قد يكون مقصوداً به مطلق الخلوة؛ من 
قبيل إطلاق المسبّب على السبّب؛ وإن لّم يكن ذلك مُتيقئاً؛ فضلاً عن أن فيه مظنّة لضياع 
حقّ المرأة إذا استفاض بين النّاس عدم استحقاقها كامل المهر إلا مع المسيس» وارتفاعاً عن 


9-- مالك؛ «الموطأ» کتاب: التکاح» باب: إرخاء الستور» رقم: ۰۱۱۰۰ (۲۸/۲٥)؛‏ وهو اثر 
صحيح لا غبار على إسناده؛ انظر؛ ابن حجرء «التلخيص الحبين: (*/. و*)ء والألباني» «إرواء الغليل»: 
( داهم ). 

0- البيهقي» «السّنن الكبرى»: كتاب: الصّداق» باب؛ من قال من أغلق باباً أو أرعى ستراً فقد 
وحب الصّداق» رقم: 14751 (56/9؟)؛ وقال عنه البيهقي: «هذا مُرسل؛ زرارة لّم يد ركهم» وقد 
رُويئاه عن عمر وعلى رضي الله عنهما موصولاء؛ وانظر: ابن حجرء «التلخيص الحہیں»: (۱۹۳/۳)ء 
وابن الحوزي» «التحقيق في مسائل الخلاف»: (۲/١۲۸)ء‏ وصشّحه الألباني يمجمُوع شواهده؛ انظر: 
«إرواء الغليل»: .)٠١٠٦/٠(‏ 

1 - انظر: ابن همام «فتح القدير»: (۳/٠۳۳)ء‏ والعدوي» «حاشية العدوي»: (۸۸/۲)ء والبهون» 
وكشاف القناع»: »)١51/5(‏ وابن قدامة» «الغی: (۱۹۷/۷). 

FY) AY aJ n 22 

3 - سورة التساى الآية: .)١١(‏ 
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موارد الاحتمال والشك؛ فقد احتار الخلفاء الراشدون د وعدد كبيرٌ من فقهاء الصّحابة 
ا و و او کا ا ا ا 
ا 


OE E‏ 45م 


724 - انظر؛ السنوسي» «الاحتهاد بالرأي): (ص/۲۳۲). 
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الفرع الثالث: 
2 سر 
اك دلة العملية 


إن شهادة العقل هذا المسلك التشريعي قد تكون من الظهور بما لا يُحتاج معه إلى 
سوق الكثير من البراهين الى يُؤيّده وتُسانده؛ ومع ذلك فإن علماء الشريعة قد حشْدُوا 
جُملة من المعاني الي لا يبقى معها محال للتردّد والاحتمال؛ إتماماً للحُّجّة وقطعاً لسُبل 
اة ومن هذه المعان: 2 


المعق الأول أن أسوياء العقول “ل حمر :ى "أن الالحياظ معن تحمين» عدت عق 
لزمهء ويُعاب من فرّط فيه وأهمله؛ قال ابن تيميّة: «وكذلك الورعٌ المشترلكُ؛ مثل الكفّ عن 
قتل التفس مُطلقاء وعن الرّنا مُطلقاء وعن ظلّم الخلق» وكذلك الرّهد المشترك؛ مثل 
الإمساك عن فضول الطعام والأباس» وهذا القسمٌ إنما عبّر أهلّ العقل باعتقاد حُسنه 
ووجُوبه؛ لأنّ مصلحة دُنياهم لا تتم إلا به» وكذلك مصلحة دينهم؛ سواءً كان ديناً صالحاً 


أو ا 


المعنى الثاني - أن تصرّفات العقلاء شاهدة باهم مُتواطئون على مُجانبة ما يتوقعون 
ضررّه» ويخشون فساده وسوء عاقبته» ويتّخذون لذلك كل ما يصلون إليه من أسباب مادية 
ومعنويّة» ولولا ظهورٌ مصلحتهم في ذلك لا حَمّلوا أنفسّهم ما لا طائل لهم من ورائه 
SEIS TESS Ra OS‏ الل 
وغ اط وع ا آم کک ر فول ا ی الل ات س 
ا چ ا 0ك 
الإقدام على سلوكها حت يتين أمره"". 

الع القاليك: ه إن السك ردق سكن إن كان E e OS A‏ 
كان واجباً في نفس الواقع كان تركه ضرراًء وإن لم يكن كذلك؛ فلا ضرر في فعله» وإن 
كان متردّداً بين التّحريم وغيره؛ فإن كان حراماً في نفس الواقع كان فعله ضرراًء وإن لم 
5 - ابن تيميّة» رمحمو ع الفتاوی»: (1۸/۲۰). 
6 - انظر: الآمدي» «الإحكام في أُصُول الأحكام: .)١859/:4(‏ 
7 الحصّاص» «الفصول في الأصول»: (۹۹/۲). 
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يكن كذلك؛ فلا ضرر في تركه؛ ففي فعل الأوّل تحقيق المصلحة على كل حال» وف ترك 
تعفر E E E‏ 

وق إجمال ذلك المععئ؛ يقول الرازي: «الاحتياط يتضمَّنٌُ دفع ضرر الخوف عن التفس 
بالكليّة» ودفع الضّرر عن النّفس واجبٌ[5”, 

المعنى الرّابع: - أنْ الإقدام على المشتبّه أمرّه قبل التّفتيش عن حقيقة التَكليف فيه نوعٌ 
تقصير في أداء حق الطاعة لله عر وحل» والعقل السوي يدرك في الحملة استحقاق العقاب 
في مثل هذه الأحوال؛ لإدراكه لزوم التفتيش عن التكليف قيياة صوص إذا كان ردد 
e as‏ 

وما يؤيّد ذلك أن العقل لا يستسيغ الإقدام على ما يظِنٌ آنه حرأة على الله ومعصيته 
من غير مُسوّغء «وأي عاقل يشرب من أحد إناءين وهو على علم اليقين بأن السم قابع 
وناقعٌ في هذا أو ذاك» أو يرمي بسهمه القاتل رحلا من اثنين له ثأرٌ عند أحدهما دون 


(vrı الآ‎ 


وني نحو من ذلك المع يقول ابن الجوزي: «إذا عرف العاقل أن الحوى يصيرٌ غالباً؛ 
وحب عليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل؛ فإنّه سيشيرٌ عليه بالتظر في المصالح 
الآحلة» ويأمرّه عند وقوع الشّبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتيقن السسّلامة 
N e‏ 


المعنى الخامس: - ما أشار إليه السّرحسىٌ في معرض بيانه المعى الذي حُوّز من أجله 
العمل بالتّحريّ الذي هو أعم معن من الاحتياط في كثير من مسائل الشّرع وقضاياه؛ قال: 
«وشيء من المعقول يدل عليه؛ فإِنْ الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة جائرٌ العمل به» وذلك 


eA E ERS GE E ماين‎ 
.)٠6:( 

9 - الرّازي» وامْحصول: (/00). 

0 - انظر: نمس الدّين» «الاحتهادٌ والتقليد,: (ص/؟45). 

1 - مغنيّة» «علم أصّول الفقه في ثوبه الجدید»: (ص/۲۹۰). 

2- ابن الموزي» «ذم الحوى»: (ص/17). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


TNS 


عمل بغالب الرّأيء ثم جُعل مُدركاً من مدارك أحكام الشّرع؛ وإن كان لا يغبت به ابتداء؛ 
فكذلك التحرّي مُدركٌ من مدارك التوصّل إلى أداء العبادات» وإن كانت العبادة لا تثبت به 
ابتداء» والثليل عليه أمر الحرُوب؛ فإلّهِ يجوز العمل فيها بغالب الرّأي؛ مع ما فيها من 
تعريض النفس الحترمة للهلاك (", 

الع الاد ان الهف مو رة ا فة قاط ع ال الال بدن 
الحرمة إلى الإباحة» والاكتفاء بأيسر الأسباب في الانتقال من الإباحة إلى الحرمة» وهذا 
لمعن شاه لسلامة المسلك الاحتياطي؛ خُصوصاً إذا تعلّق الأمر بتحليل ما قام الدليل على 
حرم وقد وارد غل الات هدا ,الف الكثير من العون اطرئةة ما يذل على سوه 
وقوة ثبوته. 

قال القراي مُبيناً ذلك المعين: «يحتاط الشّرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثرٌ 
من الخرُوج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن الْتَحريم يعتمد المفاسد؛ فيتعيّن الاحتياط له؛ فلا 
يقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قويّ يدل على زوال تلك المفسدة أو يُعارضهاء ويمنع 
اا ا یه ا لأنياتن) نجنا الحقية تحني لكاي" اوبزفال لاعفا 
التمثيل لا قرّرة: #السلم عم الدمء لا تدعب بعلاه المرمة إلا بالرذة؛ أو زق بعد حصان 
أو قتل نفس عمداً عدواناء وهي أسبابٌ عظيمة؛ فإذا أبيح دمّه بالردّة حُرّم بالتوبة وفي 
ا 


وهذه امعان كلها -كما ترى - تلتقي حول مع واحد عنه تصدرٌ وإليه تعود؛ وهو 
أن العقل السسّويّ يتساوقٌ تماماً مع هذا المسلك التَشريعي الامٌ؛ ويُؤيّد العمل به في شؤون 
الدّين والدنياء ويُقرّر أن مُقتضى الحري وراء نيل المنافع هو العمل بالأحوط في كل احتمال 
تردّدت فيه تلك المنافعٌ بين البوت والرّوالء ولا يد مانعاً كن اعتماده أصلاً يُعوّل عليه 
في منع العمل بالحيطة والحذر؛ ف ا ع تسية الاوز على ا ا 
والالتباس من واقعه العمليٌ؛ فلا يجد غير الحزم مسلكاً يلوذ به؛ ولعل ذلك ما جعل الإمام 


3 - السرحسي» «المبسُوط»: .)١85/١١[(‏ 
4 - القراقي» اال )۳/< ۱( وانظر منه في المع غین .(vr/۳(‏ 
5 - القراي» «الفروق»: (۷۳/۳). 
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ابن تيميّة يُقرّر بأن الاحتياط في الفعل أمرٌ «كالمجمع على حسنه بين العقلاء ي‎ 


نا 


OE) aE كر‎ 


6 - ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: .)۲٦۲/۲۰(‏ 
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المبحث الثاني: 
شروطالاحتياطالمعبر 


الشرط الأوّل: قوَّةٌ الشبهة. 

الشترط الثاني: عدم مخالفة المنصوص عليه. 

الشترط الثالث: انتفاء البديل الشرعيّ. 

الشرط الرابع: أن لا يؤول العمل به إلى الحرج. 

الشرط الخامس: أن لا يوقع الق به في الوساوس والأوهام. 
الفترط الكافس "آنه حدق القفتوة من العمل بده 

الشرط السّابع: تقد الأقوى عند التعارض. 


الشترطٌ الثامن: عدم الإخلال بالنَظام العام, 











All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0 


جيَمَهُ: إِنْ العمل بالاحتياط لا يخرح عن كونه نوعاً من أنواع الاجتهاد عفهومه 
العامّ» ومن المعلوم أن الاجتهاد ليس عقبول من أحد ما لم يكن موافقا لقواعد التشريع 
العامّة» ومُتناسقاً مع أصُوله ا ا 
مدرك الشرع ا بحملة من المعاني الشرطيّة الى من شأنها أن 
تقوّمه» وتصون الآحذ به عن الوقوع في مظاهر الحيدة والانحراف» وقي التنبيه على أهميّة 
الالتزام بهذه الشتروط» والآثار السنّيئة الي تنتج عن تخلّف العمل بها على واقع المكلفين؛ 
يقول الإمام الغزالي: «لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع؛ إلا بحضرة عالم مُتقن؛ 
فإنه إذا حاوز ما رُسمء وتصرّف بذهنه من غير سماع؛ كان ما يُفسده ا م 
يُصلحه !"7" , 


وفي هذا المبحث بيان لاهم الشّروط الي ينبغي الالتزامُ بها عند انتهاج مسالك 
الاحتياط» وأبرز ما ينبغى أن تُقَيّد به: 


الشرط الأرّل: - قَرَّةٌ الشبهة: تقدم أن من مُقرّمات الاحتياط العتبّر قيامٌ الشبهة؛ 
ولا يعن ذلك مشروعية اللجوء إلى الاحتياط مع وحود آية شبهة؛ بل لا بد من أن يقوم 
بتلك الشبهة من المعاني ما يرفعها إلى حيّر الاعتبار؛ وأمّا الشتبهة الضّعيفة ال لا يُثيرها في 
التق ر ك الغرئ عا ف اة ن ارات ال فيو عن فيل ازا 
ينبغي التعويل عليه في مسالك الاحتياط؛ قال ابن عبد السّلام: «الورعٌ عند بعد الاحتمال 


ر ن ا 


وتي سياق الكشف عن المع الذي من أجله لزم التفريق بين الشبهة القوية والضّعيفة 
في مقام العمل بالاحتياط؛ يقول الأبياري: «الشبهة تطلق على ما لا حقيقة له» وهو من 


جنس الأوهام.. وليس هذا مُرادنا في هذا المكان؛ فإن الشبهة بهذا الاعتبار لا يترتّب عليها 


7- الغزالي» «الإحياع»: .)١١7/5(‏ 
8 - ابن عبد السلا ا ارو ا ر ا السيوطي» «الأشباه 
والنظائر»: ( ص/٤‏ ۱۲)ء وابن فا «المغئ): (/۸۰). 
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حكمٌ على حالء ولا يستند إليها ورعٌ على الإطلاق» وإنما المراد هاهنا ما اشتبه على الناظر 
كم ولم ينكشف له ا 


فهذا الشّرط -كما ترى - مأحوذ معناه من أصل كليّ لا مُنازعَ فيه» وهو أَنْ الشّك 
اجرد عمّا يدعم حاتبه من العلامات المعتبّرة في مُقتضى الشرع والنْظر لا ينهضْ لمقاومة 
الواقع» ولا يجوز بناء الأحكام على وفقه. والدّليل على ذلك كما يقول ابن عاشور هو: 
«أننا استقرينا الشريعة؛ فوجدناها لا تُراعي الأوهام والتخيّلات» وتأمرٌ بنبذها؛ فعلمنا أن 
البناء على الأوهام مرفوضٌ في الشريعة إلا عند الضّرورة؛ فقضينا بأن الأوهام غيرُ صالحة 
أا ا 

وقوة الشبهة مردُها إلى قوّة الشكَ الذي يبعث بها ني التفس» فقد يكون الشك 
مُوجباً لهاء وقد لا يكونء والمرجمٌ في التَمييز بين ما يصلحٌ للإيجاب من غيره؛ هو التنظر في 
الموارد الي يُستمدٌ منهاء وتنبعث بها في النفس القوّة الدّاعية إلى الظنّ بحصّول الشّيء أو 
انتفائه؛ فهو يقوى بقوتها إلى أن يبلغ ما يُشبه اليقين» ويضعفُ بضعفها؛ حتّى يصير بحرّد 
احتمال غير مرعي في شيء من الأحكاء!'"/, وتقديرٌ ذلك عمل اجتهادي في أكثر وره 
وبجاحه مرببوط بأهلية الناظر» وخبره لأصُول الشّريعة وفرُوعها؛ قال القرائي: «وإذا وقع لك 
غالبٌ» ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعثبر؛ فالطريق في ذلك أن 
تستقري موارد التصوص» والفتاوى استقراء حسناً؛ مع أَنك تكون حينئذ واسمٌ الحفظ جيّد 
الفهم؛ فإذا َم يتحقق لك إلغاؤٌه؛ فاعتقد أنه معتبرٌ وهذا الفرق لا يحصل إلا لمتسع في 
E BOL‏ 

وحيث حكمنا بعدم مشرُوعيّة العمل بالاحتياط إلا مع قوّة الشبهة؛ فإن محاولة الأحذ 
به لمطلق الشّكوك الواردة لا يخلو من مُبالغة مذمومة, وتنطع غير ممدوحء ويزداد الأمرُ 
شناعة حيث يكون في العمل به رفعٌ للأصّول الثابتة؛ وي تقرير ذلك المع والتمثيل له 


9 - الأبياري» «الورع»: (ص/۲۸). 

0 - ابن عاشورء «مقاصد الشّريعة: (ص/هه ؟). 

1 - انظر: ا «البرهان»: (۷۳۷/۲)ء والقراني «الفرُوق»: (٤/۱۷۲)ء‏ والز ركشي والمنشور, 
(۳۱۳/۱)» وابن السّبکی» ,شرځ جمع الجوامعم» (۳۹۲/۲). 

2 - القراق» «الفرُوق2: (1/4١١)؛‏ وانظر له في المعيى عينه: «الذحيرة»: .)۱۷۷/١(‏ 
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شرل لو EN a AS NS o‏ 
ولا يُستحبٌ السّوال عن ذلك؛ بل المشروعٌ أن يبي الأمرُ على الاستصحاب؛ فإن قام دليل 
على النجاسة بجحسناه» وإلا فلا يُستحب أن يجتنب استعماله محرد احتمال التحاسة» وأمًا 
إذا قامت أمارة ظاهرة؛ فذاك مقامٌ آحرُ والدليل القاطع: - أنه ما زال الى # والصحابة 
والقابعون يتوضئون ويغتسلون ويشربُون من المياه ال في الآنية والدّلاء الصّغار والحياض 
وغبرهاء مع وجود هذا الاحتمال؛ بل كل انال و إن امار شرفة 5 يلتفت 

۰ 4 


فالاحتياط في فده الصوز ال أوردها شيخ الإسلام ابن تي E‏ لاستناد 
الشبهة فيه إلى شك ضعيف مخالف للأصّول الثابتة قبل طرُوئه» ومن المتقرّر أن الأصُول 
الثابتة لا ينبغي ت ركها إلا لما يصلح رافعاً ها؛ وا رر ذلك قول اجر «وإن تقدم يقين 
وطرا شك ولس لا فيه علامة خليّة .ولا عفية؛ فعند ذلك تاسيس الشرع على التعلق 
حك ما تقلام وهذا تو من الا تهاب ج وة ارتفا الفاات أ ': 


ولا يعي ذلك و الوفاق على جميع مسائل هذا الباب؛ فقد يميل بعضّ الفقهاء 
في وقائع بأعيانها إلى الأحذ بالاحتياط مع منافاة مقتضاه لمقتضى الأصّول الثابتة» وضعف 
الشبهة المستند إليها؛ لأسباب خارحيّة» واعتبارات احتهادية؛ وقد يقوى لدى البعض م 
يراه غيره ضعيفاً وقد ينقدح في ذهنه رجحان ما هو عند غيره مرحوح؛ وي التنبيه على 
ذلك المع يقول ابنُ عاشور: «ومن حقّ الفقيه -مهما لاح له ما يُوهم جَعْل الوهم مُدرَكَ 
جك ري - أن يتعمّق في التَأمل عسى أن يظفر بما زيل ذلك الوهم» ويرى أن نمه معئ 
حقيقياً هو مناط التشريع قد قارنه أمرٌ وهميٌ؛ فغطّى عليه في نظر عمُوم النّاس؛ لأنهم ألفوا 
ا 


3 - ابن تيميّة» «الفتاوى الکبری»: (۱/٤۲۲)؛‏ وانظر له أيضا* «مجموع الفتاوى): )6۰/۲۱(« 
O SS‏ 

744 - اوی «البرهان»: (۷۳۸/۲)؛ وانظر: الإسنوي «التمهيد»: (١/١٠)ء‏ والنووي» «الجموع» 
(۲۲/۱). 


5 - ابن عاشور» «مقاصد الشريعة»: (ص/٦٠٠).‏ 
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الشترط الثان: - عدم مخالفة المنصوص عليه قد يستجمع ااا مُقوُمات 
الاعتباره ومع ذلك لا يُشْرعٌ العمل بهء ولذلك أسبابٌ كثيرة من أبرزها إلغاء الشّارع له 
بالنصّ على خلاف مقتضاهء AE e‏ الشيخان عن أمٌ المؤمنين عائشة أنّها 
قالت: صنع الب و شيئاً ترص فيه وترّه عنه قوةٌ؛ فبلغ ذلك الب ##؛ فحمد الله وأئى 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام بتتَرّهون عن الشّيء أصنعه! فوالله إِنّي أعلمُهم بالله وأشدُهم 


۶ 


e ا‎ 


وق تقرير مضمُون هذا المع الشرطي؛ يقول ابن القيّم: «وينبغي أن يُعلّم أن 
الاحتياط الذي ينفع صاحبه» ويثيبه الله عليه؛ الاحتياط في مُوافقة السنّة وترك مخالفتها؛ 
فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك» وإلا فما احتاط لنفسه من حرج عن السنّة؛ بل ترك 
حقيقة الاحتياط في ا 


ددن أفنه وال نكف ا اتدل وتوم شع وبميل إلى العمل به؛ مع 
مخالفته لظاهر المنقول؛ ما ذهب إليه بعضُ الفقهاء من أن الحامل المتوفى عنها زوجُها 
تعتدٌ بأبعد الأجلين احتياطا“"؛ ووجه الاحتياط تي ذلك هو الحمعٌ بين قوله تعالى: 
إوالذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرأًه“"» وقوله: 
«وأولات ا چ فإتها إذا قعدت أقصى الأجلين؛ فقد 


6 - البخحاري» كتاب: الأدب» باب ملم يواجه النّاس بالعتاب» رقم: ولام c(rr1r/o)‏ 
مسلة» کتاب: الفضائل» باب: علمه 8# بالله وشدة حشیته» رقم: ۰۲۲۰۰ .)۱۸۲۹/٤(‏ 

7 ابن القيّمء «إغاثة اللّهفان»: (١/157١)؛‏ وانظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى,: (54/95), 
والعيئٌ؛ «عمدة القاري»: (ه؟/9"). 

8 - انظر: اين قدامة» «المغئ»: (45/8)؛ والقول بذلك قول متقدّمٌ لبعض السّلفء وأجمع العلماء 
بعده على خلافه؛ قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم في جيع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي 
عدنها بوضع حملهاء وكذلك كل مُفارقة في الحياة» وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجُها إذا 
كانت امات ااا وضع حملها؛ إلا ابن عبّاس» وروي عن على من وجه منقطع, أنها تعتدٌ بأقصى 
الأحلین»؛ وانظر أيضاً: الباحي» رالنتقی»: (٤/۱۳۲)ء‏ والشافعی» رال : (۲۳۹/۰)ء والكاسان» 
«بدائع الصنائع»: (۳/٩۱۹۱)ء‏ وابن تيميّة» «الفتاوی الکبری»: .)٤۹۰/۳(‏ 

9 - سورة البقرة» الآية: (؟4١).‏ 

0 - سُورة الطلاق» الآية! (4). 
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عل د ال مين وإن اعتلات بوضع الحمل؛ فقد ت ركت العمل بآية عدة الوفاة» 
والجمع أولى من التّرحيح. 
قال القرطي: روهذا نظرٌ حسرٌ؛ لولا ما يعكرٌ عليه من حديث سبيعة الأسلميّة 


وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال» وآثها ذكرّت ذلك لرسول الله 2؛ فأمرّها أن 
لمم 
تتروج) 


EA‏ امد قدو ساون الأعد وفارل أذهاة يعدو فوا المتعارة 
قبل أن يبلغهم حكم الب يي في المسألة؛ روى الإمام أحمد عن أمّ الطفيل امرأة أي بن 
کا ات ع و اا ارت من مويو" لاففالك: أ" لطبي اد 
سال ع ن الطاب يعد الأسلية؟! توفي عنها زوجهاء وهي حامل؛ فوضعت بعد 
ذلك اام فانکخهار رل ا 

وبذلك يكون قد وضح أنْ العمل بالاحتياط من شرُوطه فَقَدُ سائر الأدلّة؛ لأنه إنما 
جُعل حُجَةَ حال الاشتباه؛ لضرورة العجز عن الوصول إلى مُدرك الحكم؛ ومع القدرة على 
الوصّول إليه يزول المعين الذي من أجله جوز الاعتماد على هذا المسلك في امتغال 
التتكاليف!؛*", 


الشرط الثالث: - انتفاء البديل الشرعي: ومن شرُوط العمل بالاحتياط انتفاء 
البديل الشّرعيّ للواقعة الي يتوارد عليها الشكٌ والاحتمال؛ وانتفاء البديل يتحقق بأن لا 
يكون الشارعٌ قد بِيّن للمكلّف ما ينبغي له أن يُعوّل عليه عند تحيّره في شأنها نصاء وهذا 


1- القرطيٌ: «الحامعٌ لأحكام القرآن»: (۳/١۷٠)؛‏ وحديث سُبيعة الأسلميّة الذي أشار إليه رواه 
البخاري في الصّحيح؛ كتاب؛ الطّلاق» باب: وأولاتُ الأحمال أحلهنّ أن يضعن حملهنٌ رقم: 5015, 
»)۲٠۳۸/١(‏ ومسل كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدّة المتوفى عنها زوجُها وغيرها بوضع الحملء 
رقم؛ ۰۱٤۸٥‏ (۱۱۲۲/۲). 

2- أي في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ إذا ولدت قبل انقضاء أبعد الأحلين. 

3- أحمد, «المسندى» رقم: 090/١0‏ (905/5)؛ قال الطيثمئ: «وفيه ابن ليعة» وحديثه حسنٌ 
وفيه ضعفٌ» وبقيّة رجاله ثقاتُ؛ انظر؛ «مجمع الرّوائد: (581/4)» وحسّنه شعيب الأرناؤوط في 
ليف عل الس 

4 - انظر: البلحي» «الفتاوى المنديّة»: .)۳۸۲/١(‏ 
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الشّرط لازم للشرط الذي فرّطه؛ لأن الأحذ بالاحتياط مع وحُود البديل فيه مخالفة 
للمنصوص من بعض الوجُوه؛ وإن لم تبلغ درجة المخالفة الصّرجحة؛ والبديل النصيي قد 
يكون أمراً من الشارع باستصحاب الأصُول» وقد يكون أمراً منه بالتّعويل على الظواهر: - 

فمثال الأوّل: - أمرُ الشارع من تيقن الطهارة وشكٌ في الحدث أن يتمسّك بأصل 
الطهارة» ويُلغي الشكٌّ الطّارئ؛ ما لَّمِ يكن مستنداً إلى أمارة؛ كشمٌ ريح أو سماع صوت؛ 
وذلك فيا رواه الشيحان عن عاد ين فيد .عن عبد" الله بين زيك بن عاطم المازي كه قال: 
شكي إلى رسول الله 4 الرّحل يخيّل إليه أنه جد الشّيء في الصّلاة؛ فقال: «لا ينصرف؛ 


8) 


حتّى يسمع صوتاء أو يجد ريح" 

فقد أرشد البيّ يدك المتطهّر إذا طرأ عليه الك في انتقاض طهارته أن يعتمد على 
أمارة واضحة وظاهرة» وهي سماعٌ الصّوت أو وُحدان الرّيح» ولم يأمُره عقتضى الاحتياط» 
اا اليا قر 

قال الثاني - أمر الشارع الحاكم أن يحكم بها يدل عليه ظاهرٌ الشّهود إذا ركاهم 
الثقاتُ؛ وأن لا يرد شهادئهم محرّد الاحتياط؛ فقد روى البخاري ومسلم عن 3 سلمة 
رضي الله عنها قالت: قال رسُول الله #: «إنكم تختصمُون إلي» ولعل بعضّكم أن يكون 
فلا يأذه؛ فإنما أقطعٌ له به قطعة من الا . 


وأقيد مدق هذا النض” قائدة ا رى ال اد ا ري ان الها ك د غك 
جسنت ما يسمع القاضي من الخصوم» وقضاؤه ع بذلك ذل دلالة ا على أ 


5- البخاري» كتاب: الوضوءء باب: لا يتوضّأ من الشكٌّ حي يستيقن» رقم! ۱۳۷ :)54/١(‏ 
مله كناب: الوضوءه باب الثليل على أن من تيقن الطهارة نم شلك في الخدت فله أن يُصلَى 
بطهارته تلك» رقم: ۳٦۱‏ (۲۷۹/۱). 

6 - البخاري» كتاب؛ الشّهادات» باب: من أقام البيّنة بعد اليمين» رقم: 8+4 (؟/57)) 
مسل كتاب: الأقضية» باب: الحكم بالظاهر واللّحن بالحجّة رقم: 31/١‏ (10/9١١)؛‏ وقوله 26: 
«فإنّما أقطع له به قطعة من النّار»؛ معناه: إن قضيت له بظاهر يُخالف الباطن؛ فهو حرامٌ يؤول به إلى 
الثار؛ انظر: التووي» «شرحٌ مسلمى: .)4/١(‏ 
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الظاهرَ هو المعوّل عليه في القضاء بين الخلق» ولا يُعدل عنه إلا لدليل أقوى منه"؛ وهذه 
ا حال من أبرز ا حالات الى تظهر فيها ا إلى العمل بالاحتياط» وتبرز فيها ا إل 
لوم جادّة الحزم والحذر؛ خصّوصاً ما يتعلق منها بحقوق العباد من دماء وأعراض وأموال؛ 
ومع ذلك فإن الشّارع حسّم حُكمهاء وأمرَّ أن يُقضى فيها بالظاهر؛ ولو كان مُقتضى 
الاحتياط على خلافه؛ قال ابن عبد السّلام: «ولا قطع بصدق البيّنة» ولا ورع إلا بالتوقف 
والبحث حيّى تزول الرّيبة؛ فإن لم تزل بعد البحث التّاهٌ؛ تعيّن الحكم» وتعذر ا 


شرن موادا رقع اهل مل شرج يشرط راع كيف 
والعمل ممقتضاه أن لا يكون مُوقعاً في الحرج المرفوع قطعاًء وذللك ققد O‏ 
على المكلّف به دون مشقة غير مُعتادة من شرُوط التُكليف؛ وجرياً على مُقتضى ذلك المع 
الشرطي؛ فقد افق الفقهاء على التفريق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة؛ فقالوا 
عشروعيّة العمل بالاحتياط في الأولى؛ لسشّهولته وبساطة الأخذ به» وعدم منافاته لمبدأ رفع 
الحرجء وألعوهُ في الثانية؛ لصُعوبته وشدّته غالبا ومُنافاته لمقتضى رفع الحرج المتقرّر على 
وحه القطع واليقين؛ وفي مقام التّمثِيل للشبهات الي يشق الأحذ معها بالاحتياط؛ يقول 
الأيياري: رمن علم أن مال الدّنيا خالطه حرام قطعاء لا يلزمُه ترك الشراء والأكل من 
الأسواق؛ فإِنْ ذلك حرج عظيمٌ؛ قال تعالى: «ما جعل عليكم في الدّين من حرج ملة أبيكم 
ا 


( 


وليس المرادٌ بانتفاء المشقة انتفاءها مُطلقا؛ فقد ير العمل بالاحتياط في بعض الوقائع 
إلى نوع من المشاق؛ غير أن ذلك معدودٌ من قبيل ما يُطيقه المكلفء ولا يتحرّج به الحرج 
ال و ت المنفي عن هذه الشريعة؛ وهو مغمورٌ في المنافع والمككاسب الأخروية 
ل م وي يان ن المعتادة ما يلازم العمل بالاحتياط والأخذ يمسالكه في 
غالب الأحوال؛ يقول الشّاطِيّ: دولا كلام في أن الورع شديدٌ في نفسه؛ كما أنه لا 


7 - انظر: الشّتري» «القطعٌ والظَّنّ عند الأصُوليّين»: (507/5). 
8 عند ا اجر العا واک( 
9- سورة الحج الآية: (۷۸). 

0 - الأبياري» «الورع»: (ص/١أ۴).‏ 

1 - انظر: الباحُسين» «رفعٌ الحرج»: (ص/57١).‏ 
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إشكال في أن الترام القوى شديد؛ إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل؛ لأن 
لله لم يجعل علينا في الدّين من حرج؛ بل من جهة قطع مألوفات النفسء وصدّها عن هواها 
اا 

هذا؛ وتُعدٌ المفاهيم الخاطئة لكثير من قضايا التشريع من أهمّ الأسباب المؤدّية إلى 
تحاوز حدود الوسطيّة الى صبغ الله ا الملة؛ ومن ذلك ما يظنّه السّواد الأعظمْ من 
غوآة ی ان كناك بالارما تطردا و اة راا ی واد فل اماو ل در 
التصب فيها مُطلةا"""؛ ما يدفعٌ بالبعض إلى مجحانبة السّهل» وطلب الأشقّ في مسائل 
الد ولو كان على لاف التصُوض الثابعةة والقواعد المتقررة؛ قال .ابن تبميّة: ,كير هن 
الناس تنفرٌ نفسه عن أشياء لعادة ونحوها؛ فيكون ذلك هما يقي تحريمها واشتباهها عنده» 
ويكون بعضّهم في أوهام وظُون كاذبة؛ فتكون تلك الظلّنون مبناها على الورع الفاسد؛ 
فكرة مباظه قو فال ناه لجيه نه عون ]لذ ال aE EAE Ey‏ 
حال أهل الوسوسة في التجاسات؛ فإهم من أهل الورع ااا ب من نوع دين» 
وضعف عقل e‏ 

ولا يشكٌ خبيرٌ بأوضاع التشريع في أن مُقتضى العبوديّة الحقة أن يجعل المكلفُ من 
نفسه تابعاً لمراد الشّارع في أحوال التَعرُم والترخخص» لا يحيد عنه بمنة ولا يسرة؛ ليحقق 
بذلك أعلى مراتب التعبّد لله عرّ وجل؛ قال الشّاطِيّ: «الشّريعة حارية في التَكليف مُقتضاها 
على الطريق الوسط الأعدل؛ الآحذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» الدّاخل تحت كسب 
العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال؛ بل هو تكليفٌ جار على مُوازنة تقتضي في جميع 
المكلفين غاية الاعتدال.. فإن كان التشريع لأحل انحراف المكلّف أو وحود مظبّة انحرافه 
عن الوسط إلى أحد الطرفين؛ كان التُشريمٌ راذا إلى الوسط الأعدل؛ لكن على وجه ميل 
فيه إلى الحانب الآخر؛ ليحصل الاعتدال فيه؛ فعْلَ الطبيب الرّفيق يحمل المريضٌ على ا 


2 - الشَاطي» «الموافقات»: .)١١5/1١[(‏ 

3- وسيأتي الكلامٌ على قاعدة: «الأحرٌ على قدر المشقة,؛ في المبحث الثالث من هذا الفصل؛ 
انظر: (ص/٤٦۲).‏ 

4 - سُورة النجم الآية: ,)٠۳١(‏ 

5 - ابن تيمية» رمجمو ع الفتاوی»: .)١٤١/۲۰(‏ 
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E A a E a ولاك‎ 


التدبير ا لائقا به 2 “تميع ا 


ون قزين للف والتاكين: عليه ايك ؟ EAI‏ كل فر ييه انان ل 
يرضى إلا بتلك الطاعات الشاقة» وأنّه لو قصّر في حقها؛ فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه 
حجابُ عظيةٌ» وأنه فرّط في جنب الله؛ فإنّه يؤاخذ مما ظنّ» ويُطالبُ بالخروج عن التفريط 
في حنب الله حسب اعتقاده؛ فإذا قصّر انقابت عليه علومٌه ضارَةٌ مُظلمة؛ فلم تُقبل طاعائه 
لهنة في نفسه؛ وهو قول البيّ ©#: إن الدّين يُسِرٌ ولن يُسَادٌ الدّين أحدٌّ إلا غلبه؛ فسدّدوا 


وقاربوا وا 


ولا فرق بين الشّؤون الخاصّة ومسائل الفتوى ف لزوم التوسّط فيها عند الأحذ 
بالاحتياط؛ إذ ينبغي على كل مُفت أن يكون حذراً في تبليغ أحكام الشريعة إلى الاس» ولا 
يلخا إل ملك الاتعاط رذ إذا ل عد هذا فى ل ع و ا ا 
أرحح من تركه؛ وذلك لأن التشديد فی غير عله مذمومٌ كالتّوسيع في غير موضعه غلى حدٌ 
السّواء؛ قال الشاطي: «المفيَ البالغ ذروة الدّرحة هو الذي يحمل النّاس على المعهّود الوسط 
فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدّة» ولا ييل بهم إلى طرف الانحلالء 
والدليل على صحّة هذا أنه الصّراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة.. فإذا حرج عن ذلك 
في المستفتين حرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان ما حرج عن المذهب الوسط مذموما 


عد لقلا ا اي اا 


وما يشهدٌ هذا المعن ما رواه البيهقي عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبّراء 5ه حدّثئي 
عمّا کرہ او هی رسُول الله # من الأضاحي؛ فقال: قال رسّول الله ييه هكذا بيده 


ويدي أقصرٌ من يد رسّول الله وَيَك: «أربعٌ لا تُجزي في الأضاحي: العوراء البيّن عَوَرَهاء 


6 - الشناطبيّ» «الموافقات»: .)١7/9(‏ 
A AE TOT‏ (؟/5ه)؛ وانظر: العييّ» «عمدة القاري,: (584/1)» والمناوي» 
«فيض القدي»: (٣/١٠ه٠)؛‏ والحديث الذي ذكره أحرجه البخحاري» كتاب: الإبمانء باب: الدين يسر 
رقم: ۰۳۹ (۲۳/۱)ء والتسائی» كتاب: الإبعان وشرائعه» باب: الین يسر رقم: .)۱١١/۸( ٠٠٠٤‏ 
8 - الشّاطيٌ» «الموافقات»: .)۲١۸/٤(‏ 
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والمريضة البيّن مرضّهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والكسير ال لا و 0 قال البراء: 
فإني أكره أن يكون نقص ي الأذن والقرن؛ قال عََهٌ: رفما كرهت فدعفى ولا تُحرمه على 


ا 


Ng‏ بان العا لاون TE‏ و 
E aS‏ السلك؛ مع أن ا ا و 
ق ك منازل أهل 
الفتوى والقضاء؛ وذلك فيل بلا شك عن مقصود الشارع؛ قال الشاطبي: 1 إلى 
الرّخص في الفتيا بإطلاق مُضادٌ للمشي على التُوسّط؛ كما أن الميل إلى التشديد مُضْادٌ له 
أيضاء وركا فهم بعضُ النّاس أنْ ترك التر حص تشديد؛ فلا يجعل بينهما وسطأء وهذا غلطء 
والوسط هو معظمٌ الشريعة وأمّ الكتاب؛ ومن تأمّل موارة الأحكام بالاستقراء النَامّ عرف 
ا 


الشّرطٌ الخامس: - أن لا يُوقع العمل به في الوساوس! N‏ 
الي تاز بها الاحتياط المعتبّرٌ عن غيره؛ أن لا يؤول الأحذ به إلى الوقوع في مصائد 
الوساوس والأوهام؛ لما في ذلك من روج عن حدّ الاعتدال المُدلي بوافر ظلاله على سائر 
أحكام التكليف !"ا ولما فيه أيضاً من مخالفة واضحة للنّصوص الثاهية عن الغلوٌ في الدّين 


9 - قوله ©ك: «الى لا تُنقي,؛ أي الى لا مح لها؛ لشدّة هزاها وضعفها؛ وأصله من التَّقوه وقيل: 
النتقي؛ وهو كل عظم ذي مُحّ؛ ويجممٌ على أنقاء؛ انظر: ابن الأثير» «التّهاية,: (587/5؟). والفيومي» 
«المصباحٌ المنير»: (ص/5 57). 

70 - البيهقي» «السنن الکبریى»» كتاب: الحج باب: ما لا يجرئ من العيوب في الهداياء رقم: 
٠5‏ (ه/؟5١)؛‏ وإسناده صحيحٌ؛ انظر: الرَيلعيّ» «نصب الرّاية,: (779/4)» والألباي» «إرواء 
الغليل»: )۳٠٠/٤(‏ 

1 - الشاطیٌء رالموافقات»: .)۲٠۹/٤(‏ 

ESE E IEE a EE Ey OES a TD 
وقال أبو الفتوح العجلي:‎ »)۳۷۸/١( المناوي» «التّعاريف»: (ص/2075)» والمواق» «التَاجْ والإكليل»:‎ 
الوس تقديرٌ ما ل يكن؛ أن لو كان كيف ا م يحكم بک اا حي يكون الواحب‎ 
.)۲۲١/١( غسله عنده»؛ انظر له: «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»:‎ 

3 - انظر: الدهلوي» «الحجّة البالغة»: ([4/9 5). 
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والتنطع فيه» ومن أظهر شواهد قصد الشارع إلى سدّ منافذ باب الوساوس؛ قول الله عرّ 
وجل ا اهل الكتبات لا لوان دنك عبراو 4 ولخدي التي احرج امام 
أحمد والتسائي عن ابن عباس له أن الي 4# قال: «إيّاكم والغلرً في الدّين؛ فإنما أهلك من 
كان الك aN‏ 


والموسوسٌ يعتقدُ في أكثر الأحيان أنه يأعحدذ بالخرم: ويخقاط للدين» وهو في الواقع قد 
حالف الصواب من ف ارد و 0 ا اال أل ال ي لمنبني على 
علامة ظاهرة» وأمّا شك الموسوس؛ فلا مُستند له سوى الاحتمال العري عمًا يسانده ويقوم 
به من معاني الاعتبار؛ قال الغزالي: «والورعٌ حسنٌ والمبالغة فيه أحسنٌ» ولكن إلى حدّ 
معلوم؛ فقد قال البيّ ع: هلك المع ن("؛ فليحذر من أمثال هذه المبالغات؛ فإِنّها وإن 
كانت لا ا مایا وھا اھ أن ل ذلك شي لد يعدا ماهو ایس ما فرت 
أصل الور ع» وهو مستند أكثر النّاس في زماننا؛ إذا ضيّق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به 
فاطرحوه؛ فكما أن الموسوس في الطهارة يعجرٌ عن الطهارة فيتركها؛ فكذا بعضٌ 
الموسوسين في الخلال سبق إلى أوهامهم أن مال الثنيا كله حراة؛ فتوسّعوا فتركوا التمبيز؛ 
وهو كن الضادل "". 

ولهذا النّوع من المظاهر السسّلبيّة الي تُصيب بعض الكلفين أسباب كثيرة» ولعل من 
أبرزها ما أشار إليه ابن عاشور بقوله: «والغلوٌ موقعٌه المبالغة والإغراق قي إلحاق مباح .مأمور 
أو منهي شرعي» أو ق إتيان عمل شرعي بأشدٌ مما أراده الشارع بدعوى حشية التقصير 
عن مُراد الشّارع» وهو المسمّى في السنّة بالتعمّق والتنطع.. ويجبْ على المستنبطين والمفتين 


4 - سُورة المائدة» الآية: (۷۷). 

5- أحمد, «المسندم» رقم: »)5١5/1١( »185١‏ والنّسائي» كتاب: مناسك الحجٌّء باب: التقاط 
الحصى؛ رقي؛ 7ه" (5748/5)» وإسنادُه صحيحٌ على شرط مُسلمء ورجاله ثقاتٌ رجال الشيخين؛ 
غير زياد بن الحصين؛ فمن رجال مُسلم؛ انظر: الرّيلعي» «نصبُ الرّاية»: (77/8)» والألباي» «السّلسلة 
الصحيحة: (۲۷۸/۳). 

6- الحديث أخرجه مسليٌ كتاب: العلم» باب: هلك المتنطّعون» رقم: ۰۲۹۷۰ .)۲٠٠٠/٤(‏ 
7 الفزال» والاجباي: 31/2 
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أن يتجنبوا مواقع الغلوٌ والتعمّق في حمل الأمّة على الشريعة» وما يسن ها من ذلك» وهو 
E‏ 

والوساوس والأوهام لا مَدفعَ لما سوى الإعراض عنهاء وإهاء التفس بغيرهاء وأمًا 
السّعيّ وراء مُقتضياتها؛ فلا يأتي إلا بنقيض المقصّود؛ فإلها تكثرٌ بذلك» وتتمكن من 
صاحبها إلى أن تخرجه عن حُدود الأسوياء؛ ولهذا المعئ قرّر الفقهاء أنْ المبتلى بالوساوس لا 
ينبغي له أن يبني عليهاء ولا يُشرعٌ له الأخذ بالاحتياط من أجلها؛ قال ابن رشد الحد: 
مهدا مل ماف المدولة أن الموسوس ل يلزه طلاق» وهو ما 'لا:طلاق:قيدة لأن ذلك نإننا هو 
من الشيطان فينبغي أن يَلهِى عنهء ولا يلتفت إليه.. فإنّه إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه؛ 
نكا ذلك روا لاط عد هيه إن ا 


وواضحٌ من ذلك أن ضابط التّمييز بين الوساوس والاحتياط؛ هو أن الوساوس في 
EE‏ عاد اموي رن افر تابس نول شو على ظاهر تحر وتعو نا 
قرّره العجلي؛ عندما فرّق بين الوسوسة والشك: «بأنَ الشكٌ يكون بعلامة؛ كترك ثياب 
ن عاد ساف التحاسةه. وتزك المتلذة حا من اده ااهل ان راما لان الال 
توه لديا راث تق ها تدع اللسانية والتجقراط هنا لوت بخلاف الوسوسة؛ فإنها 
الحكم بالتجاسة من غير علامة؛ بأن لم يعارض الأصل 586 کارا خا وت جد 
احتياطاً.. وبأن الموسوس يُقدّر ما لم يكن كانناء ثُمَّ يحكمْ بحصوله؛ كان يتوهّم وقوع 
Eos, € a‏ 

ومن أمثلة ما لا يُشرع الاحتياط من أحله؛ لكون الشّك فيه من قبيل ما لا ينبغي 
الالتفات إليه ما ذكره العرٌ بن عبد السسّلام: «وكذلك مما لا أعدّه ورعاً: - أكل طعام حلال 
محض حمله ظالم؛ ولاسيما الطعام الذي ندب الشرع إليه؛ كطعام الولائم؛ لذن عا كا 


8 - ابن عاشور» «مقاصد الشريعة»: (ص/.107"). 

9 - المواق» رالثَاح والإکلیل»: .)۳۷۸/١(‏ 

0- نقله عنه الهيتمي؛ انظر له: «الفتاوى الفقهيّة الكبرى,: (١/570؟)4‏ وانظر قريباً من ذلك: 
الغزالي» «الإحياى: »)١١5/9(‏ والأبيء بإكمال إكمال المعلم»: »)٠١5/97(‏ وابن تيميّة» «الفتاوى 
الكبرى: (١5/1؟؟).‏ 
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حلالاً بوصفه وسببه؛ فلا وجه لاجتنابه؛ إلا بالوسواس والأوهام الي لا لفتة للشرع إلى 
لي ار 


ويشية ا لكر الما ما احرج البشارع قن آم اومن عاففية أن رما قال يا 
ور اها إن قوم ا باللحمء ولا ندري أذكروا اسم الله عليه» أم لا؟ فقال رسُول الله 
رسوا الله عليه و کلوم + قال .ا لافطا : «وغرض المصنّف هنا بيان ورع الو 
كمّن يبمتنعٌ من أكل الصّيد حشية أن يكون الصّيدُ كان لإإنسان» نم أفلت منه» وكمن يترك 
شراءً ما يحتاج إليه من محهول لا يدري أماله حلال أم حرامٌ؟ وليست هناك علامة تدل على 


الثاي» وكمّن يترك تناول الشّيء لخبّر ورد فيه متفق على ضعفه» وعدم الاحتجاج به 


(vır) » 9 


ويكون دليل إباحته قوي وتأويله معن أو مستبعد) . 

فالفرقٌ بين المعنيين؛ هو أن الاحتياط حدّرٌ من الوقوع في المخالفة من غير غلوٌ ولا 
تقصير ولا بحاوزة مع اتّباع ظاهر لما ورد عن البيّ عي وأمّا الوسوسة؛ فهي ابتداعٌ ما لم 
تأت به السنّة» ولّم يفعله رسُول الله وي ولا أحدٌ من الصّحابة» ولا ممّن يُعتدّ بأقوالهم من 
أهل العلم؛ مع الرعم ا ف لل ضا للفعل المشروع» كد عن ملابسة 
ال 

وقد كان لخفاء معالم الفرق بين الاحتياط المُعتبّر والوساوس المذمومة أثْرٌّ ظاهرٌ في 
إحداث بعض المكلفين جملة من التُصرّفات ال لا مُستند لما في الشّرع سوى الوهم الْحرّد 
والخيال الحض؛ مُعللين ذلك بالعمل بالاحتياط؛ مع أن الواقع شاهدٌ على مُناقضة ما أحدثوه 
لأصول التشريع وقواعده الجارية على عدم الالتفات إلى الأوهام والخيالات؛ وما يمكن 
التمثيل به لذلك ما أشار إليه الحافظ في معرض حديثه عن هذا الموضوع: رمن البدع 
المنكرة ما أحدث في هذا الرّمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في 
رمضانء وإطفاء المصابيح الي جُعلت علامة لتحريم الأكل والشّرب على من يريد الصّيام؛ 


1 ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام,: (584/1). 

2- البخاري» كتاب: البيوع» باب: من لم ير الوساوس ونحوها من الشّبهات» رقم: ۹٥۲‏ 
.)/٦/۲(‏ 

3 - ابن حجرء «فتح الباري»: .)۲۹٥/٤(‏ 

4 - انظر في ذلك؛ ابن القيّم «الرّوح»: (ص/5ه ؟). 
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زعماً من أحدثه أنه للاحتياط في العبادةء ولا يعلّم بذلك إلا آحادٌ التاس» وقد حرّهم ذلك 
إلى أن صارُوا لا يُوذنون إلا بعد الغرُوب بدرجة لتمكين الوقت؛ زعموا! فأعمّروا الفطر 
رالسور وخالفوا السكةة فلذلك. قل عم ال بوكر في الشن واا 
ااا 


الشرط السّادس: - أن يتحقق المقصُود من العمل به: ومن شروط الاحتياط المعتبّر 
أن تى اضر د عن وراد اليل به ا ويك :ذلك عليه اقلت لفان افا ر 
مقام اليقين في المواضع ال لا يقدرٌ المكلّف فيها على تحصيله حقيقة أو حكما؛ والمقصود 
الأعظم من العمل بالاحتياط هو الاطمئنان إلى براءة الذمّة ما أنيط بها من واجبات» وتعلق 
بها من حقوق؛ ولذلك قحد الفقهاء قاعدة مفادها أن رما لا يُبرئ على كل تقدير لا يلزم 


الأحذ ااا 


ومثال ذلك: - أن مّن في عليه موضعٌ التجاسة من الثوب؛ فإِنْ الاحتياط في حقه 
لا يهم اللقصودٌ منه إلا بكسل الثوب كله؛ فلو غسل بعضاً منه دون بعض؛ لم يكن على 
يقين ولا ظنْ من أنه أصاب موضع التجاسة؛ قال الحطاب: ومن تحقق إصابة التحاسة ل 
فإن عرف موضعها منه غسلّه وإن لم يعرف موضع التجاسة مع تَحققه الإصابة؛ فإنّه يغسل 
جيع ما شك في إصابة التّجاسة له؛ لأنْه لما تحقق إصابة التّحاسة وجب غسلهاء ولما لم 
يتميّر موضعها تعيّن غسل الجميع؛ لاله لا يتحقق زواها إلا بوك لحر 

والاحتياط اللأنساب من حيك الوجود .والعدم معهودٌ من تضرّفات. الشارع 
وأحكامه؛ غير أنه عندما يُصبح المقصودُ من الاحتياط له في حيّر الموهوم قطعاً؛ فإنّه يُلغى 
ولا يعوّل عليه؛ ومن ذلك ما أشار إليه الهيتمي بقوله: «وما لا يحكن شرعا لا ضور 


5 ابن حجرء «فتح الباري»: .)۱۹۹/٤(‏ 

6- انظر: شاكرء «العمل بالاحتياط»: (ص/0"). 

7- انظر: ابن السّبكي» «الإحاج»: »)١117/(‏ و«الأشباه والتظائر»: .)١١1/1(‏ 

78 اطا ووا ك $8450 .ق A) N E a‏ 
والشّافعيّ» رالأ: (١/۷۲)ء‏ وابن قدامةء «المخغي: .)٠١۲/١(‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


د 


الاحتباط فت ولا المواحذة بالإقزار به فقل:شرط الأقجّة لصحة كل إقران وللمُواحدة به 
ام 0 


الشرط السّابع: تقديم الأقوى عند التّعارض: ومن شروط العمل بالاحتياط أن لا 
يكون نن ESE‏ ا العام في أبواب الاجتهاد بأنواعه المختلفة أن 
الأقوى مقدّمٌ على الأضعف اثفاقاء ولا يجوز في مقتضى الشرع والنظر العمل بالمرحوح مع 
قيام الرّاحح؛ فإذا حدث وتحاذب فرعاً واحداً أكثْرُ من احتياط؛ فإن العبرة بالأقوى» وعلى 
المكلّف أن يتعرّف على ملامح القوّة في طرفي التّراع» ويحكم بالتّقديم للاحتياط الذي 
اموق ننه نوق" لتويك ونا نا E RE A O‏ الشيء فق بكرن يني 
فساده تقتضى تركه؛ فيلحظه المتورع) ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح, 
وبالعكم نا 

ومن أمثلة ذلك: - احتلاف الفقهاء قي حكم صلاة المستحاضة قي غير أيام حيضها؛ 
فاته دائرٌ بين الاحتياط لتحصيل مصالح الصّلاة» والاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض» 
وإلى العمل بالأوّل منهما حنم الحققون من أهل العلم؛ وق بيان وحه ذلك؛ يقول ابن عبد 
السلام: إن الطيازة شرط من شرو ط الصلاة؛ فلا تهمل المصالح الحاصلة من أركان 
الضلاة وسات شرافظها بقوات: شرط واد فان مصالح اة کی ع ا 
مصلحة الطّهر من الحيض؛ لأن الظَّهِر منه كالتتمّة والتّكملة لمقاصد الصّلاة؛ فلا تُقدّم 
اتات والتكملات على مقاصد الصّلاة,[1*", 


وما ذكره العزّ بن عبد السّلام مندرجٌ تحت مع من المعاني المتقرّرة في جملة قواعد 
التشريع العامة؛ ھا رك تكله فلو هيت هي تكملة زط ا وهر انهل نه 
اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارّها إلى رفض أصلها؛ فلا 
يضح اشتراطّها عند ذللف,*". 


9 الهيتمي» «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»: .)١85/8(‏ 
0 - ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى»: .)١57/٠١(‏ 
1 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: (۱۸/۲). 
2 - انظر: الشاطيٌء «الموافقات»: .)١7/5(‏ 
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ومن الأمثلة الحارية على ذلك المع احتلافهم في وقوع الطّلاق بالشكٌ ف عدده؛ 
فقد ذهب الإمام مالك وأتباعٌه إلى أن من طلّق زوحتّهء ولّم يدر كم مرّة طلقها؛ فإتها تحرم 
عليه حتى تنكح و غيره؛ تثزيلاً للعدد المشكوك فيه منزلة الثلاث من باب الاحتياط 
ا غير أن ذلك الاحتياط الذي عوّل عليه المالكيّة في هذا الباب معارضٌ باحتياط 
آخر؛ وهو أن تحريمها على الأول بالشك» يقتضي إباحتها لغيره بالشك» وذلك جار على 
حلاف الاحتياط القاضي بأن الفرُوج لا ُستحل إلا باليقين وما يقوم مقامه؛ قال ا 
قدامة: «إذا أوقعه المفتي.. وقال ذلك احتياط للفرُوج؛ فقد ترك معن الاحتياط؛ فإله حرم 
الفرج على هذاء ويبيحه لغيره؛ فأين الاحتياط ههنا.. قال الإمام أحمدُ: والذي لا يأمرُ 
E EE aS a ESL‏ خم ارين مدني عليه 
E‏ 

والاحتياط الذي عوّل عليه القائلون بعدم لزوم الثلاث أقوى؛ لأنّه مُعتضدٌ بأصل 
العدم المتّفق عليه بين الفقهاء؛ فإن «التكاح ميقن والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكولةٌ 
فيه؛ فإِنّه يحتمل أن يكون المأتي به رجعيّا؛ فلا يُزِيل التكاحء ويحتمل أن يكون بائناً؛ فيزيله؛ 
ف يقينَ التکاح» وشککنا فيما يزيله؛ فالأصل بقاء التكاح حن يُتيقن نما a‏ 

والضّابطٌ العام في الترحيح بين احتياط وآحر مردّه في الأساس إلى المصلحة الي يراد 
نما من الأحذ به؛ قال العرٌ بن عبد السسّلام: ويشرف الاحتياط بشرف الحتاط له؛ 
فالاحتياط للدّماء أفضل من الاحتياط للأموال» والاحتياط للأرواح أفضل من الاحتياط 
للأعضاءء والاحتياط لنفائس الأموال أفضل من الاحتياط لخسيسها؛ فإذا كان لليتيم أو 


3- انظر: مالك «المدونة: (1۷/۲)ء والحطاب «مواهب الحايل»: (٤/۸۸)ء‏ وعليش» «منح 
الجليل»: (5/4: .)١‏ 

4 - ابن داف «ذمٌ الموسوسين»: (ص/۷٦)؛‏ وانظر في نفس المعئ؛ ابن القيم» وإغاثة الان 
(۱/). 

5- ابن القيّم» «إغائة اللُّهفان»: (١/514١)؛‏ وانظر: الشافعي الأ (١/۲۷۹)ء‏ والكاسان» 
«بدائع الصّنائع»: »)١55/9(‏ والشرببيٌء «مغين الحتاج»: (451/4)»؛ والبهوق» ,شاف القناع»: 
(وإجعم), 
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وا لتك جود يسنا حفظنا أنفسهاء فأنفسهاء ولّم ثبال بضياع خحَسيسها 
ع س (a1),‏ 


وأحسها) . 

وما بمكن التمثيل به لهذا المعيئ التنسيقيٌ بين الاحتياطات المتعارضة من الأحكام 
LE AD ENE Oa a‏ عافن قيال 
ليك عنن ا ا ل ا اال 
الحيض ااا E‏ 

ومُدرك المالكيّة في هذه المسألة قائم على أصل راسخ مجمع على سلامة اتتهاحه في 
مثل هذه الأحوال؛ وهو لزوم الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تعارضها؛ قبل الحكم بتقديم 
جهة وإلغاء أخرى؛ قال ابنُ تيميّة: هذا أصلّ عظيمٌ في هذه المسائل ونوعها؛ لا ينبغي أن 
نظ إل غلظ المفسدة AN‏ إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن؛ بل 
الرة لامتحاب ار لإاب 


فلا محخيصّ من أن يكون مُرِيدُ العمل بالاحتياط عارفا عوارده» مد ركا لما ينبغي تقدرعه 
منه عند تعارضه مع غيره من اد الاو ان الجهل بشيء من ذلك قد يؤول إلى 
مخالفة قصد الشّارع ومُناقضته؛ وف التّبيه على ذلك يقول ابن تيميّة: «مّن لم يُوازن ما في 
الفعل والترك من المصلحة الشرعية؛ فقد يدع واحبات» ويفعل محرمات» أن ذلك من 
الورع؛ كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظّلمة» ويرى ذلك ورعاء أو يدع الجمعة واللجماعة 


6 - ابن عبد السلا 257 المعارف والأحوال»: (ص/707)؛ وانظر: الشّوكانى» «نيل الأوطار: 
(۲۲/۸). 

7 - انظر: الحطاب» «مواهب الجحليل»: (١/۳۷۹)ء‏ وعليش» «منح الحليل»: (١/١۷٠)ء‏ وابن 
قدامة» «المغئ,: (47/1)؛ وأمّا الأحاديث القاضية بالمنع؛ فلا يخلو جميعُها من مقال في طرقهاء ودلالة 
ألفاظها غير صريحة في التّحريم» وقد أجمعت الأمّة على تحريم القراءة باللسان حال قضاء الحاجة 
والجماع؛ فيبقى ما سوى ذلك على الأصل» وهو عدم التحريم؛ ويؤيّد ذلك ما رواه مسلمٌ عن عائشة 
أنّها قالت: «كان رسول الله © يذكر الله على كل أحيانه؛ قال الصّنعاي: «والحديث مقرّرٌ للأصل؛ 
وهو جوارٌ ذكر الله على كل حال من الأحوال» وهو ظاهرٌ في عمُوم الذكر؛ فتدحل وة الان 
انظر: «سُبل السّلام»: .)۷١/١(‏ 

8 - ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى»: .)١181/55[(‏ 
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حلف الأئمّة الذين فيهم بدعة» أو فجورٌء ويرى ذلك من الورع» وكتنع عن قبول شهادة 
الصّادق وأحذ علم العالم؛ لما في صاحبه من بدعة حفيّة» ويرى ترك قبول ماع هذا الحق 
الذي ت ساعه ل 


AEA ODE NEE gE EOE 
وليس له علاقة بالأفعال أثرٌ واضح في اختلال هذا الميزان الشّرعيّ في أذهانهم؛ الأمرُ الذي‎ 
جرّ إلى حياتهم حُملة من المظاهر السسّلبيّةه وحال دون تحقيق المقصود من انتهاج مسالك‎ 
الاحتياط» وجعل بعض من يحرصٌ منهم على العمل به ظاهراً من أبعدهم عنه واقعاً؛ قال‎ 
ابن تيميّة: «وهذا ييتلى به كثيرٌ من المتديّنة المتورّعة؛ ترى أحدهم يتورّع عن الكلمة‎ 
الكاذية» وعن الدّرهم فيه شبهة؛ لكونه من مال السّهو»: ومُعاملة فاسذة» ويتورعٌ عن‎ 
الرركون إلى الظّلمة من أهل البدع في الدّين» وذوي الفجُور في الدّنياء ومع هذا يترك أمورا‎ 
واحبة عليه؛ إِمّا عيناً وإمّا كفاية وقد تعينت عليه؛ من صلة رحم» وحق جار ومسكين‎ 
وصاحب ويتيم وابن سبيل» وحق مسلم وذي سلطان وذي علم» وعن مر .ععروف» وهي‎ 
عن منكر» وعن الحهاد في سبيل الله؛ إلى غير ذلك تا فيه نفحٌ للخلق في دينهم ودنياهم ّا‎ 
ر‎ 
الشرط الثامن: عدم الإخلال بالتظام العام ومن المعاني ال لا ينبغي إغفاها عند‎ 
العمل بالاحتياط؛ عدم الإخلال بالتظام العا فإذا كان العمل به يؤول إلى الإخلال بشيء‎ 
U EE GN ROE CT 
شأنه أن يخدش بالتظام العام للمكلفين» ويعود على واقع حياتهم بصنوف الأذى والمشاقّ‎ 
ا و هذا الشرط مستفادٌ من قول الغزالي في معرض كلامه عن أحوال‎ 
المكلفين حيال درحات الورع ومراتبه؛ حيث قال بعد أن ذكر أعلاها: «واعلم أن كل هذا‎ 
خارجٌ عن فتوى علماء الظاهر؛ فإنْ فتوى الفقيه تختصّ بالدّرجة الأولّى الي يمكن تكليف‎ 


9 - ابن تيميّة» «جحموع الفتاوی»: .)١۱۲/۱۰(‏ 
0 - ابن تيمية» «جحموع الفتاوى»: (۲۰/). وانظر قريباً منه ابن رجب» وجامع العلوم 


والحكم: (ص/١١١).‏ 
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a 


عامّة الخلق بهاء ولو احتمعوا عليه لم يخرب العالم؛ دون ما عداه من ورع المخقين 
والا ن ا 8 


وهذا المعن الذي أشعر به كلامه -رحه الله - يقومٌ به معن كلىّ معهودٌ في جملة 
أحكام التَكاليف المختلفة؛ وهو أن المصالح الي يعود نفعُها على الحماعة تقدّم على المصالح 
الي لا ينتفع بها إلا الخاصّة" '"ء وذلك أمرٌ تظاهرت نصّوص الشّريعة وتطبيقات الأئمّة 
ع و ا ا را ت ا لامد ا ا نتن خيلة إدلة 
الشرع وكلياته؛ فان العدل فيما ا ا هذه أن تراعى ا التفع الذي هو أثمل وأعم 
(r) .‏ 
من غيرة . 
وقي مقام التأصيل لذلك المعين؛ يقول الشّاطي؛ «الأمر إِمّا أن يرحع إلى حهة الأصل 
أو التعاون.. وطريق التّعاون متأخرٌ في الاعتبار عن طريق إقامة الضّروري والحاجي؛ لأله 
تک ولکته صحيح إذا رل منزلته» وهو أن کون من باب الحكم على الخاصة لأحل 
العاثة (<۸۰( 
مه) . 


وها ثويد اشتراط هذا الك ان الما ا ار ی ا أن كل 
احتمال يؤدّي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة» أو حلب المفاسد المدفوعة؛ فهو منطرح 
ار 


وعلى ذلك كان تهج البي غ وصحابته؛ فإنّه مع انتشار الرّضاعة في العرب قبل 
الإسلام إلى حدّ الاختلاط في بعض الأحيان؛ فإن الشّارع لم يُعهد عنه أنه كان يأمرٌ 
بالتفتيش عن ذلك قبل التناكح؛ بل كان يكتفي بالظاهر حتّى يقوم من القرائن الخارجيّة ما 


1 - الغزالي» «الإحياع»: .)١١+/7(‏ 

2 - انظر: القراي «الفرُوق»: (551/5)» والشَاطيّ» «الموافقات,: (١/١٠۳)ء‏ والسّيوطي» 
«الأشباه والتظائر»: (ص/0١5١).‏ 

3 - انظر: السّتوسي» «اعتبار المآلات»: (ص/۷۸٤).‏ 

4 - الشتاطي» رالموافقات»: (۷/۳١۲)؛‏ وانظر في السياق ذاته: ابن عاشورء «مقاصد الشريعة»: 
(ص/٦۸)‏ 

5 - انظر: ابن عبد السّلام» «شحرةٌ المعارف والأحوال»: (ص/51©)؛ وراجع أيضاً: الندوي 


«موسوعة القواعد»: .)۲۸٦/۲(‏ 
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شع مخلحزرل” كا وذلك لتشواف الشارع إل اسل ,الت عم المكلفيوة والجنوح 
بهم عن مسالك الحرج ما أمكن. 

وكذلك الأمرّ إذا كان العمل بالاحتياط ل بالنظام الخاصٌ لاك لكات ينه 
يخرجٌ به عن التمط المتعارف عليه بين النّاسء إذ لا يسُوغ للمكلف أن يلتم في شؤون 
چ ا ق ا ا ا ليت عليه آنا رتوم نا زد 
ا e CO ENNELY‏ 
ومسلمٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الي #4 قال له: ,صم وأفطرء 
وقم ونّم؛ نإن ادك عك حقاء وإن لغيدك عليك حقاء بوإن لزوخك عليك حقاء وإ 
قار 

قال ابن تيميّة معلّقاً على هذه الوصيّة النْبِويّة لعبد الله بن عمرو: «فبيّن له الب وي أن 
عليك أموراً واجبة من حقّ التّفس والأهل والرّائرين؛ فليس لك أن تفعل ما يُشغلك عن 


5 


أداء هذه الحقوق الواجبة؛ ل E‏ 


كر كر 45م 


6- راجحع: العمري» «تمكين الباحث»: (ص/۳۳۸)» وشمس الدّين» «الاجتهاد والتقليد: 
( ص/٦ .)٤۹‏ 
7 - البحاري» كتاب: الصوم» باب: حقٌ الجسم في الصّوم» رقم: ٤۱۸۷ء‏ (1۹۷/۲)» مسلب 
كتاب: الصّوم» باب؛ الَنّهي عن صوم الدّهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقَاء رقم: ۹١٠۱ء .)۸١۲/۲(‏ 
8 - ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى»: (074/55؟)؛ وانظر: ابن القيّم» «مدارج السّالكين): 
(كله؛؛). 
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و و 
المبحث الثالث: 
موجهات العمل بالاحتياط 
وفيه الموجّهات الآتية: 
الموجّهُ الأرّل: الأحذ بالاحتياط في العبادات أصل. 
الموجّهُ الثاي: السسّببُ إذا ثبت فلا احتياط. 
اموجه الثالث' ا بالاحتياط واحب عند عدم المانع. 
الموج الرّابع: الشّكَ والإمكان لا ُستباح به امحرّمات. 
الموجه الخامين* الشبهة نّقام مقام الحقيقة في محل الاحتياط. 
الموجّةُ السّادس: الشّك إذا استند إلى أصل أمر بالاحتياط. 
الموجّةُ السابع: الشكٌ في المانع لا أثر له. 
الموجّهُ الثامن: الشلكٌ الطارئئٌ بعد الشروع لا أثر له. 
اموجه التَاسعْ: الواحبات لا تثبت بالشكٌ احتياطاً. 
الموجّةُ العاشر: الاحتياط لا يُصار إليه إلا إذا خلا عن الضّرر. 
الموجّهُ الحادي عشرة يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره. 
الموجّة الثاني شر إغا يكون الانصياط عد تحاذب متعارضين: 
الموجّهُ الثالث عشرء التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب. 


الموجّةُ الرّابع عشر: الأحرٌ على قدر المشقة. 
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اد ED NE NAO a O eS‏ 
عوضو ع الاحتياط» وال من شأنها أن تُوجّه الآخذ عسالكه في مقام الاجتهاد والاستنباط 
أو في مقال التّزيل والامتثال؛ بحيث لا يحيدٌ عن الغاية السليمة الي رسمها الشارع لهذا 
منهج التشريعي المام. 

والمضامين الي انطوت عليها هذه القواعد منها الذي فرط التنبية إليه في ثنايا المباحث 
المتابقة؛ غير أن المقام اقتضى إعادئه على صورة قواعد موجزة» ولا يخفى ما في الاختصار 
من تسهيل للإدراك» وتوسيع على الفهم؛ ومنها الحديد الذي لم يتهيّأ له في السّالف حال 
لذكره والتّنويه بشأنه؛ فناسب إيراده في هذا المبحث؛ تكميلا لبعض المعاني الي لا غ عنها 
في فهم موضوع الاحتياط وما يتعلق به. 

الموجّه الأوّل: - الأخذ بالاحتياط في العبادات أصلأ*”*: المراد بالأصل هنا الحالة 
SS‏ مرعي ابتداء بلا حاجة ™ 
ویآ اا0 کات ا ن س اشامات افر ةا اعا 
يشرف العبد وتعلو مئزلته عند الله؛ كان الخاد فوا الأموو واكنفاة فإن 0 
ETS E NOE EE OE ES‏ امحوج إل 
العمل بالاحتياط في العبادات إمّا أن يكون بالشك فى تحقق امتثالهاء وإِمّا أن يكون بالشكٌ 
في تمام امتثالها: - 


فأمّا الشكّ في تحقق الامتثال وفراغ الذمّة من عُهدته؛ فلا ينفع معه إلا يقينُ الامتغال؛ 
ومثارُ الاحتياط في ذلك؛ هو علم المكلّف بأن ذمّته قد شغلت بالتكليف يقيئاً؛ فلا يرفع 
ذلك اليقين إلا اليقينٌ أو ما يقوم؛ قال ابنُ عبد السّلام: رلا ورع في إسقاط العبادات؛ لأن 


9 - السترحسي» «المبسّوط»: 57/١(‏ ؟)؛ وانظر: ابن عابدين» «ردٌ الحتان»: (۲/١٠١١)ء‏ والعبّادي» 
«الجوهرة النيرة»: (۸/۱٥)ء‏ والتووي» ,شرح مسلم: (۱۷۹/۳). 

0 - انظر: الرّرقاء والمدحل الفقهيّ العامّ: .)١٠١514/(‏ 

1 - انظر: القتّوحي» ولف ا (23:2/1 )4 نابج ا ن الاو والأحوال,: 


(ص/۲۰۷). 
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TNs 


الورع حزمٌ واحتياط لحيازة مصالح العبادات والمعاملات» ودفع مفاسدهما؛ فكان الاحتياط 
في الورع للإيجاب دون الإسقاط'“, 


وبناء على "ذلك) فان مسن شلك ن غاد ار حل قاع بها أو لا وجب عليه القيام 
ااا و و ی E‏ 
ادي ماك O A‏ ما لم يكن المكلف مُستنكحا بالشك؛ 
مُبتلىّ بكثرة تَورّده عليه؛ فإنّه معفيٌ من تتبّع لوازمه. 

وأمّا الشكٌ في تمام امتثامها؛ فإنّه محكومٌ بقواعد العدم الأصلىٌ» وذلك يعن أن المكلف 
م حصل له شلك في تمام العبادة؛ فإنّه مأمورٌ بالبناء على اليقين» وإكمال التقص المشكوك 
فيه؛ لأن الشك ف التقصان مالع من قى ا( *؛ والأصل في ذلك ما رواه مسلمٌ عن 
أبي سعيد الخدري ذه أن البيّ © قال: رإذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى 
ثلاثا أم أربعا؛ فليطرح الشّك» ولْيبْن على ما استيقن» ثُمّ يسجد سجدتين قبل أن يُسلم؛ 
فان کان صلی حمساً؛ شفعنَ له صلاته» وإن كان صلَّى إتماماً لأربع؛ كانت ترغيماً 
ال 


فالشتارغ الشكيم فد جعل لكك فق هله الصورة سيا لوجوب ركعة وستحدتين يعذ 
السّلام؛ وذلك هو مُقتضى البناء على اليقين؛ لتؤدّى العبادة بكماهها ا 
قال ابن القيّم: «وأمًا من شك في صلاته؛ فإنّه يب على اليقين؛ لأنه لا تبرأ ذمته منه 
A‏ 


ولا فرق في ذلك بين العبادة المفرُوضة والمندوبة؛ فكلها لشرفها وعظيم مكانتها 
داخلة تحت عموم هذا المعى» ومشمولة يمقتضاةٌ؛ مع الاحتلاف الواضح في حكم كل 


2 - ابن عبد السلا ا المعارف والأحوال»: (ص/257). 

3 - انظر: القراقي» «الفروق»: .)١514/5(‏ 

814 او الور «إيضاح المسالك»: (ص/7). 

5 - مسلمٌ كتاب: الصلاة» باب: السّهو ف الصّلاة والسجود له» رقم: |< )..6(. 

6 - ابن القيّمء «إغاثة اللهفان»: (79/1١)؛‏ وانظر: القرافي» «الدّخيرة: (5139/1)» وابن رُشدء 
نذاب E‏ 
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منهما؛ قال العبّادي: «يُحتاط في الفرض ليحقق الخلاص من الإنّم والعقاب» وكذلك في 
فل الدب لتعقيق لاضن من لاا 

وكما يُحتاط للعبادة من النقص؛ فكذلك يحتاط ها من الرّيادة بلا دليل؛ لأن الرّيادة 
فيها كالتقص تماماء وقد تكون أشنع في بعض الصّورء ومن المتقرّر بما لا بجال معه 
اال ن الأصل في العبادة المنمُ حي يقوم دليل المشروعيّة؛ قال ابن رجب: «أعمال 
العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة؛ فتكون أحكامٌ الشريعة حاكمة عليها 
اراو ن کان سمه عار حت انكام وی راف نا فهر ر و کان 
نا 

وبذلك يكون قد وضح أن ما ذهب إليه بعضٌ الفقهاء من لزوم صلاة أربع ركعات 
بيّة الظّهر بعد صلاة الجمعة لمن صلاها في غير مصر جامع احتياطا؟!*)؛ إحداث غير 
ل ا على أصل عبادة الوقت بلا دليل 558 للاعتماد عليه؛ وقد بالغ العظيم 
آبادي في رد هذا القول والتشنيع على القائلين به؛ 0 قال: «وأمًا أداء اليب بعد أداء 
الجمعة على سبيل الاحتياط؛ فبدعة محدثةء فاعلها آي بلا مرية؛ فن هذا إحداث في الدّين؛ 
والله ا 

الموجّة الثان: الت لط فاو ES TE‏ تعد م كانه 
القواعد الموجهة للعمل بالاحتياط» وهي هبشل عام ال داعا من البحالات الي 


7 - العبّادي» «الآيات البيّنات): (٤/۹٠۳)؛‏ وانظر: البنَاني» «حاشية على شرح احلي؛ 
(۲/٤۳۷)ء‏ والشنقیطی» «نشرٌ البنود»: (911/5). 

8 - ابن رجبء «جامع العلوم والحکم»: (ص/۰٦).‏ 

9 - انظر: ابن عابدين» «ردٌ امحتار»: .)١57/5(‏ والمراد بالمصر الجامع: كل موضع له أميرٌ وقاض 
يُنفذ الأحكام ويُقيم الحدود؛ والمراد بالأمير الوالي الذي يقدرٌ على إنصاف المظلوم من الظّالم؛ انظر: 
البابرق» «العناية شرح الهداية,: ([51/7). 

0 - العظيم آبادي» «عون المعبود: .)١87/9(‏ 

1- القراقء «الذخيرة,: (9/+١*)؛‏ وانظر في معناه: ابن عابدين» ررد الحتار»: (١/۷١٠٥٠)؛‏ 


والأبياري» «الورع): (ص/۳۰). 
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متنع التعويل فيها على مسالكه» وهو جال الظنون الناشئة عن الأسباب الثابتة بالنصّ أو 
بالمعي. 

فأمّا الأسباب الثابتة بالنص؛ فالراد بها الأمارات الي نصّ الشّارعٌ على اعتبارها 
بأعيانهاء وجعل ما تُفيده من الظّنون في حكم اليقين في مقام العمل والامتثال» وألغى كل 
احتمال مُعارض لها؛ فلم يلتفت إلى شيء منهأ"”ثا ويمكننا أن نصتفها على وجه العموم إلى 


قسمين: 


اول ا ا 
الشتهادة الستوفية شرُوط اعتبارهاء وأن الظنّ المستفاد منها يقوم مقام اليقين في حقّ العمل» 
ولا يجوز رده بحرّد شكٌ غير مُستند إلى دليل معتبّر؛ قال القراقي: «أثفق النَاُ على تقدم 
الل اع ا فن اا و و 
عليه والغي الأصل ها إجاع 0 


الثاني: جك روا لتر كارك رذ N E‏ 
ود وا ف قن ره قال ابن عابدين: «وصرّح أئمينا أنه يُقبل قول 


ال ا ر 


2 - انظر: القراي اة (۱۷۷/۱) الر رکشي» لرن ۴6 الي افراع 
)۲/(. 

3 - الشّهادة في الاصطلاح: هي الإحبارٌ عن حاص من شأنه أن يُترافع فيه إلى حكام الشّريعة؛ 
كالإخبار عن زيد بأن عليه مائة دينار لعمرو» أو أنه طلّق زوجته» أو باع داره» ونحو ذلك؛ انظر: 
القراي» «الفروق»: (١/ه)»‏ والجرجانء «التعريفات»: (ص/١۷١)ء‏ والشنقيطي» «نثرٌ الورود على 
مراقي السعود»: (ص/٥ .)٤١‏ 

4 - القرائي» «الفرُوق»: (25/4)» والرّركشي ا 0 ت 
(ص/۸٦۳۹).‏ 

5 - الثقة: في اللغة من «وثق» به شق TT‏ اي ائتمته؛ وهو وهي وهم a‏ 
مصدرٌء وقد يُجمع في الذكور والإناث؛ فيّقال: ثقات؛ كما قيل: عدات؛ انظر: الفيّومِيً» «المصباح 
المني»: (ص/147) والمرادُ بالثقة هنا معناه العامٌ؛ وهو العدل الذي لَم يُجرّب عليه كذبْ في أخباره؛ 
انظر: الشتقيطي» «نثر الورود»: (ص/8807©)؛ وقيل: هو المسلمُ المستورٌ حاله بالنّسبة إلى مَن يخبره في 
حق العمل. 
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ننه ولونيغيدا أن آم ال O A E‏ 
وقال الإمام التووي معلل لذلك: روا يخضل .يفول الثقة.ظرعٌ لا غلم ويقينٌ) ولكته نض 
يجب العمل به» ولا جور العمل بالاجتهاد مع وجوده» وينقض الحكم امحتهّدٌ فيه؛ إذا بان 
حاوف اقم ون ا ا 


فالشّارعٌ الحكيم قد جعل الشّهادات وأخبارَ اا بين لبناء الأحكام عليهاء 
ا ا يذه من الحاو ی ق د الف جا فد يعار طن اها کن 
الاحتمالات الحرّدة؛ فلم يبق للعمل فيها بالاحتياط بحال؛ وفي توجيه ذلك المعين يقول ابن 
عابدين: ولأن السّبب إذا ثبت ثبت الحو واحتمال سقوطة بعارض مُتوشّمٌ والأصل عدمه 
NE Nea‏ 

وأما الأسباب الثابتة بالمعئ؛ فالمراد بها الأسباب القوية المنضبطة؛ والمستندة إلى ما 
يرعى الشّارعٌ مثله من مثارات الظّنون؛ كالعوائد المطّردة» وقرائن الأحوال الغالبة» وبعض 
الفقهاء يرل هذا النّوع من الأسباب مثّزلة المنصّوص عليه؛ ويحزمُ بلزوم تقديمه على أي 
لعل ا 

قال الأبياري: «إن أسند الظنّ إلى سبب مُعتبّر شرعاً فهو حلال؛ ولا التفات إلى 
الاحتمال بعد ثبوت السّببء ومثاله: أن يرمي صيداء ولا يقصّر في طلبه؛ فيجده ميتأء وفيه 
أثرٌ الرمية؛ فهذا ظاهرٌ في استناد موته إلى الجراحة» وإن احتمل أن يموت بسقطة أو رمية؛ 
فيا اذل ا ۳ 


6 - ابن عابدین» ررد الحتار»: (۳۷۰/۱)؛ وانظر: الرّركشي «المنشور»: (910/1). 

7 -التووي, «المجموع(15/1١).‏ 

8 - وتتميّز الأخبارٌ عن الشهادات بالعُموم المطلق؛ لأنما قد تكون عن خاص يمكن فيه التّرافع؛ وقد 
تكون عن عامٌ؛ أو خاصٌ لا يمكنْ فيه التَرافعٌ؛ فكل شهادة بن ولا عكس؛ انظر: القراي» «الفرُوق»: 
(١/٥)ء‏ والشتقيطي» «نثرٌ الورود»: (ص/ه .)4١‏ 

9 - ابن عابدين» «ردٌ امحتار»: (507/5)؛ وانظر؛ ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام: (51/1): 
افر رالقزافن؟ (4/5 4 ), 

0 - انظر: ابن السسّبكي» «الأشباهُ والنّظائنٌ: »)١8/١[(‏ وميّارة «شرحٌ تحفة الحكام: (۲۷/۲). 
1 - الأبياري» «الورغ»: (ص/١۳).‏ 
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وا يدل على أن السب القوي يقومٌ مقام السّبب المنصوص ويّرفع الاحتمال الحوج 
إلى العمل بالاحتياط ما رواه البُخاري والنّسائّ وغيرهما عن أبي هريرة 5ه أن أعرابيًا أتى 
البِي جه ول امرأتي جاءت بولد أسود؛ يُعرّضّ بنفيه؛ فقال له 2 يََّه: رهل لك 
من إبل؟»؛ قال: نعم؛ قال: «فما ألوانها؟»؛ قال: حمرٌ؛ قال: «هل فيها من أورق؟»؛ قال: إن 
فيها لورفا قال رفا تاها ذلك قال عسي عرف برغا فال رهد لعل عزنا 


لق لحكلا 


Ce 


( 


وعدم ترخيص البي ع للأعرابي في الانتفاء من ولده .مجرّد دلالة الشبه؛ دليل ف 
غاية الوضوح على أنْ السب القوي لا ينبغي ت ركه لغيره» وأفيد من ذلك معي حرى بحرى 
القواعد المسلمة؛ وهو أن وضعف الشبه عن نة ني السب لا يلرم منه ضعفه عن إثباته؛: فإن 
النّسب يُحتاط لإثباته» ويفبت بأدئى دليل» ويلزم من ذلك التَسْديدُ في نفيه» وأنه لا ينتفي 
إلا باقر الأدلة ٠"‏ , 


والأصل العام في العمل بالظنون على احتلاف أصنافها أن تكون منضبطة بالاستناد 
إلى علامة معتبّرة؛ وأمّا غيرٌ المنضبط منها فلا التفات إليه؛ لأنّه من قبيل الأوهام الي نُهينا 
عن اتباعها؛ قال ابن تيميّة: «الظنٌ إذا لّم يكن له ضابط في الشّرع: مظن امار شرعيّة 
أو عر 5 للقت 0 

الموجه الغالث؛ - العفل بالاحتياط واجبٌ عند عدم الان :٠"(‏ المراد .موانع 
الاحتياط في هذه القاعدة المعاني الى تمنع التمسّك به كمسلك شرعي معتمد في تنزيل 
الأحكام الشرعيّة على وا وكقاة القاعدة: أن وجري العمل ا اط اوو عدن 


2- البخاري» كناب: الاعتضام بالكتاب والسئةه باب من :شيّه: أصلا. معلوماً بأصل مبين» 
رقم: 5884 (55707/5)» النّسائي. كتاب: الطلاقء» باب: إذا عرّض بامرأته وشكٌ في ولده وأراد 
الانتفاء منه» رقم:۷۸٤۳»‏ (٦/۱۷۸)؛‏ والجمل الأورق: هو ما كان لوه كلون الرّماد؛ انظر: الفيُومي» 
«المصباح المنين»: (ص/157). 

3 - ابن قدامة «المغي»: (١/۷٤)؛‏ وانظر في معناه: العراقي» «طرح التثريب»: .)١١١/۷(‏ 

4 - ابن تيميّة: «الفتاوى الكبرى»: ([١/ه4‏ *). 

5 - انظر؛ البابرق» «العناية شرح الهداية,: .)١١5/1(‏ 
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وجود ما يمنع من الأخذ به؛ فحيث وجد المانع فلا وحوب؛ وهل يبقى له بعد ذلك حكم 
الندب؟ 
الظاهرٌ أن ذلك يختلف باحتلاف المانع؛ فقد يكون مانعاً من العمل بالاحتياط مطلقاًء 
وقد يكون مانعا من الوحوب خحاصّة دون الاستحباب» ومن المعلوم أن رفع الإلزام لا يُنافي 
مُطلق الحواز والمشروعيّة؛ وموانع الل بالا اط کر و نستطيع إجالها ف الأمور 
الآتية! - 


أوَلاً: النصّ على خلاف مُقتضاه؛ والتنصيصُ على حلاف مُقتضى الاحتياط في 
مسألة من المسائل مؤش وَاضحٌ على قضد القتارغ ‏ إلى. إلغاء العمل به فيهاء والعمل 
E N ET OT‏ 
النص؛ ومن المعاني الي حرت رى الأصُول الثابتة: - أنه لا اجتهاد في مورد التصٌ؛ قال 
ابن تيميّة: رإن الاحتياط إنما يُشْرعٌ إذا لم تتبيّن سنّة رسول الله ##؛ فإذا تبنت الستّة 


فاتباعُها أولى» 


مما 


كافك ؛ EAN E‏ ا 
الك ى حال الع اختناطاة لاحتمال كر ناشن رمظنان :وهو احتياط ي اعلا لول 
ga aE Ob‏ فرعت عن تناف بون ازيف كا الب كار والاحتياط 
ايكون في اثباع السّنن» والاقتداء بها؛ دون الاعتراض عليها بالآراء المحرّدة» إن 
الاتعتياظ الذي :سعد إليه نايةن القول باصاف ضرم بوم الشاف مار با حياط ار 
أقوى منه في مُقتضى النَظر؛ قال ابنٌ العري: «قد حذر الب ينه عن صيام يوم الشكٌّ على 


6 - ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»: (55/: 5). 

7 - انظر: الوق ركشاف القناع»: (۳۰۸/۲)ء وابن قدا «الغئ»: (۷/۳)ء وابن تيميّة 
«جموعٌ الفتاوى,: (1017/55). 

8 - يوم الشّك: اليومٌ الذي هو صبيحة اللّيلة ابى كان فيها غيمٌ في جهة التماس الحلال» وفي وقته؛ 
انظر: الرصاع» «شرح حدود ابن عرفة»: (ص/۸۷). 

9 - ومن ذلك ما رواه الْبُحاريّ تعليقاً بحزوماً به عن عمّار بن ياسر ذه أنه قال: «مّن صام يوم 
الشك؛ فقد عصى أبا القاسم»؛ انظر: البخاري؛ كتاب الصوم» باب: قول البي ف : راذا رأيتم املال 


فصوموا»؛ (1۷۳/۲). 
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مي الانخياط للعادةة ذلك لان الماد إا حاط ها إذا وجه وقبل أن ل تنب لا 
الواح ER E e‏ 

ثانياً: الإجاعٌ على خلاف مُقتضاه: والإجماع على خلاف مُقتضى الاحتياط يجري 
بحرى المنصُوص عليه؛ فإذا وقع الإجماع على حكم؛ لم يسّغ لأحد أن يصير إلى القول أو 
الل که ول كان حرط في واقع النْظر 0 عليه؛ وما يمك التمثيل به لهذا 
ا لمعن المانع من العمل بالاحتياط ما رُوي عن على له أنه سل عن امرأة توفي عنها زوجُها 
وهي حامل؛ فقال: E‏ ؛ ولعل ا معن الذي حدا بعلي ضيه ومّن تبعه 
لل القن بذلك؛ هو التُعارضُ الحاصل بين ظاهر التصوص؛ فان بعضها يُوجب تريّص ثلاثة 
قرُوء» وبعضها أربعة أشهر وعشرى وبعضها وضع الحمل؛ فاعتمد علي 45 القول بوجوب 
ا ا 


ومع سلامة المعيى الاحتياطي الذي عول عليه مّن قال بوجوب أبعد الأحلين؛ فإنّه لا 
يسُوغ لأحد العمل بمقتضاه؛ وذلك للوفاق الواقع بعد ذلك على أن الحامل المتوفى عنها 
زوجُها تعتدٌ بوضع حملهاء وليس لما الالتفات إلى غيره؛ ولو على وجه الاحتياط؛ فإن 
الاحتياط إنما يُشرع حيث يكون للنّظر محال في تقرير الأحكام؛ قال ابن القيّم: «وقد كان 
بين السّلف نزاعٌ في التوفى عنها أنها تتريّص أبعد. الأحلين» ثُمّ حصل الاثفاقٌ على 
انقضائها بوضع احمل" . 

ثالغا: الاستنكاح بالشك: والاستنكا ع" بالشك معناه كثرة هجومه على الخاطر؛ 
دون وجود ما يُثيره من الأسباب المعتبرة» والمستنكّحٌ به هو الذي لا يكاد ينفك عنه» ويكثرٌ 


OA E A o ابن العري» «أحكام‎ - 0 

1 - رواه عنه ابن أبي شيبة «المصنّف,» كتاب: التكاح, باب: في المرأة يُتوقى عنها زوحُها فتضع 
بعد وفاته بيسير» رقم: ۰۱۷۱۰۹ (8/ه55). 

2 - انظر: الريلعي» «تبيين الحقائق»: (۲۸/۳). 

3 - ابن القيّم» «إعلام ال (۱/۲)؛ وراحع في هذه المسألة: الكاساني» «بدائع الصنائع): 
(عحوداء وابن قدامة» «الغي): دوا وابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: (۰/۳). 

4 - الاستنكاح بالشك: - هو أن يغلبه الشكٌ في كل تصرّفاته حن يصيرٌ مُلازماً له؛ ومنه قولهم: 
استنكح النَعاسٌ عيته؛ أي غلبها؛ انظر: الفيروز آبادي» «القاموس المحيط»: (815/1). 
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عليه الهو والتسيان» ويغلب على ظته أنه قد أَنَمّ عمله على الوجه المطلوب؛ ولكن 
ا E TC I‏ 
وهذا النوعٌ من الشّكوك لا ينبغي أن يلتفت إليه المكلف في ا ولو على وجه 
الاتساط» |3 النسياطة ل :يقري حوذة ارهن فوت بن الشكرك السدة إل ما مده 
الشارعٌ من المعرّفات» وأمًا الأوهام المْحرّدة» 520 البعيدة؛ فلا غرابة أن يلغي الشارع 
الاعتماد عليها في بناء الأحكام» وإذا التحق بوصف التجرّد علّة الاستنكاح بالشّكٌ 
ووساوس الشياطين؛ تأكد لزومٌ اطراحه؛ وغدا الاحتياط من أجله ضرباً من التنطّع المذموم: 
والتكلف المنبوذ: 

فإذا انتفت الموانعٌ» وتحققت الشروط؛ فإِنَ العمل بالاحتياط قد يكون واجبأء وقد 
يكون مندوباًء ووجوب الاحتياط تابعٌ لقوة الشبهة الذاعية إلى الأحذ به» وقوتها أرقى ما 
کون ى رضن اي 


الأوّل: - أن يكون الوحوب هو الأصلء نه يعرض على ذلك ما يُوحب الشكٌ في 
رفعه؛ فيبقى الوحوب احتياطاً؛ ولذلك فإن ما ثبت وجوبُه قبل طرٌوء عوارض الشاكٌ عليه؛ 
فإله يظل واجبا حتى يتيقن الخروج من عُهدته» ومن الأمثلة على ذلك: - وجوب صوم يوم 
الثلاثين من شهر رمضان عندما يحول دون رُؤية هلال شوّال حائل؛ فالواحبُ إمساكه 
اطا ات فر ف وعروض عارض الغمام لا يصلح افا 
ابن ا ك العبادة يحتاط هما إذا وجبت» وقبل ات حاط ف وا کون 


بذع ومکروها ٩‏ 


5 - انظر: الحطاب» ر«مواهب الحليل»: (۱۹/۲)ء والدّسوقي» «حاشية الدّسُوقيّ: (١/075؟):‏ 
والرقاني» «شرحٌ الرّرقاي»: (597/1). 

6 - وقد سبق بيان ذلك عند الحديث على حكم الاحتياط الأصلي» واقتضى المقامٌ إعادته هنا 
باحتصار؛ انظر: (ص/۱۸۱). 

7 - انظر: الأنصاري» «فواتح الرّحموت»: (۱۸۲/۲). 

8 -ابن العري» «أحكامٌ القرآن»: (١/۸١١)؛‏ وانظر: الأنصاري» «فواتح الرّحموت»: (۱۸۲/۲). 
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الثاني: - أن يكون الحرم هو الأصلء ن يعرض عليه ما يوحب الشكٌ في إباحته؛ 
فيبقى التّحريم ات ولذلك هى الشارع عن كل اميد الى درك غر 
روى مسلمٌ عن عدي بن حاتم ذه أن البِيّ 2# قال له: وإذا رميت سهمك؛ فاذكر اسم 
الله فإن وحدت قد قتل؛ فكل؛ إلا أن تحده قد وقع في ماء؛ فإك لا تدري الماء قتله أو 
واف ار 

اط ای د الخد وا ول رازه فف ما يه لتر هو أن كل 
ما يشكٌ في وجوده من الجائز؛ فإِنهِ يؤمرٌ به ولا يعزم؛ كغسل قليل الدّم يراة في غير 
الصّلاة» وكل ما يشكٌ في تجرعه؛ فإنّه يُنهى عنه ولا يُعزم؛ کا یرال ۹ وكذلك 
المشكوك في وجُوبه؛ فإِنَ الاحتياط بفعله مندوبٌ إليه؛ قال ابن تيميّة: «من الورع الاحتياط 
اك ا عي ار 

الموجّه الرَابعٌ: - الشّكَ والإمكان لا تُستباحٌ به امْحرّمات7”*"؛ المراد بالشك في 
القاعدة الاحتمال العري عمّا يعضده من الأسباب المعقيرة» وهو الوم والخيال» والمعئ أن 
الحرم الذي طلب الشار ع ت رکه» وئهى عن قربانه على وجه الحزم يبقى محرماً إلى أن يغبت 
لدينا ما ينقله إلى حيّز المباح» وأمًا الشلكٌ المحردٌ والإمكان المحتمل؛ فلا أثر له في النّقل عن 
أصالة المنع؛ والأصل في ذلك أن ,كل ما شككنا في وجُوده؛ من سبب أو شرط أو مانع؛ 
استصحبنا عدمّه؛ إن كان وما فل الت أو شككنا في عدمه؛ استصحبنا وجُودّه؛ إن 
ا رو دا ال العا 


وهذا المع افق الفقهاء على أن من تحقق وريم شي ع» وأمكن طريان مبیح» ولم 
يذلاك ی ن کی ی ا 


9 - انظر: ابن القيّم «إعلامٌ الموقعین»: .)٠٠۹/۱(‏ 

0 - مسلم» کتاب: الصيد والذبائح نا توك ENE A SOE‏ د 
(or).‏ 

1 - المقري» رالقواعد»: .)٤۸٦/۲(‏ 

2 -ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى»: .)517/١١[(‏ 

3 - انظر: ابن عبد الب رالتمهيد»: .)١١٠١/۲۲(‏ 

54 انع ارا ا 0 
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ES ON Gg YE a r E NE O 


جانب ادا 


واا ف طا غل ام ا ب حه ا غالب اتاد اتبيه الغلل. فيه إلى 
ظاهر قوي؛ فإته يؤر في حكمه» ويدحله حيَرَ الإباحة؛ فمن رمَّى صيداء فوقع بالأرض 
بجروحاً ومات لتوّه» ولم يجد فيه غير أثر سهمه؛ حل له أكله اتفاقا؛ إحالة لموته على الرمية 
NE EN‏ 

وللفقهاء في التعبير عن هذا المع قاعدة أحرى؛ وهي قولهم: «الحل لا يثبت 
0 ؛ والشبهة لا تنشأ إلا عن شك يختلج في النفس؛ ماروا اللابديا م قا 
وي هذه الم م أهل 2000 صخرم نساء 2 ا 
الشبهة لما اقتضت تحر دمائهم اقتضت ترم ذبائحهم hh‏ 
EEE‏ 

ومن القواعد الي يقرب معناها من هذا المع قاعدة: «الاحتياط في باب الحرمة 
وجي "ارين بوروها اليد E OS E A ae EOE‏ 
ولا انتهاك حماه إلا بدلیل معتبر عليه من الشرع بُرهان» وليس الشك والإمكان شیا من 
ذلك القبيل. 

الموجّه الخامس: - الشب : ثُقام مقام الحقيقة في محل اا ومع هذه 
القاعدة أن الشبهة المعتبرة تقوم مقام الحقيقة ف المسائل الي پراعی في ا بالاحتياط 
أكثر من غيرها؛ فإن كانت ال ق اتن الات والتحريم. وإن كانت ضعيفة؛ 


5 - انظر: الأبياري» «الورع,: (ص/9؟). 

6 - انظر: العلائى» «المجموع المذهب»: (۳۲۷/۱)ء وابن السّبكي» «الأشباه والتظائر»: .)١١9/1(‏ 
7 - انظر: ابن قدامة» «المغێ: (۱۷۳/۹). 

88 - ابن قدامة» «المغێ: (۱۷۳/۹). 

9 - انظر: السرحسي» «المبسوط: (۲۹۹/۳۰). 

0 - انظر: ابن الحمام» رفح القدیر»: (۲۳۸/۳)ء والکاسان» ربدائع الصنائع»: (۱۹۲/۳)ء وابن 
قدامة, «المغئي»: .)١7/9(‏ 
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كان تأثْيرُها فيما يتعلّق بحانب الحرمات أكثرٌ من غيره؛ وهي تُفيد أن قيام الشبهة في أبواب 
امحرّمات يجري بحرى الحقيقة من كل وجه على سبيل الحزم والاحتياط ها من التلاعب بهاء 
والاقتراب من حرها؛ مما يهوّن من شأنهاء ويُجرّئ على انتهاكها؛ شريطة أن تكون 
الشبهة قد بلغت من القوّة ما يرقى بها إلى حيّر الاعتبار؛ وإلا كانت لغواً لا تأثير له في 
مباني الأحكام. 

ومن الأمثلة الحارية على هذا المعيئ ما أشار إليه الكاساني في معرض بيان امحال الى 
تحب فيها العدّة؛ حيث قال مُبِيناً ومُعلّلا: «ومنها الوطء عن شبهة التكاح؛ بأن رفت إليه 
غير ااه فظنا ام ا فرط لن الشبهة تُقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياطء 
وكات Ea N‏ 

ومن ذلك القبيل ما أشار إليه ابن نحيم فيما نقله عن بعض الشافعيّة: روفي كثب 
الشافعيّة: إذا أدحلت مياً فرحَها ظتته مي زوج أو سيّد؛ وحبت العدّةٌ عليهاء كالموطوءة 
بشبهة» ولم أره لأصحابناء والقواعد لا تأباه؛ لأن وجوبّها لتعرف براءة الرّحم.. ووجوبها 
بسبب أن الشبهة تُقام مقامً الحقيقة في موضع الاحتياط» وإِيجابُ العدّة من باب 
الاحتياط (455ا, 


وأمّا الشبهة الي هي من جنس الأوهام والتخيّلات؛ فلا تقومٌ مقام الحقيقة في شيءء 
ورلا یترب عليها حكمٌ على حال» ولا يستند إليها ورع على الإطلاق""*؛ وذلك هو 
السننْ المعهودٌ من الشار ع في عامة تصرفاته. 

الموجّه السّادس: - الشّك إذا استند إلى أصل أمر بالاحتياط *: المراد بالأصل في 
القاعدة معناه العامّ؛ وهو يشمل كل علامة تصلح للاعتماد عليها في بناء الأحكام؛ والمراد 
تلانو Yg EDE gy E E a‏ 
وذلك يع أن الشك الذي يشرع معه العمل بالاحتياط: - هو الشك المستند إلى علامة 


1 - الكاسانئء «بدائمٌ الصّنائع»: (97/9١)؛‏ وانظر: الريلعيّ» «تبيين الحقائق»: (77/9). 

2 - ابن نحيمء «البحرٌُ الرّائق»: .)١51/4(‏ 

3 - الأبياري» «الورع»: (ص/58)؛ وانظر: القرطبي» «المفهم: (430/4). 

4 - انظر: المقريء «القواعد»: (554/1)» والونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/75)؛ والمنجورء 
«شرح المنهج»: (ص/570). 
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يرعى الشّارعٌ مثلها؛ لما فرط ذكرّه من أن قيام الشّبهة هو الأساسُ الذي ينبني عليه العمل 
بالاحتياط في جميع مسائله» والشبهة «إنما تنشأ من الشكٌ» والشكُ إنما ينشأ من تعارض 
الأسباب التي ل اترك كل واد مها لأت أعتقادا آي ماد قفا من التعارض. 


س»ع (1e)‏ 
بردد) : 


ومفهوم القاعدة أنْ الاحتمال الذي لا يستند إلى علامة تُقرّي جانبّه لا يصلحٌ منشاً 
للاحتياط» ولا ينبغي التعويل عليه ٽي شيء» وهو معن متفق عليه بين الفقهاء» وقعّدوا له 
قاعدة مفادها أن «الشّك الذي لا يستند لعلامة 5 
له فلا يكون شكا؛ بل اا ا فلينتبه للفرق بين الشك والاحتمال» وليقصر الورع 
غل ا ا رن 


ومن أمثلة الشّكوك الي لا تصلح منشاً للاحتياط المعتبّر ما أولع به وكثيرٌ من المنتمين 
للصّلاح بقضاء الفوائت؛ لعدم تحقق الفوات أو ظنّه أو شلك فيه» ويُسمّونه صلاة العمرء 
ويروئها كمالء ويُريد بعضّهم بذلك آنه لا يُصلي نافلة أصلا؛ بل يجعل في محل كل نافلة 
el ob‏ كو دن قدو ال فيل IEE aE‏ 
ف دالواو ا اشام 


ولا ريب أن ذلك معدودٌ من قبيل العمل بالوساوس الي تتسلّط على من لا علم 
عنده» فتجرّه إلى التّمادي في قضاء ما يعتقد أنّه فرت منه شيكاء أو قصّر في القيام به؛ من 
غير أن يقترن د يحوجه إلى ذلك؛ e‏ أن القضاء لا يكون إلا لشكٌ عليه 
و 


ولكون الشك غير مرعي في شيء من الأحكام حي يستند إلى أصل؛ فقد اثفق 
الفقهاء على أن من شك في طلاق زوجته؛ لم يلزمه الطلاق» E YT‏ 


5 - الأبياري» «الورع»: (ص/۲۹). 

6 - انظر: الطاب «مواهب الحليل»: (۸/۲). 

7 - الأبياري» «الورع»: (ص/۲۹). 

8 -انظر: الحطاب» «مواهب الجحليل,: (؟/8). 
9 - انظر: خذيري» «التعليل بالقواعد»: (ص/۳٠۲).‏ 
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التكاح لا يرفعه الشلك المْحرّد في وقوع الطّلدق( :"كا وذلك عين المعتّى الذي مار من أجله 
فقهاء المالكيّة بين الشلكٌ في وقوع الطّلاق والشكٌ في حصول الحدث؛ فألغوا الأوّل لتجرّده 
عمًا يصلحٌ مستنداً له وأعملوا الثاي لقيام ما يعضّده ويدعم جانبّه عندهم؛ وفي تقرير ذلك 
يقول ابن عبد السّلام المالكي: «الشلكٌ في الحدث من الشلكٌّ في الشّرط» والشك فيه شك في 
مشرٌوطه؛ وذا مانعٌ من الدّحول في الصّلاة» والشكٌ في الطّلاق شك في حصول المانع من 
استصحاب العصمة» والشكٌ في المانع لا يُوحب التوقف بوحجه.. فالشكٌ في الشرط يُوحب 
طرحَه» وذا يمنع الإقدام على المشرُوط» والشك في للمانع يوحب طرحه» وهذا موحبٌ 
E‏ 


وبتى الفقهاء على هذا المعين قاعدة أحرى خادمة له» وعبّروا عنها بقوهم: ,الشاك في 
لقان N‏ وإتّما كان النقص المشكوك فيه كالمتحقق؛ لاستناده إلى أصالة 
العدم المثفق عليها؛ فإِنْها قاضية بأنْ الأمُور العارضة -وهي الي يكون وجودها في الشّيء 
عارضاً - محكومٌ بعدم وجُودها؛ حي ينبت خلافه بالدّليل المعتّرا””*)؛ ولا فرق في ذلك بين 
الأفعال والثّروك؛ والمأمورات والمنهيّات؛ فهي كلها رة بعموم هذه القاعدة ومكومة 
عقتضاها. 


الموجّه السابع: - الشلك في المانع لا اثر لے المراد بالمانع في القاعدة معناه 


الاصطلاحي؛ وهو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وحودٌ ولا عدم لذاته؛ 
وهو إِمّا أن يكون مانعاً من الابتداء والدّوام معاً كالرضاع؛ فإنّهِ يمنع من ابتداء العقد كما 


0 - انظر: القراف «الفرُوق»: »)١757/١(‏ والعلائي» «المجموع AE A oR‏ 
«المغن: (۲۷۹) 

1 - انظر: علّيش» «منحٌ الجليل»: .)١47/4(‏ 

2 - انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/77). 

3 -انظر: الستّيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/8ه)» وابن نحيم» «الأشباة والتظائر»: (ص/۹٠)ء‏ 
والرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة,: (ص/17١١).‏ 

4 - انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/75)» والرّركشي» «المنشور»: (50/7): والعطار» 
وحاشية العطّان»! (57/9؟). 
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بمنع من الدُوام إذا طرأ عليه؛ أو مانعاً من الابتداء فقط كالاستبراءأ*”*؛ فإِنّه مانم من ابتداء 
التكاح» ولا بمنع من دوامه؛ لو تَحدّد مُوجِبّه على الرّوحة» أو مانعاً من الدّوام فقط 
كالطّلاق؛ فإنه مانعٌ من الدّوام على الاستمتاع بالعقد الأوّل(7”", 

ومعن القاعدة أن المانع المشكوك فيه مُلغىء ولا تأثير له في واقع الأحكام الشرعيّة؛ 
وذلك لأن العبرة في التكاليك باليقين» .ولا تعذر أقيم لظن مقامه لغلبة إصابته» وكدرة 
مخالفته؛ وأمّا الشكٌ لمْحرّد فلا التفات إليه في شيء من العمل؛ والأصل في ذلك -كما يقول 
القراق -: «كلّ مشكوك فيه ليس معتبرء ويجب اعتبارٌ الأصل السّابق على الشَك؛ فإن 
كسان لشي لم الرتيه انيه أو النترط ل E E‏ 
الحكم؛ في الفاغ بحمعٌ عليها لا تنتقض» وإنما وقع الخلاف بين العلماء في وجه 
اا 

وإنما كان الشك في المانع غير م لان المنع حكمء ولاف عدم الحكم إلا بدليل 
راحح؛ قال الآمدي: «الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدمُء وبقاء ما كان على 
ما كان؛ إلا ما ورد الشّارعٌ مخالفته؛ فإنّا نحكم به ونبقى فيما عداه عاملين بقضيّة التفي 
اا 


7ه الاسراء كلعة طلب E E E‏ 
«استبرأت الشّيء؛ طلبتْ آخره؛ لقطع الشبهة؛ انظر: الفيّومِيَ» «المصباح المنير»: (ص/472)» وفي 
الاصطلاح: مدّة دليل براءة الرّحمء لا لرفع عصمة أو طلاق؛ انظر: الرصاع» «شرح حدود ابن عرفة»: 
(ص/۲۱۷). 

6 - انظر: ابن السبكي» «لإماج»: (١/٠١۲)ء‏ والفتوحي» «شرح الك وكب»: ([ص/55١)غ‏ 
والشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/۷ء). 

7 - القراق» «الدّحيرة»: (١5/1١؟)؛‏ وانظر: ابن القيّم «بدائع الفوائده: .)۸٠٠١/٤(‏ 

8 - الآمدي» «الإحكامر: (87/4١)؛‏ وانظر: الرّازي» «المحصول»: »)١55/5(‏ وابن السّبكي» 
«الإهاج»: (۱۹۳/۱). 
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والشكٌ في المانع لا يُوثّر إذا كان عدمّه مُستصحباً بالأصل» ولا فرق بّينه وبين 
الشرط في ذلك|*"")؛ فلو شككنا في إسلام الكافز عند الموت» لم يورت رمه الس 
آذ الأضلببقاء الكفرء وقد شككاءى قوف شرط التوارت» وعكذا إذا شمككنا فى الزذة أو 
الطلاق لم نمنع الميراث؛ لأن الأصل عدمّه؛ والضّابط الذي ينتظمٌ ذلك -كما يقول ابن 
القيّم -: أن الشكٌ في بقاء الوصف على أصله أو روجه عنه لا يُوثّر في الحكم استناداً إلى 
الأصل؛ E‏ أو عدم مانع؛ فكما لا يمنع الشكٌ قي بقاء الشرط من ترب 
الحكم؛ فكذلك لا يمنع الشكٌ في استمرار عدم المانع من ترتّب الحكم؛ فإذا شككنا هل 
وحذ مانم لمكم أم 'لأ؟ لى فنع من ترب انك ولا هن كوت عدمه شرطأًء لأن استمرا ره 
على النَفي الأصلىّ يجعله ممثرلة العدم المْحقّق في الشّرع؛ وإن أمكن بطلانه؛ كما أن استمرار 
الشرط على ثبوته الأصليّ يجعله بمثرلة القابت الحقق شرعاًء وإن أمكن حلاف(“ 

و کون الشك قي المانع غير مؤثر من المعاني التفق عليها بين الفقهاء تأصيلاً؛ مع 
احتلافهم في وحه استعماها تفريعا؛ ومن ذلك حلاف المالكيّة في منع الصّلاة بالشكٌ في 
الحدث؛ فإن الشكٌ في الحدث شلك قي المانعم» ومع ذلك فقد اعتبروه» وبنوا عليه؛ ولحم في 
ذلك و هات هة لل من احهاس أهار إل علا عند كا عل الا الك ى 
الطّلاق؛ حيث قال: «وقد بنوا هنا على الأصل من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الأصل عدمٌ 


9 - الشرط لغة؛ العلامة؛ انظر: الفيُوميَ» «المصباح المنير»: (ص/09)» وفي الاصطلاح: ما يازم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وحوده وحودٌ ولا عدمٌ لذاته؛ كالوضوء للصلاة؛ انظر؛ الشنقيطي» «نثر 
الورود»: (ص/۸ء)ء وينقسم الشترط إلى وحوديّ وعدمي؛ بمعين أن وجود كذا شرط فيه» وعدم كذا 
شرط فيه؛ فما كان عدمّه شرطاً؛ فوجوده مانمٌ؛ کما أن ما كان وجودُه شرطاً؛ فعدمُّه مانةٌ؛ قال 
الرّركشي: دما كان وحوده شرطاً كان عدمّه مانعاً؛ فالشّرط ف البيع والسّلم: - القدرة على التُسليم 
والعجزٌ مانعٌ» وإذا شككنا في الشرطء لا يثبت الحكم» وإذا شككنا في المانع منه أثبتنا الحكم عملا 
بالأصل في الموضعين»؛ انظر: الرّركشي» والمنثورن: (۲۹۰/۲)ء وابن عاصمء نوسي السو 
(ص/۸٤).‏ 

0 - ابن القيّم «بدائع الفوائد»: (8117/4)؛ وانظر: الرّركشي «المنقور»: (570/9). 
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وجوده؛ بخلاف مسألة الشكُ ف الحدث؛ فبنوها على اعتباره؛ لعظم أمر الصلاة» وسهولة 
اليا ة0 

وأمّا إذا كان الشكُ في حصول المانع ع إل نيبي ظاهر قوی فاه 0 على 
حكم الأصلء وينقله من الإباحة إلى حيّر المنع؛ ومن ذلك القبيل إثبات الرّضاع بالشهادة 
امبنيّة على الظاهر؛ وقي ذلك يقول ابن قدامة: «إذا عَلّم -أي الشاهد - أن هذه المرأة ذات 
لبن» ورأى الصبّيّ قد التقم ثديّهاء وحرّك فمّه في الامتصاصء وحلقه في الاجتراع؛ حصل 
ظنٌّ يقرب إلى اليقين أن اللَبن قد وصّل إلى جوفه؛ وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة اكثفي 
فيه بالظّاصن [045, 

وأثرٌ هذه القاعدة في توجيه العمل بالاحتياط من الأهميّة بمكان؛ وذلك أنْها تلغي 
قسماً كبيراً من الشّكوك الي لا ينبغي الالتفات إليها في اللُجوء إلى الأحذ بالاحتياط» 
وتُريح المكلف من مشقة تتبع مقتضياتهاء وتُلزمه منهج الشرع المستقرٌ في البناء على اليقين 
وما يقومٌ مقامه؛ دون السّعي في طرائق الشكوك البحرّدة» وال لا تنتهي بصاحبها إلا إلى 
مهاوي الوساوس والأوهام. 

اموجه الفامن: الشك الطارئ بعد الشروع لا يُوْثْر"*"): هذه القاعدة فرعٌ للقاعدة 
الفقهيّة المشهورة «اليقين لا يزول بالشاكٌ» وتابعة اء وهي تعين أنْ الشكٌ الذي يرد على 
المكلّف بعد شروعه في العمل لا تأثير له؛ ما لَّم يكن مُستنداً إلى أمارة قويّة؛ قال الرّافعي: 
رآ القن الى كان الك تورك ا ا ر ي أن الأصل في الشيء 


(۸۸<) 


الدو ام) 


وييان ذلك أن المكلّف لا شرع ف العمل؛ كان على يقين من تحقق شرائطه وانتفاء 
موانعه؛ فلم يكن للشك العارض تأثيرٌ في إبطال ذلك الأصل المستقر؛ بل حكم الأصل 


1 - عليش» «فتح العليٌ المالك»: (۲/١٠)؛‏ وانظر: الدسوقي» «حاشية الدسوقي»: (۲/٠١٤)ء‏ 
والصاوي» ربلغة السّالك»: (۸۹/۲ء). 

2 - ابن قدامة» «المغێ»: .)1٤٤۸/۸(‏ 

3 - انظر: الرركشي امشو : (9/اه ؟). 

4 - الرّافعي» «فتحٌ العزيز»: (87/5)؛ وانظر: الرّيلعي» «تبيين الحقائق»: »)1۹/١(‏ وابن الما 
«فتح القدير»: (31/1١)؛‏ وابن قدامةء «المغئ»: (90//ا؟). 
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دائيٌ» والتعويل عليه حار؛ حي يثبت خلافه بدليل ينقل عنه؛ وهذا المعى متّفقٌ عليه بين 
العلماء؛ قال القراقي: «هذه قاعدة بحمعٌ عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم 


(۸۸°( 


الذي يجزم بعدمه) 

ولكون الشكٌ بعد الشروع أضعف من الشلكّ قبله؛ فقد حالف فقهاء المالكيّة أصلهم 
في إيجاب الطهارة بالشك في الحدث؛ فلم يُوجبوها على مّن شك فيه بعد الشّروع في 
الصّلاة؛ وعللوا ذلك بأنّه دل في الصّلاة بطهارة مُتيقنة؛ فلا يُوثّر الشلكٌ الطّارئٌ عليه بعد 
الدّحول فيها؛ قال ابن رشد الحدٌ: «وليس هذا بخلاف في المدونة: من أيقن بالوضوءء وشكٌ 
ادكه يندا الر خر ان الك طا على ذه اة بعك :وله فق العتلاة؛ 
فجي نا مقي عق زه يتفي ا E O DE a ET‏ 
الشاك في طهارته قبل دحُوله في الصّلاة؛ فوجب أن لا يدحل فيها إلا بطهارة متيقنة» وهو 


ك )7 


فرق بين» 


ولا يعني الوفاق الحاصل على أصل هذا المعن أن الفقهاء متّفقون على كل الحزئيّات 
الي يمكنْ أن تكون مندرحة تحته؛ بل الخلاف واقعٌ لا محالة في كثير من الحزئيات التابعة 
۽ وإنما القصدٌ هو بيان الضّابط العام في التتعامل مع الشّكوك الطارئة بعد الشروع في 
الل 

وأثرُ هذه القاعدة في توجيه العمل بالاحتياط واضح؛ فهي بين عن ضابط مُه من 
الضّوابط الى وجه هذا السلك» وتضون المكلّف من العمل به في غير ما يصلحٌ له من 
بحالات التكاليف؛ ما يُغنيه في كثير من الأحوال عن مُونة تحمل مشقة السّعي وراء مُقتضى 
الاحتمال المجرد. 


5 - القراقء «الفرُوق»: .)١١1/1(‏ 

6 - يعين به الحديث لمتّفق عليه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ضيه قال: شكي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم الرّحل يُخيّل إليه آنه يجد الشّيء في الصّلاة؛ فقال: «لا ينصرف؛ حتّى يسمع 
فيوكا E E‏ 

7 - انظر: المراق» راتاج والإكليل»: .)٤١١/١(‏ 

8 -انظر مثلا: الرّركشيً» رالمنٹوں»: .)۲١۷/۲(‏ 
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ويلتحق بهذا الم امقر قاع أرق كا وهي «الشك بعد الفراغ لا أثر 
و لخدا ومفادها أن الشلكٌ الطارئ بعد تمام العمل والفراغ منه لا تأثير له فيه؛ ما لّم يكن 
مُستنداً إلى أمارة واضحة؛ وعلامة بيّنة يرضاها الشّارعٌ؛ وذلك لأن الظاهر من حال 
المكلف بعد فراغه من العمل أَنّه قد قام به على وجه السّلامة والتّمام؛ فلا يُترك ذلك الظَاهِرُ 
القوي بحرّد احتمال عارض؛ ولو فح ذلك الباب لأذى إلى حرج عظيم لا يمكن أن يستقرٌ 
عد قارو E N aS EEN‏ الشاغل؛ 27 سئل أي إنسان 
«عن صلاة الظهر الي أذّاها قبل عشر سنين؛ كانت ثلاثاً أو أربعاً؟ لم يتحقق قطعاً أنها 
أربعة؛ وإذا لم يقطع؛ جوّز أن تكون ثلاثة» وهذا التُجويرُ لا يكون شكاً؛ إذ لم يحضره 
نين a‏ ا نري للخمار 

N AS ENES‏ الشلكٌ اللأحق بعدم التأثير؛ يقول ابن 
الات فرق الإمام الشافعي ذفن بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل؛ فلم وجب 
إعادة الثاني؛ لأنه يُودّي إلى المشقة؛ فإِنْ المصلي لو كلف أن يكون ذاكراً لما صلى لتعذّر 
NaS COE‏ 

وواضحٌ من ذلك أن الاحتياط للعبادة لا يكون مسلكاً سائغاً؛ إذا وقع الشك بعد 
الفراغ منها وانقضائها؛ لأن أثره لا ينعطف إلى شيء من أحكامهاء والمطلوبُ من المكلف 
وقتكذ أن يتلاهى عنه اعتباراً بالظاهر من حاله؛ ولا مُعدل عن ذلك الظّاهر إلا لما هو أقوى 
e‏ سياق التأصيل لهذا المعئ يقول ابن تيمية: «وقد قالوا؛ إِنّه لو شك بعد السّلام هل 
ترك واحباً لم يلعفت إليه» وما ذاك إلا لأن الظاهر أنه سلّم بعد إتمامها؛ فعُلم أن الظاهر 


9 - انظر: الباجی» «المنتقی»: »)٠١٤/١(‏ والنووي» «المجموع»: »)٥۲۱/١(‏ والر ركشي» ا 
(۲۰۷/۲)» وابن القيّم» «بدائع الفوائد»: (۷۹۰/۳). 

0 - انظر: التووي» «المجموع»: (55/4)» والباحي» ال »)٠١4/١(‏ واهيتمي» «أسى 
المطالب2: .)١97/1[(‏ 

1 - الغزالي» «إحياء علوم الدّين: (99/9). 

2 - انظر: الرّركشي» «المنوره: (51//5؟)؛ وانظر منه في المع عینه: (۲۷۳/۲). 
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يقم على الاستصحاب» وعلى فاا أمُور الشرعء 007 هذا يقال في عدد الطّواف 
والسعي ورمي امارغ 

وهذا المعتى قرّر الفقهاء بان الحاحٌ إذا فرغ من الطّواف وشكٌ؛ هل طاف مُتطهراً أو 
لا؟ لم تلزمه الإعادة؛ وعلّلوا ذلك بأن «الشكٌ في شرط العبادة بعد فراغها لا يُؤثّر 
"ووو مان فك فق E SEN EDENE ASSES‏ 
لاستناد الشكٌ إلى أصل العدم؛ وفي بيان ذلك يقول الغزالي: «وإنما قلنا لا يُعيد الطُواف؛ 
أنه لما فرغ منه حكمنا بصحُّته في الظاهر» ولا يُوثّر فيه الشكّ الطارئٌ بعد الحكم بصحّته 


(۸4) 


2 الظاه 


والظاهرٌُ أن الوفاق حاصل على هذا المعى في العبادة الى هي من قبيل المقاصد, وأما 
العبادة ال هي من قبيل الوسائل؛ فأمرها ختلف؛ فن من الفقهاء مَن يرى عدم تأثيره فيها؛ 
إحاقاً ها بالأولى» ومنهم من يرى تأثيرة فيها؛ من .حيث إن الشكٌ في الوسيلة آيل إلى 
الشك في المقصد بوجه من الوجووأ”**!, ولذلك اختلفوا في الوضوء؛ هل يور فيه الشاك 
اللاحق أو لا؟ قال ا روفي الوضوء حلاف؛ فمن ألحقه بهذه القاعدة؛ نظر إلى أنه 
قد انقضى بالفراغ منه» ومن نظر إلى بقاء حكمه وعمله» وأنّه لم يفعل المقصودٌ به؛ ألحقه 
بالشك في العبادة قبل انقطاعها والفراغ اذا 


وهذا المعن يمثل رسماً ذا تأثير واسع في مختلف أنحاء التشريع الإسلاميّ وجحالاته 
وينتظم 2 سلکه ية من القواعد المقرّرة ومن ذلك قوهم: «الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهات[8"")؛ وهي تعن آن الاجتهاد الصّادر من أهله؛ إذا اتصل به حكمٌ قضائي» وكمٌ 


3 -ابن تيميّة» «بجموع الفتاوی»: .)٠٥/۲۳(‏ 

4 - انظر: ابن قدامة» «المغئ,: (/807١)ء‏ و«الموسُوعة الفقهيّة,: .)١33/95(‏ 

5 - انظر: التووي» «المجموع»: (١/١١٥)؛‏ والأنصاري» «الغررٌ البهيّة»: (١/١۳۷)ء‏ والرّملي» 
زا احتاج»: (۸۲/۲). 

6 -انظر: القراقي» «الفروق»: .)١54/5(‏ 

7 - ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: (۷۹۰/۳). 

8 - انظر: الر ركشي «المتثور في القواعد»: (١/4۳)ء‏ والسّيوطيٌ» «الأشباه والتُظائر»: (ص/١١٠١)»‏ 
وابن نحيم» «الأشباه والتظائر»: (ص/٠١١).‏ 
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يده جز فة بحال؛ لأن اتصال القضاء بالاجتهاد المعتبر يجريه بجرى العمل 5 1 
على وجه السلامة ظاهرا؛ فلا يجوز رفعه إلا بقاطع, وأمّا الاجتهاد المماثل؛ فلا ينتهض 
زاغا لتقم 


وذلك هو غاية الصّواب؛ فإن تجويز نقض الاحتهاد بالاحتهاد يلزمٌ منه تحويزٌ نقضه 
باجتهاد آخرء وهو تسلسل يول إلى اضطراب الأحكام وعدم استقرارهاء وفي ذلك من 
المشقة والحرج ما يتنافى مع مقصود الشّارع الأصليّ من نصب الحكام؛ قال الكاساني: «لو 
جاز نقضُه برفعه إلى قاض آخر يرى خلاف رأي الأوّل؛ فينقضه؛ ثُمّ يرفعه المآعي إلى 
قاض آخر يرى خلاف رأي القاضي الثاني؛ فينقض نقضه» ويقضي كما قضى الأوّل؛ 
el‏ أن لا تندفع الخصومة والمنازعة أبداًء والمنازعة سببُ الفساد» وما أدَى إلى الفساد 
e‏ 

الموجّه التَاسع: - الواجبات لا تبت بالشك احتياطا ": ومعن هذه القاعدة مب 
على قاغدة أصولئة مشهورة رى قرشم «الوخوب لا يت بالك وفادها أن 
الفعل إذا تردّد بين الوحُوب وعدمه؛ فإن الأصل فيه حمله على عدم الوحوب حى يثبت 
حلافه؛ وهذا المعئ ل بإجماع في الأحوال الي يكون الشكٌ فيها واردا على أصل 
المشروعيّة؛ لأنّه لا وحوب إلا بأمرء «والأمر والنّهِي ما شرع الله تعالى» والعبادة لا بد أن 
کر نامور اا وها لم ينبت أنه مأمورٌ؛ كيف يُحكم عليه بأنّه عبادة؟ ولهذا كان أصل 
أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن الأصل في العبادات التُوقيف؛ فلا يُشرع منها إلا ما 
شرعه الله تعال؛ وإلا دخلنا في معن قوله: ولأم لهم شركاء شرعُوا لهم من الدّين ما لم يأذن 
وجا قار 


به الله 


9 - انظر: الغزالي» «المستصفى»: (ص/۷٠١).‏ 

0 - الكاسان» «بدائع الصنائم»: (۷/٤١)؛‏ وراحع: الغزالي» «المستصفى»: (ص/۷٠۳)»ء‏ والآمدي» 
رالإحكام: .)٠١5/4(‏ 

1 - انظر: ابن قدامة» «المغيي»: (51/7 ؟)» وابن تيميّة» «مجموع الفتاوى»: (ه/57١).‏ 

2 ابن أمير الحاجٌ» «التّقرير والتحبير»: .)١١5/7(‏ 

3 - سورة الشورى» الآية: .)۲١(‏ 
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ما الفعل الذي كنك مع رعق وترذذ سكندين الوجوب والثدت» كإن مالك 
العلماء فيه مختلفة؛ فمنهم مّن رجّح جهة التنّدب؛ لأنّه اليقين» وما زاد عليه مشكوكٌ فيه 
واليقين لا يعدل عنه إلا ليقين أو ما يقوم مقامه» ومن المنتصرين لهذا الرأي ابن تيميّة؛ حيث 
قال رات الملشكوك اف ومتزية لجا ل E BE E SE‏ 
دك لجعي فلو رل ب و كه يل بس نعل تسافا و ر اول 
الشّريعة الاحتياط» ولّم وجب جرد الشك'"""؛ ومنهم من رجح جهة الوحوب؛ لأن 
الشارع أكد أمرَ الواحب» وأعلى قدرّه» ورتب على تركه العقاب؛ وف فعله من الاحتياط 
را ادر من الد ها ليس رف الوب طعا وني تعليل ذلك يقول الشيرازي «إنّه 
إذا كان وا فد نة كا غر ويه ار و اا ون 


2 اا 1 ا 


وعلى ذلك حرى نزاعٌ الفقهاء في المتولّد بين الوحشيّ والأهليّ من التعم هل تلزم فيه 
الرّكاة أو لا؟ فرجّح البعضُّ كفة الوحوب احتياطاء ورجّح آخرُون كفة عدم الوحوب؛ 
إلحاقا له بالوحشيّ من كل وجه؛ وجرياً على مُقتضى قاعدة «الوجُوب لا ثبت بالشك؛ 
قال ابن قدامة: «والقول بانتفاء الرّكاة فيها أصح؛ لأنْ الأصل انتفاء الوحوب» وإغا ثبت 
بنصّ أو إجماع أو قياس» ولا نص في هذه ولا إجماع؛ إنما هو في يهيمة الأنعام من الأزواج 
gl E ES E‏ كدي و YS E‏ اها مرو اذا قبل 
تحب الركاة احتياطاً وتغليباً للإيجاب.. لم يصمّ؛ لأنّْ الواحبات لا تثبتُ احتياطاً 
لان 


4 - ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى,: (١١/5)؛‏ وانظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: ))١854/١(‏ 
والسّبكي» رفتاوی السّبکي»: (۳۷۰/۲). 

5 - ابن تيميّة» رمجمّوع الفتاوى»: (5؟/5١١).‏ 

6 - الشتيرازي» ,شرح اللمع»: (۹/۲١4)؛‏ وانظر: الآمدي» «الإحکام»: (٤/۲۷۰)؛‏ وانظر: ابن 
عبد السّلام» «قواعدُ الأحكام»: .)٠١/۲(‏ 

7- ابن قدامة» «المغين»: (41/9 )4 وانظر في هذه المسالة: ابن نحي «البحرٌ الرائقع: ( 9/9 ؟)ء 
والحطاب» «مواهب الجليل»: (؟55/5؟). والتنووي» «المجموع,: 2)91١/5(‏ وابن مفلح «الفروع»: 


.(vv/۲( 
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الموجّه العاشر؟ - الاحتياط لا يُصار إليه إلا إذا خلا عن الضّرر!*”: الضَررٌُ من 
اساب التحفيك: ىق التكاليق» ال عة أثفاقاً» 56 الأحكام ا على رفع الضرر 
والمشقة من قواعد التَشْريع الثابتة.بما لا بحال معه للاحتمال؛ ولذلك فإِنْ العمل بالاحتياط 
إذا آل الالتزامٌ به إلى نوع من المشاقّ غير المعتادة؛ كان الأحذ به أحذاً .ها يُنائي ما عُلم يقيناً 
من الشارع أنه لا يريد التكليف به؛ لقوله تعالى: «إما جعل عليكم في الدّين من 

09:5) 

وليس المراد هنا مُطَلقَ المشقة؛ فإنها لازمة لكل تكليف» ولاسيّما عند الأحذ 


ASAE SE ER EE‏ وإ افا الفط" 
و كي وإن اطاقها 
)4۰( 
مم . 


و ا فين ا ا ا 
حت اور ا قال - ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تحريم ول O‏ 
احتياطاً من الوقوع في مفسدة الوطء في الحيض؛ قال الْحُوييَ: «وهذا الذي نأمرُها به من 
الاحتياط ليس للتُشديد والتّغليظ؛ فإنّها غير منسُوبة إلى ما يقتضي التغليظ» وإنما نأمرها به 


(ar) 4. 
. صرورة)‎ 


وفي الحقٌ؛ لا يجد المتأمّل شدة أعظم من هذه الشدة؛ إذ كيف يكون النع من القربان 
بين الأزواج اليافعين حارجا عن التغليظ غير الحتمل؟! وني التلويح إلى ذلك المع يقول ابن 


8 - انظر: الآمدي» «الإحكام»: (١/١٠۲)ء‏ والرازي» ,امحصول»: (۷/۳٠۳)؛‏ والضرر لغة: الضرٌ؛ 
وهو الفاقة والفقر والألّم» وكل نقص يدحل على الأعيان؛ انظر: الفيّومي» «المصباح المني: 
(ص/. <*): ومنه اشتّقت الضرورة؟ وهي: ما يثرل بالعبد ما لا بد من وقوعه؛ انظر: الجرحان» 
«التعريفات»: (ص/٠۱۸)»ء‏ والأنصاري» «الحدود الأنيقة»: (ص/٠۷).‏ 

9 - سُورة الحجٌّ» الآية: (۷۸). 

0 - انظر: التفراوي» «الفواكة الدّوان»: .)١٤١١/١(‏ 

1- وهو أصحّ قولي الإمام الشافعي؛ انظر: التووي» «الحمُوع»: (1۲/۲)؛ واين قدامةء «الغى: 
(9/1١1)؛‏ والمتحيّرة: هي المرأة المعتادة؛ إذا كانت ناسية لوقت عدتها وقدرها؛ قال السّيوطي: 
اوسمى أيضا مُحيّرة؛ لألها حيرت الفقية اف أمرهاء؛ اتر اليوط والأشباه والنظائن: (ض/م؟): 
والهيتميٌ» «الفتاوى الكبرى»: .)717/١(‏ 

2 - انظر؛ التووي» «المجموعٌ: (؟/457)» وابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: .)١18/5(‏ 
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عبد السّلام: «تحريم وني الرعواف كد E‏ كن برو OE‏ ما يُتومّم من 
مفسدة الوطء في الحيض» وقد حوّزه بعضّهم نظراً لحقّ الرّوج في البُضعء وأنّه ليس تقديرُ 
الحيض بأولى من تقدير الطهرء ولما فيه من الضّرر الدّائم» ولا سيّما في حقّ الرّوحين 
الشاتین. 


0 


ومن الفروع الجارية على ذلك المعن أيضا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم أن ذات الأقراء إذا طلقتء ولّم تر الحيض في عادتها؛ فإنها تكون في عدّة أبدا؛ 
حتّى تحيضء أو تبلغ سن الإياس؛ لأنْها المدّة الي يُتيقن بها براءة رحمها؛ فوجب اعتبارها 
اا۱ 

وواضحٌ ما في هذه التّرعة الاحتياطيّة من الحرج الذي يمكنُ معه الحرم بداهة بأن 
ارا ال ا وو ا و الد ها لطر ر و و ا ف 
وقي بيان ما ينتج عن ذلك من حرج غير مألوف؛ يقول ابن قدامة: رفإتها تمنع من الأزواج» 
ون دائماء ويتضرر الرّوج بإيجاب السكن والثفقة عليه؛ وقد قال ابن عباس ظله: لا 
E‏ ع ع !لل بقار 


وما يلتحقٌ بهذا المعى تعذّرٌ الجمع بين محتملات التَكليف عند إرادة الامتثال وفق ما 
يقتضيه الأحذ بالاحتياط؛ فإن امتناع الجمع بينها فعلا أو تركا؛ مانعٌ يمنع من ولوج هذا 
المسلك؟؛ لما يول إليه التزامه عندئذ من مشقة وحرج غير معتادين؛ ويظهرٌ ذلك بجلاء في 
الأحوال والصّور الى تكون فيها الشّبهاتُ القائمة في محل الحكم من ذوات الأطراف 


3 - ابن عبد السّلام رقواعد الأحكام»: (۱۸/۲). 

14 انظ الروت روا الطالبين»: »)١59/١(‏ والشربييّ» «مغين الحتاج»: (۳۸۹/۳)» وابن 
قدامت «المغێ: (۸۹/۸). 

es EEE i E aE a 05‏ ها أن تنکح»؛ انظر: 
لصتف كثابالطلاقع باب انقضاء الأربعة» رقم: 21157145 (455/5)) ولّم أجده باللفظ الذي 
أذوقة عدا ا 


6 - ابن قدامة» «المغێ»: (۸۹/۸). 
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الواسعة غير محصورة؛ حيث يُصبح السّعيُ وراء مُقتضياتها ضرباً من السّعي وراء المستحيل؛ 
ار الاك 

رولك هن أن كيه الهف المع ولتم أن مون طخل ا 
الصّلاة وجب عليه الخروجٌ منه تفريغاً لسرّه يُعدَ من أشدّ الاحتياطات الي قيل بها 
وأصعبها؛ وفي بيان أوجه ومّن ذلك المذهب؛ يقول التناطي: «وأمًا أن تفريغ السرّ بالخرُوج 
عنه واحبٌ؛ فلا أدري ما هذا الوجحوب؟! ولو كان واجباً بإطلاق؛ لوجب على جميع النّاس 
الخرو ج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواحهم وذريّاتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل 
في الصّلاة» وعلى هذا فقد يكون الخروجٌ عن المال سبباً للشّغل في الصّلاة أكثر من شغله 
بالمال.. ولا يخلو أكثرٌ النّاس عن الشّغل بآحاد هذه الأشياء؛ أفيجب على هؤلاء الخروجٌ 
عمًا سبّب لهم الشغل في الصّلاة؟ هذا ما لا يفهمء وإنما الجاري على الفقه والاحتهاد في 
العبادة طلبْ مجحاهدة الخواطر الشّاغلة خاصّة؛ وقد يُندب إلى الخرُوجٍ عمًّا شأنه أن يُشغله 
من مال أو غيره إن أمكنه المخروجٌ عنه شرعاًء وكان مما لا يُوثّر فيه فقده تأثيرا 
EE‏ ا 

الموجّه الحادي عشرء - يُغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يُغتفر في غيرها"'*): ومعى 
القاعدة أن العمل بالاحتياط يُتسامحٌ فيه مما لا يُتسامح مع غيره؛ وذلك لأن الاحتياط وسيلة 
يسلكها المكلّف في مقام الامتثال؛ ليتمكن بها من أداء ما لزمه من التكاليف؛ وقد تقرّر من 
موارد الشّرع أن الوسائل يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في المقاصدء والشّروط يُغتفر فيها ما لا 


E 


يودي إلى 


وإنما اغتّفر في الوسيلة ما لم يُغتفر في المقصد؛ لأن المقصد هو الأصلء والوسيلة 
وت لخدمته وتحقيقه, والأصل مُقدّمٌ على الفرع من كل وجه إجماعاً؛ قال السيوطي: 


7 - انظر: البنجوردي» رالقواعد الفقهيّة: (ص/"١؟).‏ 

98 - الشاطيٌء «الموافقات»: .)١١7/1١[(‏ 

9 -انظر الهيتميّ» رتحفة امحتاج): (۱۲/۱۰)» والجمل» «فتوحات الوهّاب»: (۲۹۳/۰). 

0 - انظر: السّيوطيٌ» «الأشباه والتظائر»: (ص/8ه١)»‏ والأنصاري» «الغرر البهيّة: ))١9/9(‏ 
والعطاز» اة العطان ١‏ ( 5 
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ريغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد؛ ومن نمٌ.. لم تختلف الأمّة في إيحاب النيّة 
TT N‏ 

والعمل برهيلة"القاعدة ى ال الخحياط عكق إجدال فرتدف المعليين الان د 

أوَهُما؛ - أنه إذا حدث تعارضٌ بين احتياطين؛ فإن ما كان احتياطاً لمقصد مقدّمٌ على 
ذا ا ا ا قال الازاى: #الوسازا أبذا حفط د من اص كماما نهنا 
تعارضا تعيّن تقديم المقاصد على الوسائل؛ ولذلك قدّمنا الصّلاة على التوحه إلى الكعبة؛ 
لكونه شرطا ووسيلة» والصّلاة مقصد, وقدّمنا الركوع والسسّجود اللذين هما مقصدان على 
السترة ان ا 1 

ثانيهما: - الحدّ من غلواء العمل بالاحتياط؛ فإِن الاحتياط معين قد يسع مفهومه 
على بعض المكلفين إلى الحدّ الذي يخرج به عما رسمه الشّارغٌ؛ فإذا انقدح في ذهن المكلف 
أن الشارع يتساهل فيما هو للاحتياط» ولا يتشدّد فيه تشدّده في غيره من مقاصد التكليف 
كان ذلك مانعاً له من الغلوّ في التزامه» والتنطع في العمل به؛ والسّبب قي ذلك هو أن العمل 
بالاحتياط ثابتُ على وحه الضّمنيّة والتبع لا على وجه الأصالة والاستقلال» ورفرق بين ما 
ثبت ضمناً وبين ما ثبت أصالة؛ بأنه يُغتفر في الثبوت الصتّميّ ما لا يُغتفر في الأصلء!””", 

ولذلك المعيئ؛ فقد تسامح الفقهاء في حذف لفظ «أشهد, من كلمة الشهادة في حق 
من حلف بغير الله تعالى» ثُمّ استغفر ربّه وتشهّد؛ عملا يما رواه الشّيخان عن أبي هريرة أن 
البيّ © قال: «من حلف باللات والعُرَى؛ فليقل: لا إله إلا الل" ؛ جخلاف من دحل في 


1 - السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/58١).‏ 

2 - القرافي» «الذّحيرة: (1/7١١)4؛‏ وانظر؛ ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: )١١/1١(‏ المقري» 
القواعثم: (9/. 00 ). 

3 - ابن القيّمء «بدائع الفوائد,: ([851/54). 

4 - البخاري» كتاب: التفسير» سورة؛ والنّجمء رقم: »)۱۸٤١/٤( ۰٠٥۷۹‏ مسل كتاب: 
الأعان» باب: من حلف باللات والعُرّى؛ فليقل: لا إله إلا الله رقم: 2351517 .)١١۹۷/۳(‏ 
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الإسلام عن كفن صل أو .ردّة ثابعةة فقد الزهوه التطى بلفقل رأشهذ:؛ وعللوا ذلك باه 


(۲°) 


«يغتفر فيما هو للاحتیاط ما لا یغتفر فى غيره) . 


الموجّه الثاني عشر: - إنما يكون الاحتياط عند تجاذب متعارضين ": هذه القاعدة 
تُعتبّر صياغة مُوجزة لمقوّم من المقوّمات الى يقومٌ العمل بالاحتياط على أساسهاء وهو انتفاء 
مدرك الترحيح لأحد الاحتمالات القائمة بأصل الحكم أو عله أو مآله» وأمّا مع وجوده؛ 
فالتعويل يكون على الاحتمال الرّاحح؛ أن العمل به هو الواحب ق مقتضى الشرع 
والتظره ومن N‏ أن تولالة الأقري نيه a SAE‏ 
ل وقي الكلام حول معن هذه القاعدة وموقع الع ا ق هال لاط يفول 
ايتمئ: ٫ٳن‏ الشّيء إذا لم يتنازعه دليلان؛ فهو حلال بِيْنُ أو حرام بِّنّ وإن تنازعه 
سبباهما؛ فإن كان سبب التّحريم محرّد توهّم وتقدير لا مُستند له؛ كترك التكاح من نساء 
بلدا كبير تحشية أن له فيها عزما يست أو رضاع أو مُصاهرة» واستعمال ماء مجرّد احتمال 
وقوع بحاسة فيه: - ألغي ولَّم يُلتفت إليه بكلّ حال؛ لأنْ ذلك التّجوير هوس فالورع فيه 
وسوسة شيطانية؛ إذ ليس فيه من معن الشبهة شيء» وإن كان له نوع قّة؛ فالورعٌ 


E 


وأمّا إذا تواردت الاحتمالات وانتفى المدرك الذي بمكنْ التعويل عليه قي ال رحيح 
ناء فان الجا حيفة يكون فق الله بالاتصياط» والبناء على اليقين» وهر مختد رع 
معتبرٌ في مثل هذه ال 

الموجّه الثالث عشر: التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب['”: ومفاد هذه 
القاعدة أن المعهود من تصرّفات الشّارع في أبواب التحليل والتّحريم؛ هو اشتراط أقوى 


5 - انظر: الميتمي» «تحفة امحتاج»: »)١7/٠١(‏ والجمل؛ «فتوحات الوهاب»: (۲۹۳/۰). 

6 - انظر: ابن أمير الحاجء «التَقريرٌ والتّحبين: ([57/5؟). 

7 - انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (؟/:ه)ء؛ وابن دا والمغي): (مإوهاء 
والشنقيطي» «نثرُ الورود»: (ص/5807). 

8 - اميتمي» «الفتح المبين»: (ص/۷١١).‏ 

9 - انظر: الريلعى» «تبيين الحقائق»: »)١39/1(‏ والكاساي» «بدائع الصنائم»: .)١١/۳(‏ 

0 - المقريء «القواعد»: (١/١5)؛‏ وانظر في ذلك أيضاً: القراني» «الفروق»: (55/8 .)١‏ 
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الأسباب في حال الانتقال من الحرمة إلى الإباحة؛ بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة؛ 
فقد يكون بأحف الأسباب؛ وقي تقرير ذلك يقول القراقي: «يحتاط الشّرع في الخرُوج من 
الحرمة إلى الإباحة أكثرٌ من الخروج من الإباحة إلى الحرمة؛ لأن التحرم يعتمدٌ المفاسد؛ 
عون التشيام له فد م غلل شل فد اة إا بسب فى يدل عل ورال ك 
المفسذة أو يُعارضهاء وعنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعاً للمفسدة بحسب 
کف 


وذلك يعينٍ أن ما كان تحريعه ثابتاً؛ لم يجز الإقدامٌ عليه عجرّد الشك في انتقاله من 
حال المنع إلى الإباحة؛ فالصّائد إذا وجد صيده غريقاً في الماء ميتأء وشكٌ هل مات برميته» 
الجر قذتقم اناده لبن O‏ لآن الأغب E‏ فرط فى "القت قوز 
للأكل؛ فلم ا الا 

ولهذا المع أجمع الفقهاء على تحريم نساء المحوس وذبائحهم؛ مع أن أكثرهم أجرى 
عليهم سنّة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم؛ وفي بيان وحه ذلك التفريق يقول ابنْ قدامة: 
«ولم يثبت حل نسائهم وذبائحهم؛ لأن الحل لا يقبت بالشبهةء ولأن الشبهة لما اقتضت 
تحرم دمائهم» اقتضت ترم ذبائحهم ونسائهم؛ ليشبت التحريم في المواضع كلهاء تغليباً له 
E‏ 


اا عل الأصل الخام ها نض حل بقل غاليه لانساة اتيت اخلل إن 
ست اهر فو واه و ترق كمه و حل بحر ج و للف افو اا عل ان 
من رمّى صيداء فوقع بالأرض بحروحا ومات لتوه» ولیس فيه غير اثر سهمه؛ حل له اکله 
الفاقاء :إحالة لموته على الرميةء :ولا العفات: إل اعمال موته بسيب. آخره: وإن: كان 


نا 


1 - القراق» «الفروق»: (5/9 5 ١)؛‏ وانظر له: «الذخيرة: .)۲۹٤/۲(‏ 

2 - انظر؛ العلائي» «المجموعٌ ا ,.)0/١(‏ وقد حكى الإمامٌ النُوويّ الأثفاقَ على ذلك؛ 
انظر: ,شرح مسلم: (۷۹/۱۳). 

3 - ابن قدامة» «الغي»: (۷۳/۹)» وحكى في موضع آخر الإجماع على تحرم نسائهم وذبائحهم إلا 
ی یا و کک انظر: «الغێ»: .)۳١٤/۹(‏ 

4 - انظر: العلائي» ,امجموع المذهب»: (۳۲۷/۱)ء وابن السّبكي» ,الأشباه والتظائ: .)١٠۹/١(‏ 
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وما يشهدٌ لسلامة هذا المع على وجه العمُوم في التنقل , بين الحرم والقحليل: - 
النظر ”ف موارة الشرع الحرئيّة؛ فقد ماز الشّارعٌ بين الطرفين ممايزة EY‏ ومن ذلك ما 
أشار إليه ابن العربّ في معرض الاحتجاج على صحّة القاعدة؛ حيث قال: ,ألا ترى أن الله 
عرّ وجل لما حرّم على الرّحل نكاحّ حليلة ابنه وامرأة أبيه» وكان الرّحل إذا عقد على امرأة 
نكاحاً ولّم يدحل بهاء ثم طلّقها أَنْها حرام على ابنه وعلى أبيه» وكذلك لو كانت له أمة 
تمتها بشهرة» أواتؤلها جرت على ارعان ابيدا فهذا بين لك أن ارم بع وبل 
على المرء بأقل شيء» وكذلك لو طلق بعضّ امرأة؛ طلقت كلهاء وكذلك لو ظاهر من 
بعضها؛ لزمه الظَهارٌ الكامل» ولو عقد على امرأة بعض نكاح» أو على بعض امرأة نكاحاً؛ 
لم يصح وكذلك المبتوتة لا يُحلّها عقَدُ التكاح عليها حن يدخل بها زوجُهاء ويطأها وما 
صحيحاً؛ ولهذا قال مالك في نكاح المحلل: إِنْهِ يحتاج أن يكون نكاح رغبة لا يقصدُ به 
التحليل» ويكون وطؤه ها وطأً مباحا لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتهاء ويكون 
الرّوج تل 

قد بتى الفقهاء على ذلك المعئ الكثير من مسائل الفرُوع؛ منها المتفق عليه ومنها 
المختلف فيه؛ والإدراك الواعي لمضمُون هذه القاعدة من شأنه أن يُخفف من حدّة ذلك 
الخلاف. ويُزيل اللّبس الذي يقعٌ فيه بعضُ من لا يُحيط علماً ممدارك الأحكام؛ ومناشئ 
التراع فيها؛ كما قال القراقي: «وإذا أحطت بهذه القواعد؛ ظهر لك سببُ اتلاف موارد 
الشرع قي هذه الأحكام» وسبب اختلاف العلماء» ونشأت لك الفروق والحكم 
N‏ 

الموجّه الرّابع فشر الاج عل قدر اة 2 هة القاعدة فد تن الفواعد 
امحفرة على سلوك منهج الحياطة لأمور التكاليف في مقام الامتثال؛ ذلك أنْ العمل 
بالاحتياط شاق في أغلب أحواله وصُوره؛ فإذا علم المكلّف بأنَ زيادة المشقة يُقابلها زيادة 
في الأحر؛ اندفع إلى العمل بكل نشاطه؛ مُستشعراً في قلبه حلاوة ما يُقدم عليه؛ بخلاف 
الحمجُوم على الأشقّ دون وجود الحفز؛ فاته قد يعود على عمله بنوع من الفتُور والكسل؛ 


5 -ح-انظر: ابن عبد الب «التمهيد,: (١8/1؟١).‏ 
6 - القراف» «الفروق»: .)١٤٤/۳(‏ 
9317 - انظر: الر ركشي» ا معنا والسيوطي» «الأشباه والنظائر»: (ص/٣٤ .)١‏ 
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يقول القرائي: «العبادات مشتملة على مصالح العباد ومواهب ذي الحلال وسعادة الأبد؛ فلا 
يليق تفويتّها .عسمّى المشقة؛ مع يُسارة احتماها؛ ولذلك كان ترك الترعخص في كثير من 
العبادات أُولّى؛ ولأنْ تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطّواعية» وأبلغ في التقرّب؛ 
ولذلك.. قال : أحرّك على قدر نصبكأ*”*؛ وأمًا المعاملاث فتحصل مصالحُها الي 
بذلت الأعواض فيها عسمى حقائق الشرع والشروط؛ بل التزام غير ذلك يدي إلى كثرة 
اعا و اف رار اهاد 

رلا تكون المشقة با ى زيادة الأجر وعظم الفراب إلا إا حى يها شرطان؛ 
وهما! - 

الشترط الأوّل: - أن يكن التَكليفُ مقتضياً لها؛ بحيث بتنع القيام به دون الوقوع 
فيها؛ فلا يجوز أن يقصد المكلّف المشقّة من الامتثال؛ لما عُلم يقيناً من الشارع أنْه ميّال في 
أصل وضعه لاتّكاليف إلى التّسهيل ورفع الحرج؛ فإذا تعمّد المكلف الوقوع في المشقة كان 
قصدّه مُناقضاً لقصد الشارع: ولّم يحصل له من إرهاقه نفسّه سوى زيادة النُصب؛ قال ابن 
تيميّة: «ثما ينبغي أن يُعرف أن الله ليس رضاه أو ينه في بحرّد عذاب النّفس وحملها على 
الشاق سح كوت الفير كلجا كان أغو كان أنضاة» كبا دبي عي الدبال أن 
الأحر على قدر المشقة في كل شيء؛ لا؛ ولكنّ الأحر على قدر منفعة العمل ومصلحته 


وفائدته أ ْ قم 


وللإمام العرّ بن عبد الستّلام كلام نفيسٌ في بيان ضابط الفرق بين المشاق الي يعظم 
gE a‏ أبن رف N NG E a‏ 
ول كات و كان ادها شان فقن أكون في أحرهما لتساويهما في جميع الوظائفء وانفرد 
EE TEN E e EAS AE TE a Î‏ 


8 - أحرحه هذا الفظ الحاكم عن أَمّ المؤمنين عائشة أن رسُول الله ج قال هما قي عمرنما: إن لك 
من الأحر على قدر نصبك و نفقتكم؛ وقال عنه: «هذا حديث صحيمٌ على شرط الشيخين/؛ انظر: 
«المستدرك»» كتاب: المناسك» رقم: ١۱۷۳ء‏ (١/٤٤1)ء‏ وأصله في الصّحيح؛ انظر؛ مسلمٌء كتاب: 
الحجّ باب: بيان وجوه الإحرام رقم: 2351١‏ (8070/5). 

9 - القراف» «الفروق»: .)١١١/1(‏ 

0 - ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: (۲۸۱/۲۰). 
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المشاق؛ إذ لا يصح التقرّبُ بالمشاق؛ لأنْ القرب كلها تعظيمٌ للربّ سبحانه وتعالى» وليس 
عن المشاق 7 يي ولا نا 


الشرط الثافي: أن لا يكون أمام المكلّف خيارٌ في التوسيع على نفسه» ورفع المشقة 
عن كاهله؛ وذلك بأن لا يكون له مناصٌ من ارتكاب الصّعب للقيام مقتضى التكليف؛ 
ذم ا ا و امنا 3 
التوصّل إلى المطلوب على حدّ واحد؛ فيأخذ بعض المتشدّدين بالطريق الأصعب الذي يشقّ 
على المكلف مثله» ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على التفس؛ كالذي يجد 
للطهارة ماءين: سُحدْناً وبارداً؛ فيتحرى البارد الشاقّ لاستعماله» ويترك الآحر؛ فهذا لم يُعط 
التفس حقها الذي طلبه الشارعٌ منه» وخالف دليل رفع الحرج من غير معي زائد؛ فالشارع 
رن بر عة مثله» وقد قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن اه كات بكم 


۶ 


E 3 فنا‎ 1 


فالمشقة لا تصلح الكت سا يتغيّاُ المكلف في مقام الامتثال على وجه العمُوم 
الط ف ن يجافي مسالك التشديد والحرج ما وحد إلى ذلك سبيلاً؛ فإن احتاج 
إلى الأحذ بالاحتياط في مسألة من المسائل ال تصلخ علا له؛ كان أجرّه على تحمل المشقة 
ا ع السك ا ق وا اروا ف 


والقاعدة بقيودها من شأنها أن ترسم أمام المتشرّعين منهجاً يضبط عملهم بالاحتياط 
في واقع حياتهم» ويحول دون وقوعهم في مظاهر التنطع المذموم؛ والذي كثيرا ما يكون 
ناشئاً عن منُوء فهم حقيقة الاحتياط أو سنو العمل به؛ قال الشنَاطِي: «فمّن يأتي مُتعبّدا 
بزعمه بخلاف ما وضع الشّارعٌ له من افق وار الاب رة إل عد اة 


1 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (١/57)؛‏ وانظر في نفس المعيئ: الشّاطي» «الموافقات): 
(۲/(. 

2 - سورة التساى الآية: .)٠۹(‏ 

3 - انظر: الشاطي» «الاعتصامم: (555/1). 
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بالأشق والأصعب» ويجعله هو السلّم الموصل والطَّريقَ الأخعص؛ هل هذا كله إلا غاية في 


ا ا 


فهر كر 45م 


4 - الشنَاطِيّ» «الاعتصام: (557/1). 
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اث سألاحتياط ك التقعيد ا صو والفقهي 


وواقع اتشر العسلي 
وفيه المباحث الآنية: 
الملبحث الأول أَثْرٌ الاحتياط فى التقعيد الأصول: 
المبحث الثي: أثرُ الاحتياط في التَقعيد الفقهئ: 


الملبحث الثالث: أثر الاحتياط في واقع التشريع العملي: 
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ر الاحتياط 2 التقعيد الأصول 
وفيه المطالب الآنية: 


المطلب الأوّل: أثرٌ الاحتياط في قواعد الدّلالات. 
المطلبُ الثاني: أثرُ الاحتياط في قواعد القياس. 
المطلب الثالث: أثر الاحتياط في قواعد الذرائع. 


المطلب الرابع: أثرٌ الاحتياط قي قواعد التعارُض والترحيح. 
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دن" اا من ادل اماه الور ك ى كايا المناحف الشارقة أن لياط 
ارتباطاً وثيقاً بلمحال التطبيقى؛ غير أن ذلك «لا يعين انعدام الصّلة بينه وبين لمجال البياني؛ 
ان ل کو ا و ا سانل وان جات 
إلى بيان الحكم تقع ضرورة قبل الحاحة إلى معرفة طريق تنزيله وتكييفه؛ لأن الطبيق قد 
يكون مجحرّد تنزيل لحكم ثابت معلوم» وقد لا يبلغ تلك المرحلة إلا بعد أن يتفصى به 
الفج اام لك بير او لقا 

وق المطالب الآتية عرض لبعض القواعد الأصولية الي كان للمّنزع الاحتياطي أثْرٌ 
واضح في إنشائها وتقريرهاء أو في إثباتها وتأكيدهاء والقصد الكليّ من ذلك بيان وجه 
الصّلة بين الطّرفين؛ دون الولوج في تفاصيل القضايا الأصُوليّة الي قد يكون جمعها 
واستيعابها من الصعوبة ممكان. 


5 - انظر: الستنوسي» «الاجتهاد بالرّأي»: (ص/۲۳۰). 
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المطلب الأوّل: 
الاد قواعد الدلالات 


قد كان للاحتياط أثْرٌ واضحٌ في عدد من القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ وما يتصل 
بها؛ ولكون الغرض من عقد هذا المطلب بيان ذلك الأثر دون الاستيعاب والشّمول؛ فقد 
و البحث حول بعض القواعد البارزة» والي من شأنها أن رك شاعا واش لای 
المتأمّل فيها عن أثر الاحتياط في هذا البجال: 

القاعدة الأولى؟ اللّفظ الشترك يعم: المقغردلك' ه الفط الولحن: الدال حلى من 
ختلفين أو أكثر؛ دلالة على السّواء عند أهل تلك اللغة؛ سواء كانت الدّلالتان مُستفادتين 
من الوضع الأوّلء أومن كثرة الاستعمال» أو كانت إحداهما مُستفادةً من الوضع والأخرى 
ا 

ومعين القاعدة أن اللفظ المشترك إذا لم تصحبه قرينة لفظيّة أو معنويّة بين مراد 
المتكلم منه؛ فإنْه يُحمل على جميع معانيه؛ شريطة ألا يمتنع الجم لأمر خارجي؛ فقول الله 
عر وحل: إأو لامستم النّساء فلم تجدوا ا ا E‏ 
باليد والجماع؛ أله مما اليه انا وف له ابض : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
اتجو "1 ا ع الد رر اه م نيما را روه فته با عد 
المعنيين؛ فيُحمل على المعنيين جرياً على مُقتضى العمُوم. 


6 - انظر: ابن الستّبكيّ» «الإبماج»: (١/58؟).‏ وقيل في تعريفه: هو أن يتحدّ اللفظ ويتعدّد المعنّى 
عل ل ا ف ا فا ك و ا وا ا سهان نينا 
الباصرة والحارية والمعدن؛ انظر: ال ركشي «البحرٌ الحيط: (۳۷۷/۲)ء والشّوكان EEE‏ 
(ص/۳۰)؛ وتعريف ابن السبكي أعم؛ فإنّه يتناول المشترك بين معن حقيقي وآحر جحازي؛ بخلاف غيره 
من التعريفات؛ فإتّها لا تتناول إلا ما كان له أكثرٌ من معن حقيقيٌ دون غيره» والظاهر مما يُمثلون به 
هذه القاعدة نهم يقصدون الوعين معاء ولعل ذلك ما جعل ابن السبكي يُعَمم تعريفه. 

7 - سُورة المائدة» الآية: (5). 

8 - سورة التسلى الآية: ([؟5). 
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وهذه القاعدة تُمثل رأي الإمام الشافعي له ومن تبعه من علماء الأصول! 
واحيّجٌ لهم بجملة من المعاني؛ أبررُها الاحتياط لمقصُود المخاطب ومُراده؛ وذلك لأنْ المتكلّم 
إن أراد به جميع المعاني؛ فقد حقق السّامعٌ ما قصدهء وإن أراد بعضها فقط؛ فقد تحقق 
البعضٌ ضمن الكل» وبذلك يكون قد حرج عن العُهدة ا 

وني مقام الاحتجاج لذلك يقول الرّبْحاي: «واحيّجّ في ذلك بأمرين: - أحدهما: أن 
الّفظ استوت نسبتّه إلى كل واحد من الْسمّيات؛ فليس تعيّنُ البعض منها بأولى من 
البعض؛ فيُحمل على الجميع احتياطاً. الثاي: أنه دل على جوازه وقوعٌه؛ قال الله تعالى: 
إن الله وملائكته يُصِلُون على البَيم)['**)؛ والصّلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفانٌ 
e NaN EOE ASL‏ 


وحالف في ذلك أكثْرٌ | لحنفية وبعض المت 1 لمتكلمين ولا وذهبوا إلى أن ارك 
لا يعدٌ؛ واحتّجٌ لهم: - بأن أهل اللغة إنما وضعُوا اللفظ المشترك لكل واحد من معانيه على 
سبيل البدل» وحَمله على الكل دفعة استعمال له في ضدّ ما وضع له» وعكس ما قصد به؛ 
ولكن يجوز أن يراد به جميع معانيه على جهة المحاز لا الحقيقة؛ إذا اتصل بقرينة ممُشعرة 
ا لما 


9 - انظر: الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: (۲/١٤۳۸)ء‏ وآل تيميّة» «المسوّدة»: (ص/0١5١)»‏ وابن 
المتبكي» «الإبماج): ( 55/1 .)١‏ 

0 ح-انظر: أبو التّور» «أصول الفقهم: ([51/5). 

1 - سُورة الأحزاب» الآية: (5ه). 

2- الرّبْحاني» «تخريج الفروع على الأصّول»: (ص/١”)؛‏ وانظر كذلك: الرّركشيٌ» «البحر 
الحیط»: .)٠۹۱/۲(‏ 

3 - انظر: البخاري» «رکشف الأسرار»: (۳۹/۱)» والسرحسي» «أصول السرحسي»: »)٠٠١/١(‏ 
والبصري» «المعتمد: (۱۷/۱)ء والررکشي» ,البحر الحیط: (۳۹۱/۲)ء والتفتازاي» «التلويح على 
التوضیح»: (۱۲۹/۱). 

4 - انظر: ابن الستبكي» «الإبماج»: (١/٠٠٠)ء‏ والرّبحاي» «تخريج الفروع على الأصول»: 
(صام١م).‏ 
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قل أو انين الول اال اه الور اة تمبيزٌ المعاني بالأسماء؛ ليقع به 
الإفهام؛ فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل؛ لم يُفهم بها أحدهماء وي ذلك 
تقض الغرض بالُواضعة/””". 

وبالغ الكيا هراسي في رد القول بعموم المشترك» وقال: ر فإله لم يوضع 
وضع عمُوم؛ ولكن وضع لآحاد الحامل على البدل؛ فالتعميم فيه إحراحه عن موضوعه. 
وإلحاقه بقبيل ار و ايه اكلا 


وذلك يعي أنْ المشترك إذا لّم تصحبه قرينة تُبِينُ عن مُراد المتكلّم؛ فإِنه يصير من قبيل 
احمل عند القائلين بعدم العموم ولا يرتفعٌ عنه ذلك الإجمال إلا بدليل حارجي يُبين عن 
المراد ويكشق عق اللمقصوة. 

ومع شدّة الخلاف في هذه المسألة؛ فإن ثمرته في الواقع العملي ليست كذلك؛ 
حصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع نصوص الشار ع وحطاباته؛ وذلك لمعنيين: أوهما: آنه لا 
يكاد يُوجد لفظ مشتر جرد عن كل القرائن الي تُبيّن المراد منه؛ وثانيهما: وعلى فرض 
وجوده؛ فقد بيّن البي © المراد منه قطعاً؛ لمقام البيان الواجب عليهء وتأخير البيان عن 


(av) 


وقت الاحتياج ممنوعٌ إجماعا : 


5 - البصري» «المعتمد»: .)۱۷/١(‏ 

6 - انظر: الر ركشي» «البحرٌ الحيط»: .)۲٠٠/٤(‏ 

7- انظر: الشاطِي» «الموافقات»: (۸/۳١۳)ء‏ والدّرييّ «المناهج الأصوليّة»: ( ص/٤‏ ۲۹)؛ وما ذكره 
الرنحان وغيره فروعاً لذلك الخلاف غير مسلّم؛ حيث قال: «ويتفرّع عن هذا الأصل أن مُوحَب العمد 
التخيير بين القصاص والدّية عند الشافعيّ 5ه؛ مُستفاداً من قوله تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليّه سُلطاناً فلا يُسرف في القتل إِنّه كان منصوراً [الإسراء: ۴۳]؛ فإن السّلطان يحتمل الدّية 
والقصاص؛ فلا جرم خيّر الشّافعيّ ذفن بينهماء وأثبت وصف الوحُوب لكل واحد منهماء وعندهم لا 
یل على a SE A a o a a o a‏ 
الي و المراد منه؛ حيث روى البخاري عن أبي هريرة ذه أن الب يتك قال: رمن قتل له قتيل؛ فهو 
بخير النَظرين؛ إِمّا أن يُودىء وإمّا أن يُقاده؛ انظر: البحاري» كتاب الدّيات» باب: من قتل له قتيل فهو 


بخیر التظرین» رقم: 515/85 (5577/5). 
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E E Eagar E AS. EEE RE 
من أجل الاحتياط لتحصيل مُراد الشارع؛ إذ لو لم يحمل إلا على واحد منهاء؛ للزم من‎ 
ذلك تعطيل النصّء وإن حُمل على بعضها دون الآخر؛ كان ترحيحاً بلا مُرحح» وهو أمرٌ‎ 


۶ 


ا 


القاعدة الثانية: اللفظ العام حمل على العمُوم: اللَفظّ العام هو لفظ يستغرق حميع 
ماوعاك a‏ ومعيئ القاعدة أن اللفظ العامً عي عان و ل رد 
العم د ل ا و تدس اا مو و ا ك 
يقول الإمام الشافعي: ,كل كلام كان عامًا ظاهرا في سْنّة رسُول الله #ك؛ فهو على ظهُوره 
وعمُومه حن يُعْلّمَ حديث ثابتٌ عن رسُول الله ## يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامّة في 
الظاهر يعض اة دوك ا 

وبالغ أكثّرُ الحنفيّة في التمسّك يمقتضى هذه القاعدة؛ فذهبوا إلى أنْ دلالة العام على 
كل أفراده دلالة «قطعيّة تُوجب الحكم بعمُومه قطعاًء وإحاطته كالخاصٌ إن كان النصٌ 
طعا به عافن لت ها ورو اك الارن من أن ول العام غل انراد 
ا ا نا 


E O I TT ET 
مسالك الاحتياط فيها حظ معتبّرٌ؛ فإن مقتضاه ترجيح العموم على الخصوص؛ وفي معرض‎ 
التُعليل لذلك المعئ يقول ابن أمير الحاجٌ: ولأن في الحمل على الخصّوص مع احتمال كون‎ 


8 -انظر: حمادي» «الخطاب الشرعي»: (ص/١47).‏ 

9 حابن السّبكي» «الإبماج»: (67/7)؛ وانظر؛ الشنقيطي» «نثرُ الورود»: (ص/57؟). 

0 - انظر: الغزالي» «المستصفى»: (ص/5؟؟)» والبخاري» «كشف الأسرار»: (۲۹۷/۱)ء 
الزّ ركشي «البحرٌ امحيط»: (48/4). 

1 - الشافعي» «الرّسالة»: (ص/١4*).‏ 

2 - انظر: البخاري» وكشف الأسرار»: (591/1). 

3 - انظر: الرّركشي» «البحرٌ امحيط»: (85/5)» والعطار» «حاشية العطّار,: (515/1). 
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الوم جترادا "إطلاعة غ ق ا ق ا ل 
الخصوص فيه» والأحوط ا 


وبياله: - أن في حمل الكلام العام على الخصُوص تفويتاً لمقصود المتكلّم إن كان يُريد 
العمُوم» بخلاف ما لو حُمل كلامّه على العمُوم؛ فإِن غرضه يتحقق يقيناً؛ وذلك لأنه -كما 
يقول أبو الثور -: «إن أراد خصوص العموم؛ فقق: تحقق. نا أراده: مخصوصةة : وإنا اراد 
الخصوص بخصوصه؛ فقد تحقق في ضمن العموم» وبذلك يكون حمل اللفظ على العموم 
أ E‏ 
حوط) . 


3ك وقد ذهب البعض إل أن العا لا لعل ع و ر و ن عن 
العمل يدا كن يقوم :الذلين الذي اعت يدرك أجدها أ وهر تهب ل ن فاا 
عوامل الحكم عليه» وقد حُكم عليه فعلا بالانمزام؛ فلا أثر له في فرُوع الفقه وأقوال 
الفقهاءء وإنا ميدائه علم الكلام.. وحسبك أنه قد يودي لو عمل به إلى تعطيل بعض 
الأحكام DS E‏ قال الشاطي: رفالحق في صيغ العمُوم إذا 
وردت؛ انها على عمُومها في الأصل الاستعمالي؛ بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم 
امُطّلع على مقاصد ا 


القاعدة الغالغة: الأمرْ للوجوب والنهي للتحريم: الأمرّ هو طلب الفعل» والنهي هو 
111 ولكل منها صيغ تدل عليه ويتميز بها عن غيره؛ ومععئ القاعدة ن 
الأصل العام في الأوامر الواردة في خطابات الشارع أن تحمل على الوجحوب؛ ما لم تقم 


4 - ابن أمير الحاجٌ «التقرير والتحبير»: (١/88١)؛‏ وانظر: الفتُوحي» «شرحٌ الكوكب المنير»: 
(ص/؛؟ ). 

5 - أبو الثور» «أصول الفقه: (ص/7١).‏ 

6 - انظر لمعرفة أقوال العلماء في هذه المسألة: الرّركشي» «البحرٌ امحيط»: (407/4). 

7 - انظر: أديب الصّالح» «تفسيرٌ التصّوص»: (57/7). 

8 - الشاطيٌ رالموافقات»: (۲۹۲/۳). 

9 - انظر: الآمديّ» «الإحكام: »)١5/7(‏ والظاهر أنه لا يُشترط في لفظ الأمر والنّهي علوٌ ولا 
استعلاء؛ لأنْه وُحد مُستعملاً فيهما ومع غيرها في القرآن وفي لغة العرب» والأصل في الإطلاق الحقيقة؛ 
انظر: الشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/77١)»‏ وأبو التّور» «أصُول الفقه»: .)٠١٠/۲(‏ 
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و e‏ : بخلافه وكذلك النواهي؛ فان الأصل فيها أن تحمل على التحريم؛ إلا بدليل 


معتبر. 

ولع هذه القاعدة من أهمّ «القواعد الأصُوليّة وأحقها بالعناية؛ ذلك أَنّْها تُلقي الضّوء 
على المراد من أصل الأوامر والتواهي في التصوص الشترعيّة» الي تمثل غالبية الوارد عن الله 
ووسطوله ا ب .ايه إلى ذلك قرول السرم :أي ما يدا بى الان الأمر 
والنهي؛ أن معظم الابتلاء بهماء وععرفتهما تتم 9 الأحكام» ويتميّز الحلال من 
ا 

وكذلول هة القافدة هد را فون اا من اقات ااهيف اة 
وغيرهمء وعليها المعوّل لديهم في فروع لا ينتهي إليها الحصرٌء ولا يبلغها العدّ؛ على حلاف 
قائم بينهم في مُقتضي الوجوب والتّحريم؛ هل هو الشرع أو الوضع أو العقل؟ يعرف من 
لاف E‏ 

والأدلّة الى تنهضُ بحجيّة هذه القاعدة وتقرّرٌ معناها كثيرة جذا؛ منها المنقول 
والمعقول والإجماع» ويستطيع المتأمّل فيها أن يدرك بسهولة قوتها ومبلعّها من العلم 
والاحتجاجٌ بالاحتياط على سلامة مضمونها يُعدٌ أحد المسالك المتّبعة في ذلك؛ قال 
الحصّاص: «وقد استدل بعضْ أهل العلم بأن قوله: (افعل) لو صلح للإيجاب والنّدب؛ لكان 
A ENE E a‏ الهف وهنا دوق كان ابعل مين 
بي ل يو عا EN‏ الي #: دع ما يرييك إلى 
ب الت !"لقان E e a SE N YG‏ “اج وق لفن 


0 - خُذيري» «التعليل بالقواعد»: (ص/٤ .)٠١‏ وانظر: الحنَ «أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة: 
(ص/ه؟ ؟). 

1 - السّرخحسي» «أصّول السّرحسي»: .)11/١(‏ 

2 ح- انظر: الزّركشي» «البحرٌ المحيط»: (851/8)» وابن أمير الحاجٌ» «التقرير والتحبير»: ))50/1١[(‏ 
والفبُوحي» «شرح الكوب المنير»: (ص/77©)» والصّنعاي» «إحابة السّائل»: (ص/۲۷۷)ء والشنقيطي» 
«نثر الورود»: (ص/7١).‏ 

3 ح- تقدّم تخريجه؛ انظر: (ص/١51١).‏ 

4 - الحصّاصء «الفصّول في الأصّول»: (18/9). 
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النتناق a E o E a‏ أن بحي لفك E‏ 
کان وا فل" يخرج منه إلا ا 


ونستطيمٌ الجزم بأنْ القرآن الكريم قد انتهج هذا المسلك في التحذير من مغبّة مخالفة 
الأوامر والخروج عن مقتضياتهاء وذلك ف قوله تعالى: «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره 
لص ننه ]و تفي عدا ريات 
بالفتنة والعذاب الأليم؛ فيكون المخالفٌ على صَّدد العذاب؛ لوجود المقتضي له» وهو 
الا ال القرطي: ربهذه الآية احتج الفقهاء غل أن الأمر غل ١الوسوت؛‏ 
وقحنها آذ ار وال ا ر مو غا ر و اا ع ن 
ا ا 


5 فقد 0 الله المخالفين عن أمره من الإصابة 


ور الاحتياط يتجلّى بوضوح أكثر في التعامل مع مُقتضى التواهي؛ وذلك لأن ردلالة 
لني على التّحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجُوب؛ لأنّه إذا اجتمع الحلال والحرام 
غل ا 

قال ابن أمير الحاجٌ: «وعلّل البيضاويّ وغيرُه تقد ارم على المبيح بالاحتياط؛ فإنّه 
يُقتضي الأخذ بالتّحري؛ لأن ذلك الفعل إن كان حراماً؛ كان ارتكابه ضرراًء وإن كان 
مُباحاً؛ فلا ضرر في تر ک٣‏ , 


ونا يويد أن حمل التهي على التحرم أولى من حله على الكراهة أصالة؛ ما تقرّر 
ا العلا ن أن ر الع ا ودف رن اكاد ارف مل اوس عد 
الّرك؛ فإن كان ذلك الوعيد حقّاً كان الإنسان قد نجاء إن لم يكن الوغيد حقا؛ يل عقوبة 
الفعل أحفّ من ذلك الوعيد؛ لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل حطؤه في اعتقاده؛ لأنْه 


5 - الشيرازي» «التّبصرة»: (ص/5 5 ؟)؛ وانظر في نفس المعيئ: البصري» «المعتمد: .)059/1١[(‏ 
6 - سورة التورء الآية: (58). 

7 - انظر: وفاء «دلالة الأوامر والتواهي»: (ص/5؟). 

8- القرطيٌء «الجامع لأحكام القرآن»: (١٠/١۲۹)؛‏ وانظر: الآلوسيّء «روح المعاني,؛ 
.)۲٦/۱۸(‏ 

9 - ابن الستبكي» «الإهاج»: (407/7) 

0 - ابن أمير الحاج» «التتقرير والتحبير»: (1/8؟)؛ وانظر: العلائي» «تحقيق المراد»: (ص/4 5). 
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إن اعتقد فقد يخطىء أيضاًء وكذلك إن لم يعتقد في تلك الرّيادة نفياً ولا إثباتً؛ فقد 
يخطىء؛ فهذا الخطأ قد يُهرّن الفعل عنده؛ فيقع في استحقاق العُقوبة الرّائدة إن كانت ثابتة 


رار اميق ی 


فؤقافة كرتب A ET‏ رركا فو ANNIE‏ 
مقام امتثاله الأوامر والتواهي المْحرّدة 5 آمنَ له من انتهاج مسلك الحيطة والحذر في 
التَعامل مع نصّوصها؛ قال ابن عبد السّلام مُقرّراً ذلك: «إذا دارت المصلحة بين الإيجاب 
ا ا ا كانت عند 
الله قا حصل مصلحتهاء وإن كانت مويه فلن تحط ا ا ی وعلى 
ثواب نيّة الجواب؛ فإن من هم بحسنة ولم فيليا كيت لد عم ر ارت 
اا بين الكراهة والتّحريم؛ فالاحتياط حملها على التحريم» فإن ا التحريم 
محققة» فقد فاز باحتنابماء وإن EGE‏ المكروه» وات على قصد 
احقناب الحرّم؛ فإن احتناب الحم أفضل من اختناب المكروهة كما أن فعل الواجب أفضل 
ال لد 


O) E كر‎ 


1 - انظر: ابن تيميّة» رججمو ع الفتاوی»: .)۲٠۰/۲۰(‏ 

2 - وأصل ذلك مأحوذ من الحديث افق عليه عن ابن عبّاس ذف عن الي فك أنه قال: إن الله 
كتب الحسنات والسيّكات» ثم بين ذلك؛ فمّن هم بحسنة؛ فلم يعملها؛ كتبها الله له عنده حسنة كاملة) 
فإن هو هم بها وعملها؛ كتبها الله له عنده عشرٌ حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومّن 
ب ل يضارا اميا ان اتسين موي لالد وود نه ايليا يا ا لي 
واحدة»؛ انظر: البخحاري» كتاب: الرٌقاق» باب: من هم بحسنة أو سيت رقم: 31175 (۲۳۸۰/۰)» 
ومسل كاب الان ا إا سم الد عة كت ولذ هم يما لر تكب رق اا 
(۱۱۸/۱). 

3 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحکام»: (۱۹/۲). 
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المطلب الثاني: 
اث )لاحتياط يه قواعد القياس 


القياسٌ لغة: تقديرٌ شيء على شيء حر وتسويه بها“ ؛ واصطلاحاً: هو حمل 
معلوم على معلوم قي إثبات EY EE E AA‏ ب 
وهو حُحَة عند الجماهير من أهل العلم, ولّم يُنازع في ذلك إلا شذوذ من لا يعت بخلافهي 
والأدلّة على حُجيّته من الكتاب والسنّة والمعقول بالغة مبلغ العلم الضّروري» وقد أجمع 
الصحابة إد؛ فمن بعدهم على العمل و 

ويعتبر القاس من الحالات الأصولية ال كان للمسلك الاحتياطيٰ أثرٌ واضحّ في 
العديد من جوانبها؛ فقد انبثق عن التّروع إليه في العمل بهذا الأصل الرّاسخ جملة من 
القواعد الي كان لما دورٌ لا ينكرٌ في تحديد معالم الاحتهاد القياسي» وتسديد مساره لدى 
ا وق ا اا ار تات ذلك ال بلك هة سن اقرا 
الا ف اة الس 1 

القاعدة الأولى: لا فياسّ في الأمُور التعبّدية!"**): مفادٌ هذه القاعدة أن ما كان من 
قبيل التشريعات التعبّدية الى لا يُعقل معناها على وجه التحديد والتّفصيل يُعتبّر من المحالات 
ال لا يسُوغ فيها جريان القياس؛ وذلك لأن ,العبادات مبناها على الاحتياط من تحريد 
E‏ 

رها الى خان اقات ها جن ا ل اداه كا عاض الز رو با ها 
اللخصوصة» والصلاة بتلك اليئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود» وكونها على 


4 - انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: .)۴١٠١/۳(‏ 

5 -- انظر؛ الز رکشي» الخ EBA AEA ENS EP‏ 
والتوكان» وإزشاد الفحول:* (ص/82١):‏ 

6 - انظر: السرحسي» «أصول السّرحسئ»: (۱۱۸/۲)ء وال ركشي» (البحرٌ الحيط»: (۷/۷٣)ء‏ 
وابن قدامة» «روضة الناظر«: (ص/١٤١)ء‏ وأبو زهرة» «أصول الفقه»: (ص/١۲۲).‏ 

7 - الغزالي» «المستصفی»: (ص/۳۲۸). 

8 - الغزالي» «المستصفی»: (ص/۱۹۸)؛ و انظر: الشاطیٌ» «الموافقات»: .)٠۹۹/۲(‏ 
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بعض ايقات دون بعض» واحتصاص الصّيام بالتهار دون الليل» وتعيين أوقات الصّلوات في 
تلك الأحيان العيّنة دون ما سواها من أحيان الليل والتهار» واختصاص الحجّ بالأعمال 
العلومة» وني الأماكن المعروفةء وإلى مسجد خصوص؛ إلى أشباه ذلك ما لا تهتدي العقول 
لبه بوه ولا تَطورٌ خوم٠‏ . 

قال الشاطي: رفلا 00 العبادات الرأي ولعي کا مظلفا + كه كالمنافي 
لوضعهاء ولأنَ العُقول لا تُدرك معانيّها على التتفصيل» وكذلك حافظ العلماء على ترك 
إحراء القياس فيها؛ كالإمام مالك ذفنه.. وغيره من العلماء وإن تفاوتُوا؛ فهم محافظون جميعاً 
في العبادات على الاتباع لنصُوصها ومنقولاتهاء!:*". 

فأصول العبادات ليست من ابحالات الي يسوغ فيها القياس» «وإنما القياسٌ فيما ظهرٌ 
كون المكق الأصل معللاً فيه وظهن الاشتزاك:ق العلةه.وانتفى الفارق ٠‏ والاضل 
العام فيما كان جارياً على مُقتضى التعيّد أن لا يُلتفت فيه إلى المعاني إلا على وجه الاتباع» 
ولا يصمّ الإقدامُ على اختراع شيء منه دون إذن خاصُ؛ «إذ لا محال للعقول في اختراع 
ال ٠ N‏ 

واللمزغٌ الاحتياطيّ في هذه القاعدة واضحٌ؛ فإن الأذ بالحزم والحدّ في المحافظة 
على الشّريعة من الرّيادة فيها بغير حق؛ يُعتبّر من أجل المقاصد الي ينبغي أن يُسعى 
aa BE EE‏ نام سان ان يخدش ذلك الأصل أو 
كر ا ساص بدن يدل اليد ق تيده ووذ عملا عا رر ةة الون عات رر 


E Ep N RS ANGE لطن‎ 


9 - الشّاطي» «الموافقات»: (١/٠۸)؛‏ وانظر: الآمدي» «الإحكام»: (٤/۹٠)ء‏ والشنقيطئ» «نثرٌ 
الورود: (ص/١5:).‏ 

0 - الشاطيّ» «الاعتصام»: .)١9-0/1[(‏ 

1 - الآمدي» «الإحكام»: (9/4١)؛‏ وانظر؛ ابن تيميّة» «درء تعارض العقل والتّقل: (4/ه"*)ء 
والشنقيطي» «نثرٌ الورود»: (ص/551). 

2 - الشّاطي» «الموافقات»: .)۲۸٤/١(‏ 

3 - أحرحه البخاري» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردودٌ» رقم: 


.(104/۲) «o۰ 
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جرى بحرى القواعد المقرّرة في معرض تفريقه بين ما التفت فيه الشّارعٌ إلى المعاني من 
غيره؛ فقال: اکل اك ف ا ا اك دري فيه کل ا ةاعر ان 
دون التعبد؛ فلا بد فيه من اعتبار يض كار 

وأمّا فرُوع العبادات؛ فيجوز إجراء القياس فيها؛ إذا كانت معللة بحكم وأوصاف 
ظاهرة معقولة المعيق» وليس ذلك لوا من قبيل الإحداث الممنوع في الذّين والزيادة 7 
بلا بُرهان؛ بل هو من قبيل القياس المعهود من الشتّارع الالتتفات إليهء والتنبيه على إعماله في 
غير ما واقعة؛ ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عُمر بن الخطّاب 5ه قال: هششتٌ يوماً؛ 
فقبّلت وأنا صائٌ)؛ فأتيت ابي ##؛ فقلت: صنعت اليوم ابر كايا فقبّلت وأنا صائم؟ 
فقال رسّول الله ييك: «أرأيت لو تمضمضت هاء وأنت صائم؟»؛ قلت: لا بأس بذلك؛ فقال 
رسول الله : «ففیم؟!» لكك 

فقد استعمل الب 8# في فتواه القياس؛ وبين أن نسبة القبلة ال هي وسيلة إلى 
الوطء؛ كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه؛ فكما أن هذا الأمر لا يضرٌ 
ا 

وفهم علماء الشريعة من هذا النصْ وأمثاله من النصّوص الى استعمل الشّارعٌ فيها 
أا من ا فة أن القع ن ذلك و ت اد ال رفم اعمال الاس فا غل 
معناه من فروع العبادات؛ استعمالاً بين عن أحكام المتماثلات منها؛ دون أن يعود على 
أصُوها بالرّيادة أو التُقصان؛ قال ابن القيّم: «ولولا أن حكم المثل حكمُ مثله» وأن المعاني 
والعلل مُوثْرة في الأحكام نفياً وإثباتاً؛ لم يكن لذكر هذا التُشبيه مععن؛ فذكره ليدل به على 


انك الل سل ين لقا 


4 - الشاطي» رالموافقات»: .)١١٠١/۲(‏ 

5 - أحمد رقم: ۱۳۸ «المسند»: (۲۱/۱)ء وإسناده صحيحٌ على شرط مُسلمء ورجاله ثقاتٌ من 
رجال الشيخين؛ انظر: ابن الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف»: (۸۸/۲). 

6 - انظر: ابن القيّم» «إعلام الُوقعين»: (١/١١٠)؛‏ وابن السّبكي» «الإماج»: (١/١ء)ء‏ وللإمام 
الخطايّ كلام نفيسٌ في ذلك؛ فانظره في: «معالم السسّين»: (38/9). 

7 - ابن القيم» «إعلام ال »(٥۲/۱(‏ ويستطيع المتأمّل في كتب الفقه أن يلحظ الكم الهائل 
من الأقيسة الفقهيّة في مختلف فرُوع العبادات؛ مما يجعله على قناعة تامّة بن القياس وإن كان متنعاً في 


أصول التعبّدات؛ فإن فروعها قد جرى فيها بلا نزاع. 
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القاعدة الثانية: لا قياس في رد هوت ف ن اا ۷ ری 
الأحكام الي لا تُعقل معانيهاء ولا تفهم عللهاء وذلك لأن القياس فر تعقل المععن» ولا 
لاف كذلك في أن أصّول الحدود لا بحال للرّيادة فيها أو النتقص بحال من الأحوال؛ وأنها 
من الأمُور المقدّرة الي لا تثبت إلا عن طريق النَصّء وذلك يعي الاقتصار في إثباتما على 
الجرائم المنصوصة» ولا يجوز ابتداء حدّ جديد لجرعة لّم يُنصّ على عقوبتها. 

وإنما الخلاف الواقعٌُ في هذه المسألة مُنجَمِعٌ كله في انطباق بعض التصوص على بعض 
الجرائم والأفعال؛ كالخلاف في النبّاش؛ هل تُعتبر حربته سرقة؟ واللائط؛ هل تعتبر جرعتّه 
زئى؟ وهذه القاعدة عش رأي المانعين من جريان القياس في ذلك مُطلقاء وهم عامة علماء 


)499( 


الحنفيّة» وبعضّ من أتباع المذاهب الأحرى ' '''؛ ومن جملة الحجاج الي 3 ها فد 
هذه القاعدة العمل بالاحتياط؛ وذلك من حيث إن القياس مفاده ظَنٌّ واحتمال» والظرٌ 
ی فر لاله بالقياس ا ادوا ذللكرها رو عم 


النِي غ2 آنه قال: «ادرؤوا الحدود با كا ا 


وخالفهم في ذلك جمهورٌ المالكيّة والشافعيّة والحنابلةء وذهبوا إلى أن القياس يجري في 
ادود رها من للت ا ولم يروا في الأحذ قتضى الاحتياط مانعاً من جريان 
اقاي فا ولت وه ا الذئ يفده القيائة غاللة» وال ارف ارال متمق 


8- انظر: الجصّاصء «الفصّول في الأصول»: »)٠٠٠١/٤(‏ والإسنوي» «لتمهيد»: (ص/٣٦٤)»‏ 
والصنعاني» OEE‏ 

9 - انظر: السّرحسي» «أصول السّرحسيّ»: (177/9).» وابن أمير الحاجٌء «التّقريرٌ والتحبير»: 
»)١51/9(‏ والرّركشي» «البحر الحيط: (1۸/۷). 

0 - انظر: ابن أمير الحاجٌء «التقريرٌ والتحبين»: (551/9)ء والآمدي, «الإحكام: (55/4)ء 
والأنصاري» «فواتح الرّحمُوت: .)١١۷/۲(‏ 

1 - هذا الحديث رُوي من طرق أصحُها كما ذكر الشّوكاي: «حديث سفيان الثوري عن عاصم 
عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود.. وروي عن عقبة بن عامر ومُعاذ أيضاً موقوفاًء وروي مُنقطعاً 
وموقوفا على عمر ذه ورواه ابن حزم في كتاب "الاتصال" عن عُمر #5 موقوفاً عليه؛ وقال الحافظ: 
وإسنادة صحي؛ انظر: الشّوكان» «نيل الأوطاں»: .)١٠١/۷(‏ 

2 - انظر: الرازي» «المحصول»: (۲/١۷٠)ء‏ والآمدي» «الإحكام: (٤/۸۲)ء‏ والشيرازي» 
«اللمع»: (ص/۲۸۱)ء والر ركشي «البحر الحيط: (1۸/۷). 
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على جوازه في الأحكام العملية» لأف ركه للاحتمالات المْجرّدة؛ ولذلك أجمعوا على 
أن الشهادة ت ا و وآما امتقو طتبالقية ی ي 
معن صحیح مانع من إقامته لو ثبت» e‏ عدمه» وعلى من يذّعيه إثباه؛ قال الآمدي: 
ولا نُسلم احتمال الخطأ في القياس على قولنا: كل محتهد مُصيب؛ وإن سلمنا احتمال الخطأ 
لا سان ذلك شبهة مع ظهور الظنّ الغالب؛ بدليل LN SOO E‏ 
الواحد؛ مع O NET‏ 

ومن الطريف في هذه المسألة أن الخلاف فيها جاء على غير المتوقع؛ فالحنفيّة الذين 
هم أقربُ من غيرهم إلى مبدأً التَعليل في الأحكام, والذين يمثلون مدرسة أهل الرّأي في 
الفقه الإسلامي؛ منعوا حريان القياس في الحدود» والجمهور الذين هم أقرب إلى مبدأً التعبّد 
في الأحكام الشرعيّة؛ أحازوا جريائه فيها. 

والمتأمّل في واقع التشريع العمليّ يُدرك أن الحمهُور أكثرٌ التزاماً .ما أصّلوه من الحنفيّة 
في هذا ابحال» وإحجامٌ البعض منهم عن العمل بهذا المبدأ في بعض المسائل الحزئية؛ ليس له 
تأثيرٌ ذو بال على قناعتهم النّظريّة؛ وذلك لأن القول بحجيّة الدّليل لا يلزم منه التَسليم 
بصحة المدلول في جميع الأحوال؛ فقد يُترك لتخلف شرط أو وجود مانع؛ وأمًا الحنفيّة؛ 
فإلهم لم يستطيعوا الالتزام نما أصّلوه في الواقم» وخرجوا عنه في آكثر من موضة ا" 0 
الإسفراييي: «منع بعض أهل الكوفة حريان القياس في الزّكاة والحدود والمقادير.. وما من 
باب إلا وهم فيه ضرب من القياس» رو 

القاعدة الثالثة: العلّة المقعضية للاحتياط مُقدمةة الملل ٠٠‏ هي «وصفُ ظاهرٌ 
منضبط یلزم من ترتیب الحکم على وفقه حصول ما يصلح أن يکون مقصودا من شرع 


3 - الآمدي» «الإحكام»: (15/5)؛ وانظر: أبو التورء «أصّول الفقم: (57/4). 

4 - انظر في ذلك: ابن السّمعاني» «قواطع الأدلة»: (۷/۲١٠)ء‏ وابن السّبكي» «الإماج: 
(۱/۳). 

5 - انظر: الر ركشي «البحر الحيط»: (1۹/۷)؛ وانظر أيضاً: الحوييّ «البُرهان,: .)٥۸٤/۲(‏ 
6 - العلة' لغة تُطلق على المرض الشاغل» والجمع علل» با من أعله الله؛ و ا وقيل 
مأعوذةً من عللّه بالشيء؛ إذا شغله به ولهاه؛ كما ا بشيء من الطعام يتجرّا به عن اللَبن؛ 
OE‏ علا سه اف ليها وتسهلياة وتطلق ا ل الموصل إلى الغرض؛ وهو 
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الل ا قا وهي أساسُ القياس وركته الأعظم؛ فلا قياس من دونها اثفاقاً؛ ومععى 
هذه القاعدة أن الحكم إذا تحاذبه أكثَرُ من علّة تصلح لأن تكون مُدركاً له؛ فإنَ ما كان 
منها مُقنضياً للاحتياط مقلم على ما لا يقتضيه"" ‏ "؛ لا ق العمل بذلك من تيقن اروج 
عن العهدة» وموافقة مراد الشارع. 

فعندما عل الأصل الواح بأكتر من علّة» ولا يجد المحتهد من معاني الترجيح المعتبّرة 
ما يطمكئنٌ به إلى بعض منها؛ يكون مصيره إلى تقددم العلة الي تقتضي الاحتياط على التي لا 
تقتضيه ا في مقام العمل والامتثال؛ وذلك «لأن الأحوط أرحح من غيره؛ 
كتعليل الشافعيّة نقضّ الوضوء ممطلق مس النّساء؛ فإنه أحوط من تعليل المالكيّة والحنابلة 
بقصل الشهوة أو وجودها من المرأة» وكتعليل الششافعيّة الرّبا في اليد بالطعم؛ فإئه أحوط 
لتحرم Ss‏ 

ويتأكّد التعويل على المسلك الاحتياطيّ في الترحيح بين العلل كلما ضعُف وصفْ 
للدي E‏ وذلك لأن الانضباط من معاني القوّة» ودب الشارع على ضبط 
الأمور الخفية و بالأسباب الظاهرة والمنضبطة دليل واضح على أهميته؛ فإذا كانت 
العلة مُتضبطة كان ذلك مُوْشّراً على دُوهها حيّرَ الاعتبار؛ لما في تعليق الحكم بها وقتئذ من 
استقرار الوضع الكلي للتّشريع؛ والبُعد عن الاضطراب وانعدام التسيق؛ وأمًا 00 
انضباطها؛ فإنّه مشعرٌ في الجملة بضعفهاء وبُعد كونها مناطاً للحكم؛ وذلك محوجٌ إلى 


المراد هنا؛ انظر: ابن منظورء «لسان العربء: (5517/11)» والرّازي» «مختار الصّحاح): (ص/4717)» 
والفيُومي» «المصباح المنير»: (ص/575). 

7 - الآمدي, «الإحكام,: (/595)؛ وانظر: الشوكانء «إرشاد الفحول»: (ص/9١9):‏ 

8 - آل تيميّة» «المسؤّدة: (ص/؟: *). 

9 - الشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/۷١1)؛‏ وانظر: آل تيميّة» «المسوّدة»: (ص/547©)» والعبادي» 
«الآيات البيّنات»: (19/54*)؛ وما ذكر إنما هو بحرّد التَمثيل؛ وإلا فإِن تلك المسائل قد تحاذبّها أكثرٌ من 
أصل اجتهادي» وللفقهاء في تقرير أحكامها منازع مختلفة؛ تُطالحٌ في مظالها. 

1010 - الانضباط' من الضّبط» وهو الحفظ بالحزم» انظر: الفيّومِي» «المصباح المنين»: (ص/لاه *)؛ 
وقي الاصطلاح: هو الاندراج والانتظامٌ تحت حكم كليّ يكون به الشّيء معلوماً؛ والمرادٌ به هنا على 
الخصوص: عدم الاحتلاف باللسب والإضافات والكثرة والقلة؛ انظر: الشتقيطي» «نثرٌ الورود»: 
(ص/۳٦٤).‏ 
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الأخذ بالحزم والاحتياط» والابتعاد عن دواعي الرّيبة ما أمكن؛ قال الشّاطِيٌ: «إذا كانت 
العلة غير مُنضبطة؛ ولَّم يُوحد لها مظنّة مُنضبطة؛ اشر حر اا وكثيراً ما يُرحعٌ هنا إلى 
ال ا الوا 

ووحه اعتبار وصف الانضباط من مقوّيات العلل؛ هو كونها أمارة وعلامة على 
الحكم» ولا شك في أن الأمارات تقوى بقوّة انضباطهاء وتضعفُ بضعفه؛ حتّى تغدو في 
ميزان الشرع ملغاة لا أثر ها 

كن عندما يتجاذب الفر ع الواح أكثرٌ من أصلء وينتفي مُدرك الترحيح 
لمعتبّر بينها؛ فإن الأصل الذي يدعمّه مبدأ الاحتياط الشّرعيّ حريّ بالأوليّة والتّرحيح على 
معارضه غير المدعوم بذلك من غير حلاف يذكر؛ قال المازري: رقد نكون أصول الشرع 
ا ا غ و ا و و ب ا ولا يمكنه تصوّرٌ ترحیح» 
وردّه لبعض الأصُول يُوجحب تحرعه» ورده لبعضها يُوحب تحليله.. ولّم تظهر له طرق 


الت ر جيح الواضحة.. فيقف اه 


والعلم بكيفيّة التصرّف عند حدّوث هذا النوع من التعارض يعتبّر من أولويات ما 
ينبغي على الفقيه أن يُدركه؛ وذلك لكثرة وقوعهء وشدّة ارتباطه بالفرُوع؛ وامتداد حذوره 
في معظم أبواب الفقه؛ وقد ألمح إمامٌ الحرمين إلى أهميّة ذلك ومكانته» وحاجة المتفقه إلى 
نيتو Ag Ea SE EN FE E a a E‏ 


E NE عو امقر‎ 


E E‏ 45م 


1 - الشاطي» «الموافقات»: (١/١٠٠)؛‏ وانظر في الكلام على الانضباط: العلائي» «المجموعٌ 
المذهبء: (9/هى). 

2 - المازري» «المعلم بفوائد مسلم»: .)۲١۳/۲(‏ 

3 -انظر؛ الرّركشي» «البحرٌُ الحيط»: .)١٠١/۸(‏ 
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المطلب الثالث: 
أ لاحتياط سيف قواعد الذمرائع 
الذريعة لغة: من «الذّرع,: وأصله بسط اليد إلى الشّيء؛ يُقال: ذرع الثوب ذرعا؛ 
أي قاسه بالذرا» والذراعٌ ما يذرع TT‏ أي لم يطقه» وذرعه القيء 


ذوعا ی و ك ا و ا 
ر ك ر بن فارس. (وهو 3 
ا الويف e‏ ا 


والمراد بالذرائع هنا معناها العام وهو يشمل كل الوسائل الي يُتوصّل بها إِلَى امتفال 
ما ورد به اكليف فعلاً أو تركاً؛ وللاحتياط أثرّ واضحٌ في هذا القسم من الأصُول 
الاحتهاديّة لا يخفى» وفيما يأتي عرض لأبرز قواعد الذرائع القائم أساسّها على مُلاحظة 
الاحتياط لمصالح الأحكام وامحافظة عليها! - 


القاعدة الأولى: وسيلة الواجب واجبةًا'''": الوسيلة ما يُتوصّل به إلى تحصيل 
المقضوك :واسيب المفضي لد eR SU E‏ 
أو شرعاً؛ فهو واحبٌ أيضا؛ لما تقرّر من موارد الشّرع المتلفة أن الوسائل تأحذ أحكام 
المقاصد؛ ويُعبّر الأكبْرٌ عن مضمُون هذه القاعدة بلفظ «ما لا يتمّ الواحبُ إلا به فهو 
واحب »يعبر عنها آخروت عقدمة الواحب» «والمقدمة سمارحة عن الشيء متقدمة 


عليه بخلاف الجزء؛ فإله دال ا ١‏ 
وهذه القاعدة تُعتبّر من القواعد المسلّمة عند أكثر العلماء» ولكونها كذلك فإن الأدلة 


اب تقوم معناها من الظهور بمكان؛ قال الحوييٌ: «الأمرٌ بالشّيء يتضِمَّنُ اقتضاء ما يفتقرٌ 


4 - ابن فارس» «مُعجم المقاییس»: .)٠۰/۲(‏ 

5 - انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: (4۳/۸)ء والرّازي» «مختار الصّحاح»: (ص/37). 
6 - انظر: القراي» «الفرٌوق»: (۳۳/۲). 

7 -انظر: المناوي» «التعاريف2: (ص/5؟7). 

8 - انظر: الآمدي» «الإحکام»: »)٠١۲/۱(‏ والرّازَي» «لمحصول»: (2»)550/5 والرّركشي» 
«البحرٌُ الحيط»: .)١٠١/١(‏ 

9 -انظر: ابن الستبكي» «الإبماج»: .)٠١3/1(‏ 
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المأمورٌ به إليه في وقوعه؛ فإذا ثبت في الشرع افتقارٌ صحّة الصّلاة إلى الطهارة؛ فالأمرٌ 
بالصّلاة الصّحيحة يتضمّن أمراً بالطّهارة لا محالة» وكذلك القول في جميع الشّرائطء وظهورٌ 
ذلك يغ عن تكلف دليل ف فإن اا اا ات إيقاع الفعل الصحيح» والإمكان 
لا بدّ منهُ في قاعدة التكليفء ولا تمكن من إيقاع المشروط دون ال مر 

ووسيلة لواحت إن نض على اشتراطهاء فهى قرط شرع لآ ماعل .فى هذا 
الباب؛ لأن نص الشارع مُغن عن مُؤنة التظر في حكمهاء وإن لم يُنصّ على اشتراطها 
وکانت واش کے رة لكلف وُوسعه؛ فهي مطلوبة بالقصد التَبعيّ لا بالقصد الأوّل؛ 
من حيث تعذر امتفال الأكليف دون وجُودها؛ وفي بيان ذلك يقول ابن الوكيل: «ما لا يتم 
الواعية OS E‏ نيك اليو Ea‏ 


(NN), 4 
مستفیصه)‎ 


ومن الأمثلة الى شاع التّمثيل بها هذه القاعدة؛ وجُوب إمساك جُزء مق "اليل 
احتياطا لعبادة الصّوم؛ لأن إمساك التهار كله لا يتحقق إلا بذلك» ووحُوب ستر شيء من 
الركبة؛ ان عور الفحذ لا يتحقق دون ذلك؛ ووجوب الإتيان بالخمس في حق من 
ترك واحدة منهاء ونسي عينها؛ «لأنّه لا يمكن مع الالتباس أن يحصل له يقينٌ الإتيان 
بالضلاة المنسية ل ار 


داك ودف ق و ا عليه ادف قي 
بالأفظي؛ لأن الإجماع واقعٌ على أنه إذا وجب المسبّبُ وجب السّبب؛ لكن وجويبّه عند 
البعض مُتلقى من صيغة الأمر بالمسبّب» وعند البعض من دلالة الصّيغة» وعند البعض من 
ا 


0 - حوبي «البرهان»: .)۱۸۳/١(‏ 

1 ابن ا و ا و ا والآمدي, «الإحكام,: ( ))١ 5/١‏ 
والشّاطيٌ» «الاعتصام»: (۳۸۹/۱). 

2 - الرازي» «امحصول»: (۲/٤۳۲)؛‏ وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: ))١9/9(‏ 
والنووي» «المجحمو: .)١١١/١(‏ 

3 -انظر: الشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/5١؟).‏ 
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القاعدة الثانية: وسيلة الحرم محرمة": هذه القاعدة فرعٌ للقاعدة السّابقة وتابعة 
لد ولك SN ga O EBE SO a‏ 
وما أن تكون واحبة بالاحتناب؛ ليحصّل ترك الحرام بيقين» وتركُ الحرام واحبٌ كما هو 
ول ؟1 "1" وا كر الارن بر كن ان هه القاعدة بر رما لذ يق ارك اكرام 


(۱۰۲) د 


إلا به؛ فت رکه واحب) »> ويعبر عنها آحرون أيضا .مقدّمة الحرام. 


ولا فرق بين الوسائل الى هي مقدمات للوقوع في الحرام؛ كمقدّمات الزّن من النظر 
والخلوة واللمس وسائر ما يدعو إليه» والوسائل الي هي من ضرُورات الوقوع في الحرام؛ 
ركما إذا احتلطت أعمّه بأحنبيّات في بلدة صغيرة حرّم عليه نكاحُهنٌ وإن كنا نعلم أن 
نكاح الأحنبيّات ليس برام؛ لكن نا احتلطت من الأحت» وعسر الثميير؛ كان تحر 
الأحنبيات من ضرورات تحريم نكاح الأخت؛ ولهذا لو تعيّنت حرم نكاحها على 
ا 

وبذلك يكون قد وضّح أن الاحتياط للمحرّم؛ بترك ما يُفضي إلى وقوعه يقيناً أو ظنا 
من سائر الوسائل الماديّة والمعنويّة؛ لا يختلف قي حقيقة الأمر عن الاحتياط للواحب بتحصيل 
ما يتوقف وجودٌه عليه؛ من سائر الوسائل الدّاخلة تحت إمكان المكلفين وقدرتهم؛ فكلاهما 
يعد من قبيل انتهاج مسالك الاحتياط؛ من أحل الحصول على براءة مؤكدة للذمم في 
مقامات الامتثال. 

ولابن القيم كلام نفيسْ في بيان المععى الذي قامت على أساسه هذه القاعدة واليّ 
سبقتها؛ حيث يقول: «لّا كانت المقاصدٌ لا يُتوصّل إليها إلا بأسباب وطرّق فضي إليها 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لا مُعتبّرةَ بها؛ فوسائل الحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع 
منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء ووسائل الطّاعات والقربات في ميّتها 


4 - انظر: القرافي» «الفرُوق»: (28/9). 

5 - انظر: ابن اللحام» «القواعد والفوائد الأصُوليّة: (ص/؟ .)٠١‏ 

6 - انظر: الزّ ركشي «البحرٌ الحیط»: (۳۳۹/۱)ء والشوكاني» «إرشاد الفحول»: (ص/۲١٤)ء‏ 
والشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/"١٠؟).‏ 

7 - الز ركشي» «البحرٌ الحيط»: ١/١(‏ ١١)؛‏ وانظر: الشنقيطي» «نثرٌ الورود»: (ص/5١٠).‏ 
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E LAE FEA SSN a E Ea EONS 
.)ا‎ 


لكنه مقصودٌ قصدّ الغايات» وهي و ا 


)١ ع[‎ 


القاعدة الثالئة' سد الذرائع واجبأ""'": المراد بالذريعة في هذه القاعدة ,الأمرُ 
الذي ظاهرّه الجواز؛ إذا قويت الثّهمة في التطرّق به إلى الع AEE‏ 
المباح الذي يتخحذ وسيلة للوقوع في الممتوع وانتهاك حربمه؛ يُسدّ بأبّه وجوباً؛ وفي سياق 
الكلام عن هذا الضَّرب من الذرائع يقول الشاطي: «فإن غالبها تذرّعٌ بفعل جائز إلى عمل 
غير جائز؛ فالأصلّ على المشروعيّة؛ لكن مآله غيرٌ مشرو ٠"‏ , 

والحكم بلزوم سد الوسائل المباحة في الأصل عند قوّة الشبهة في التَطرّق بها إلى 
ا سو متهب: اكه وال و الكل غناك را ود ا 
قرّره القرطِيّ بقوله: «سدٌ الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابّه وخالفه أكثرٌ النّاس تأصيلاء 
وعملوا عليه في أكثر فرُوعهم تفصيلاًٌ!7:/, 

وما يدل على هذا الوفاق ويشهدٌ له بما لا بحال معه للاحتمال؛ - النَظرُ في كتب 
الفرُوع؛ فإِن فيها عدداً كبيراً من المسائل المبنيّة على اعتبار المآل» والمعللة بهذا الأصل 
التُشريعى الهامٌ؛ وحتّى ابن حزم -وهو الذي عقد في كثبه أبواباً لإبطاله والتشنيع على 


8 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)٠١۸/۳(‏ 

9 - انظر: الدّسوقي» «حاشية الدّسوقي»: (14/1)» والصّاويء «بلغة السسّالك لأقرب المسالك»: 
(۱/۱). 

0 - القاضي عبد الومّاب» «الإشراف,: (۲۷۰/۱)؛ وانظر: القراني» «الفروق»: (۳۲/۲)ء 
وَالشّاطِيّ» ٫الموافقات»:‏ (٤/۹۹٠)؛‏ وتعريف القاضي عبد الوهّاب للذريعة هو تعريفٌ لها بمعناها 
ابلا ن العلا كفو على أن الوسييلة لآ تكرن ذريعة امد اشا لإ کات اة اتر 
مُتضمّنة لمصلحة؛ فالوسيلة المحظورة الممتوعة ليست ذريعة هذا العن»؛ انظر: البُرهاي» وسدٌ الذرائع»؛ 
(ص/۷۸). 

1 -انظر: التنَاطيّ» «الموافقات: .)١38/4(‏ 

2 - انظر: الشاطيٌ «الموافقات»: (05/9)» والفتُوحي» «شرح الكوكب المنير»: (ص/557)) 
والرّركشي» «البحرٌ امحيط»: (30/8)» وأبو زهرة» «مالك»: (ص/۳٣۳۲).‏ 

3 -انظر: الشوكانء «إرشاد الفحول»: (ص/7١4).‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


e 


القائلين به -؛ لم يبتعد نظرّه إلى هذا المبدأ كثيراً عن نظر من اعتبره وبنَى على وفقه؛ ولذلك 
فقد أبعد المشروعيّة عن كل عقد يقوم به المكلف وهو يعلمُ يقيناً أنه آل إلى ملابسة 
الحرام“"'"؛ وف ذلك يقول: ٫ولا‏ حل بيع شيء من يوقن أنه يعصي الله به أو ف 
مفسوحٌ أبداً؛ كبيع كل شيء بنبذ أو عصر من يوقن بها أله يعمله خمرأء وكبيع الدّراهم 
الرديئة تمن يُوقن أَنْه يُدلّس بهاء وكبيع الغلمان من يُوقن أَنْه يفسّق بهم أو يُخصيهم» وكبيع 
الملوك تن يوقن أنه يُسيء ملكته» أو كبيع السّلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على 
السلمين» أو كبيع الحرير من يوقن آنه يلبسه» وهكذا قي كل شيء؛ لقول الله تعالى: 
«وتعاوثوا على البرٌّ والتقوى ولا ار راا ا الل ار والبيوع الي ذكرنا 
تعاون ظاهرٌ على الإنّم والعدوان بلا تطويل» وفسخها تعاون على البر او 


وليس يخفى على التأمّل أن اليقين الذي بتى على أساسه ابن حزم الحكم بمنع هذه 
العقود ولزوم فسخها؛ لّم يبلغ من القوّة ما يُدحله في حيّر اللقطوع به؛ بل غاية مبلغه غلبة 
الظنّ بوقوع المحذور بها؛ مع احتمال تخلّفه عنها!””*'!؛ ومع ذلك فقد جعله تكأةٌ له فيما 
اهبيع و ا د 


وا الذي يقومٌ عليه سدّ الذرائع هو النظر في اعتبار مآلات الأفعال» وما تنتهي 
في جملتها إليه؛ فإن كانت مآلانُها تنّجه نحو المصالح كانت مطلوبة .عقدار ما تحققه منهاء 
وإن كانت تتّجه نحو المفاسد كانت ممنوعة بما يتناسب مع شدّة تلك المفاسد وآثارها 


4 - انظر: مخدوم, «قواعد الوسائل»: (ص/377), وحُذيري» «التعليل بالقواعد: (ص/04©). 
5 - سُورة المائدة» الآية: (؟). 

6 - ابن حزم» المْحلّى»: (577/0). 

7 - والدليل على كونها كذلك وقوع الاختلاف في حُكمها؛ ولو كان احتمال وقوع المفسدة 
مقطوعاً به في مثل هذه العقود؛ لم يُخالف أحدٌ في منعها؛ قال الغزالي: «وقد احتلف العلماء في صحّة 
ذلك» وقي حل الثمن المأُوذ منه. والأقيسُ أن ذلك صحيحٌ؛ والمأحوذ حلال؛ والرّحل عاص بعقده؛ 
كما يعصي بالذبح بالمتكى لصوف ولد بيده ا ولكنّه يعصي عصيان الإعانة على i‏ إذ 
لا يتعلّق ذلك بعين العقد؛ فالمأخودُ من هذا مكروةٌ كراهية شديدة» وتركة من الورع المهرٌء وليس 
بحرام»؛ انظر: «الإحياء»: (1/7١١)؛‏ وانظر ما سيأ ذكرّه -بإذن الله عرّ وجل - في مبحث التُطبيقات 
الفقهيّة من هذا الفصل؛ (ص/٤ .)١۷‏ 
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ا خاصة والعامة"""''؛ وذلك نهاية القساؤق مع أصُول التشريع ومقاصده الجوهرية؛ قال 
لكافق ناض NE E gE‏ 
منهاء تحقيقاً لتحريه» وتثبيتاً له ومنعاً أن يُقرب حماهء ولو أباح الوسائل والدرائع الفضية 
اليد لكا للك ا للتحريم» واشراء ان تة و ال واه ن دل کا 
الإباء؛ بل سياسة ملوك الدّنيا تأبى ذلك؛ فإ أحدهم إذا منع جُنده أو رعيّته أو أهل بيته من 
شي ثم أباح لهم الطّرقَ والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعُدٌ مُتناقضاء ولحصل من رعيته 
57 شد مقصوده؛ وكذلك الأطبّاء إذا أراذوا حسم لافقا اة م ارق 
والذّرائع الوصلة إليه» وإلا فسدَ عليهم ما يرُومون إصلاحه؛ فما الظنّ بهذه الشّريعة الكاملة 
الي هي في أعلى درحات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردّها علم 
أن ال ا ورسوله ## سد الذرائع المفضية إلى المحارم بانع ا و E‏ 


NS‏ سد ذرائع الفساد من الأصول ال لا ينبغي التّراعٌ في العمل بهاء 
والحكم على تصرّفات المكلفين على أساسها؛ يكون من البدهيّ القول بن الاحتياط لمصالح 
الأحكام من الفوات هو السّبب الأعظم في تقرير هذه القاعدة والتنويه بشأنهاء ولتانة 
الارتباط الكائن بين المعنيين؛ فقد ذكرها ابن السبكي ضضم القواعد ا والأصول 
المتقين ناف E‏ 


ونستطيعٌ الحزم أن قاعدة الذرائع بسائر فرُوعها ما هي إلا محال من بحالات العمل 
بالاحتياط .معناه الواسع؛ وذلك لأن الاحتياط لا يُنظر فيه إلى المنع من الحائز حذراً من 
الوقوع في الممنُوع فقط؛ ولكن يُنظرٌ ا إلى جحلب المصلحة الرّاححة» ودرء المفسدة 
ا 


18 - انظر: أبو زهرة» «مالك»: (ص/٤‏ ۳۲). 

9 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)١١۸/۳(‏ 

0 - انظر: ابن السّبکي» رالأشباه والتظائر»: .)١٠۹/۱(‏ 
1 - انظر: البغاء «درء المفسدة»: (ص/١٠۲۷).‏ 
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القاعدة الرّابعة: ما حرم 05 للذريعة قد بباح الوم لاد يوون الا 
عدف ی E‏ لما؛ وذلك أنه لما كان الإغراق ف الحكم .عقتضاها 
قد يؤول إلى نوع من الحرج المرفوع؛ ويُوقع في تفويت بعض المنافع المعتبّرة؛ لزم تقييدها 
وجب هذه القاعدة؛ ليكون العمل بسك الذرائع داريا بغير المواقع ال يودي الجري 
فيها على عمومها إلى تضييع ما هو ثابت الرّححان على غيره؛ وفي التأصيل لمذا المععى 
والاحتجاج له؛ يقول الإمامٌ ابن تيميّة: «ومن السّلف من جوز التطوّع بعد العصر مُطلقاًء 
واحتجّوا بحديث عائشة رضي E‏ لأن النّهى عن الصّلاة نما كان سد للذريعة 
إل القطتة #الكعاره دوي كان قينا a Aa E E O AS‏ 
الصا الى ذا سبي فرك قرات اليه فزن لم معن هة وإ قات اة 
والتطوّع المطلق لا يُحتاج إلى فعله وقت التهي؛ فإن الإنسان لا يستغرق اليل والتّهار 
بالصّلاة؛ فلم يكن في النّهى تفويتُ مصلحة: وف فعله فيه مفسدة؛ بخلاف التطوّع الذي له 
نب يت ESLE‏ 


وهذا المعئ يشهد لسلامته جلة من الأحكام المنصُّوصة الواردة مورد الاستثناء من 
أصل التتحريم؛ ومن ذلك إباحة العرايا من ربا الفضل» ومساحة الخاطب في التظر إلى من 
يرغبُ في نكاحهاء وتحويز لبس الحرير للرّحل عند قيام الحاحة إليه» ونحو ذلك من الأحكام 
ال اسُثنيت من أصُوهاء رعاية لمصالح العباد؛ ودفعاً للحرج عن دُنيا معايشهيء وماشياً مع 
مُقتضى القياس المصلحيّ الذي رسم الشّارعٌ مناهحه؛ قال ابن القيّم؛ «وما حرم سذاً 


س 


2 - انظر: ابن تيميّة» رمحمو ع الفتاوی»: (۲۹۸/۲۲)ء وابن القيّم رإعلام الموقعين»: (۷/۲١١)ء‏ 
و«الموسُوعة الفقهيّة: .)١٦١/١٠١(‏ 

3 - يعن به ما رواه البخحاري وغيره عن أمّ المؤمنين عائشة أنّها قالت عن الرّكعتين بعد العصر: 
والذي ذهب به؛ ما تركهما حى لقي الله.. وكان الب يك يُصليّهماء ولا يُصليهما في المسجد مخافة أن 
يثقل على أمته وتكان عن انسدق عدوي امار البخاري» كتاب؛ مواقيت الصلاة» اا ا صل 
بعد العصر من فوائت ونحوهاء رقم: 585 ه» .)5١7/1(‏ 

4 - ابن تيميّة» ر محمو ع الفتاوی»: (۲۹۸/۲۲). 
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للذريعة أبيح للمصلحة الراخحة.. افهذا خض القياس» ومقتضى أصول الشرع» ولا ت 
سناع انح رحو كار 

وبناءً على ذلك؛ فلا بمنعُ المكلّف من الإقدام على الرّواج مخافة الوقوع ف الكسب 
الحرّم؛ «وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها» وشهود الحنائزء 
وإقامة وظائف شرعيّة؛ إذا لّم يقدر على إقامتها إلا.مشاهدة ما لا يرتضي؛ فلا يُخرج هذا 
العارض تلك الأمورَ عن أصوها؛ لأنها أصول الدّين وقواعدٌ المصالح» وهو المفهوم من 
مقاصد الشّارع؛ فيجب فهمها حقّ الفهم؛ فإنّها مثارُ احتلاف وتنازع» وما ينقل عن 
السّلف الصّالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجرّدها حتّى يعقل معناها؛ فتصير 


إلى موافقة ما تقرّر إن OTA‏ 


وعلاقة هذه القاعدة بالاحتياط تتكشفُ في الجهة المقابلة لقاعدة الذرائع؛ فالاحتياط 
فيها مصلحيٌ محضٌ؛ يهدف إلى تأمين الحافظة على المنافع المعتبّرة الي قد يُودّي الإغراق في 
منع الذّرائع إلى حرمان المكلفين منها؛ وقد سبق التَلميحٌُ في غير ما موضع إلى أن العمل 
الأسفاط ل يكم e‏ شرق عن و i Ea EN SEB‏ 
المصالح والمفاسد د حي لا يؤول ان إلى الغلواء والببعد عن الجادّة؛ وفي تقرير ما 
قات سكام لعن كول ابن اهو رن تيوه كينا ساف د زمره فد من ان 
ذرائع المصالح ففتحتها؛ بأن جعلت لها حكم الوجُوب» وإن كانت صورثها مُقتضية المنعَ 
أو الإباحة وهذه المسألة هي ا رل اف ان ما لا يتم الواحب إلا به؛ فهو 
واحب» وهي اللقبة في الفقه بالاحتياط١*''.‏ 


OE) E E 


1045 > ابن القيم» «إعلام الموقعية): ا ۱( وانظر 57 من الأمثلة والتوضيح عند الشاطي» 
«الموافقات»: (4/١١؟١).‏ 
6 - الشاطبي» والموافقات): (:/. 8ظ 


7 - ابن عاشور» «مقاصد الشريعة الإسلاميّة»: (ص/۹٠١).‏ 
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المطلب الرابع: 


الترحيح ET‏ الموزون؛ يقال: رجح مزان E a‏ 
ورجّح الشّيء بالتنقيل؛ أي فضّلته على 8 لكين لمر فق 
المتعارضين أو المتقابلين» بوحه معتبر» وذلك بإظهار مزيّة فيه تقدّمه على مزاحمه أو معارضه؛ 
وقيل؛ تقوية إحدى اوغ ی ا E‏ 

وَالتَرَحِيحٌ بالاحتياط بين مختلف الأدلة المتعارضة مسلكٌ ظاهرٌ لكل متأمّل في كتب 
الأصُول والفرُوع؛ وهو مع ترجيحي معتررٌ جا ۶ ولا يكادٌ باب من أبواب 
الشتريعة يخلو من العمل به؛ قال ابن تيميّة: ووسلك كثيرٌ من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير 
ا 


ES‏ ا لضا امو ت ا 
له وارب ما ا و کی ت من کر داه ا و م خت 
مجموع ال ا ا 


وفي هذا المطلب عرض موحرٌ لبعض القواعد التر حيحية الي برز فيها هذا الجنوح إلى 
المسلك الاحتياطي» ال إلى الأحذ بالحزم والجدء وكان لا أثرٌ واسعٌ في كثير من مسائل 
الفروع: 


8 - انظر: ابن منظور» «لسان العرب»: (555/9)» والرّازي» «مختار الصحاح»: (ص/۹۹)ء 
والفيّومي» (ص/ة .)١١‏ 

9 - انظر: ابن فوركء «الحدُود في الأصُول»: (ص/58١)؛‏ والجرجانء «التعريفات»: (ص/١7١)):‏ 
والرّركشي» «البحرٌُ امحيط»: (55/8 .)١‏ 

0 - انظر: ات الُرهان,: (۷۷۹/۲)» والآمدي» ,الإحکام: »)۲۷۷/٤(‏ والسّمعاني» 
«قواطع الأدلّت: .)٤١۸/١(‏ 

1 حابن تيميّة» «بجموع الفتاوی»: .)۲١۹/۲۰(‏ 

2 - السيوطي» -0 المواهب في احتلاف المذاهب»2: (ص/5؟). 
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القاعدة الأولى: الدليل المانع a‏ مول هذه القاعدة يعتبّر الضابط العام في 
التّرحيح بين الأدلّة المتعارضة» وهو تقديم ما مفاده التَحريم منها على غيره؛ وذلك لما مهد 
من حرص الشّارع على تقايل المفاسد أكثرٌ من حرصه على تكثير المصالح؛ إذا تعاندت ولم 
يكن بد من المصير إلى تقديم بعضها على بعض في العمل. 

فإذ كان يقابل اكرام حل فهرم فد ع كس العلماء: اا ف ر من آنا مات 
يحناط لإثباتها ما أمكن*'"؛ ولا يكاد الَاظرٌ في كتب الفروع يقع على حلاف للفقهاء 
في ذلك؛ إلا بعض المسائل الحزئيّة» وال بعكنْ إرجاعها إلى اعتبارات اجتهاديّة أخرى غير 
الخلاف في هذه القاعدة. 

وقد سلك العلماء في الاستدلال على هذا الصتّرب من التّراحيح طرقاً مختلفة وكلّها 
آيلة إلى مُراعاة الأحوط لمقصُود الشّارع» والأرعى لمصالحه؛ ومن ذلك ما ذكره الحصّاصٌ 
بقوله: «ومًا يدّل على أن التّحريم أولى.. أن فعل المحظور يُستحقّ به العقاب» وترك المباح لا 
يُستحقٌ به العقاب» والاحتياط الامتناعٌ تا لا يُؤمن استحقاقٌ العقاب به؛ فهذه قضيّة واحبة 
ع العقك "٠50‏ 

ومن المعاني الي علّلوا بها تقدم E ENG E‏ 
النَصّ لوحب للحظر فيه زيادة حكم» وهو نيل الذواب بالانتهاء عنه» واستحقاق العقاب 
بالإقدام عليه» وذلك ينعدم في النصّ الُوحب للإباحة.. والأحذ بالاحتياط أصلّ في 
اا 


وقي رد بعض ما قد يرذ على القاعدة من ممانعة واعتراض؛ يقول الرّازي: «فإن قلت: 
ولا بمتنع أيضا این ما ف عقاوو ا مُقدماً على مالا يأمن کونه يا 


3 -انظر؛ ابن الحمام» «فتح القدير»: »)575/1١(‏ والهيتمي» «تحفة المحتاج: .)"1١5/8[(‏ 

4 - الرّركشي «البحر المحيط»: (55/8١)؛‏ وانظر: السّبكي» «الإبماج»: (4)585/8؛ بل وجزم 
لتّمتازاي بأنّه لم يذهب أحدٌ إلى ترجيح الإباحة؛ انظر له: «حاشية على شرح العضدم: (4/9 ١*)؛‏ 
ولعل مُراده من حيث العمل والتفريع؛ وإلا فإنَ الخلاف النظريّ فيها ابت بلا شك. 

5 - الحصّاصٌ» رأحكام القرآن»: (۲/١٠۷)؛‏ وانظر في نفس المعئ: الآمدي» ,الإحكام: 
(559/5)» الشيرازي» «شرح اللمي: (۲/). 

6 - السرحسي» «أصول السرحسي»: (۲۱/۲). 
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قلت: إلّه إذا استباح الحظور؛ فقد أقدم على محظورين؛ أحدهما: الفعل» والثاني: اعتقا 
إباحته» وليس كذلك إذا ا من المباح؛ لاعتقاد حظره؛ لأنه محظورٌ واحدٌّء والغرضٌ هو 
الترحيح بضرب من القوة) عد 

وأمّا إن كان فقيل الدليل الحرم 00 فقد احتلفت فيه أنظارٌ العلماء وآراؤهم؛ 
فمنهم من 0 0 ومنهم مّن رجّح الموحبء والذي استقرّت عليه آراء الجملة الغالبة 
منهم هو تقدم مقتضي الحظر على مقتضي الوجُوب؛ إلا تي بعض المسائل الي وردت مورد 
الاستثناء من الأصل العاءً(^*, 

والمعاني الي من أجلها قَدّم العمل بالمانع على المقتضي كثيرةٌ» وأرجع الآمديّ أصُولّها 
إلى كليين: - 

الأوَل: - أن الغالب من الحرمة إنما هو دفعُ مفسدة ملازمة للفعل» أو تقليلهاء وتي 
الوجُوب تحصيل مصلحة ملازمة للفعل» أو تكميلهاء واهتمام ا والعقلاء بدفع 
المفاسد أتم من اهتمامهم بتحصيل المصالح؛ قد ااافا ال م 
عنه إذا عارضه في نظره لزوم مفسدة مساوية للمصلحة؛ كمن رام تحصيل درهم على وجه 
يلزم منه فوات مثله» وإذا كان ما هو المقصود من التّحريم أشدّ وآكدّ منه في الواحب 
كانت الحافظة عليه أولى؛ ولهذا كان ما شرعت العقوبات فيه من فعل المْحرّمات أكثر من 
ترك الواخات واشد؛ كالرجم المشروع بي زن ال ا 

الثاي: - أن إفضاء الحرمة إلى مقصّودها أَنَمّ من إفضاء الوجُوب إلى مقصوده؛ 
فكانت الحافظة عليه أولى؛ وذلك لمعنيين: - أوّهما: أن مقصود الحرمة يتأثى بالترك. وذلك 
كاف مع القصد لهء أو مع الغفلة عنه» ولا كذلك فعل الواجب. وثانيهما: أن ترك 
ا وغل الحرم إذا تساويا في داعية الطبع إليهما؛ فالترك یکول أيسرَ وأسهل من 


7 - الرّازي» «امحصول»: (/89ه). 

8 - انظر: الآمديّ» ,الإحکام»: (٤/۲۹۹)ء‏ وابن السّبكي» «الإماج»: (۳/١٠۲)ء‏ والر ركشي» 
«البحرٌ الحيط»: (۱۹۷/۸). 

9 - انظر: الآمدي» «الإحکام»: .)۲٠۹/٤(‏ 
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ل ا و ا خط ل د 
ا یکر ار اا ی 

ومن راح يتأمّل كلام العلماء حول هذه القاعدة يجد أن عامّة مّن انتتصر لما علل ذلك 
باعتناء الشّارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه يحلب المصالح؛ قال القرافي: «فإن احتلفوا هل 
هو حرامٌ أو واحبْ؟ فالعقاب مُتوقعٌ على كل تقدير؛ فلا ورع إلا أن نقول: إن اْحرّم إذا 
عارضه الواجب قم ع الاك د را رامت ر م اة ن 
الصالح". 

وف رة بر الال افر غل جلاف هذا اال ودل خضل غالبا یف 
تعظم E‏ ا ومن هذه المسائل إلزام الستحافة بالصلاة مع جريان 
دمها؛ قال العرّ بن عبد السّلام: «فإن قيل الصّلاة مع الحيض حرام ومع الطهر واحبة فلم 
قدّمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصّلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الصّلاة في الحيض؟ 
قلنا: إن الطهارة شرط من شرُوط الصّلاة؛ فلا همل المصالح الحاصلة من أركان الصّلاة 
وسائر شرائطها بفوات شرط واحد؛ فان مصالح الصّلاة خطيرةٌ عظيمة لا دانيها مصلحة 
اطي من لكي ن ل كالتتمّة والتكملة لمقاصد الصلاة؛ فلا تقدم التمات 
والكوذرة عل يشان الت 0071 


وأمّا إن كان ا الحرم يدا للكراهة دون التحريم؛ فلا شك في لزوم تقديم 
مقتضي الحظر على مقتضي الكراهة؛ وذلك لمعان ثلاثة: أُوَّها: مساواة امْحرّم للمكرّه في 
طلب الترك» وزيادته عليه .سما د م انها أن افد :يا ا هو 
الترك؛ لما يلزمه من دفع المفسدة الملازمة للفعل» والحرمة أوفى لتحصيل ذلك المقصود؛ 
فكانت أولى بامحافظة. ثالثها: أن العمل بعرم له م ال دلالة المقتضي للكراهة» 


0 - انظر: الآمدي» «الإحکام»: .)۲۷۰/٤(‏ 

1 - القراق» «الفروق»: .)5١1/4(‏ 

2 -انظر؛ ابن السّبكي» «الأشباه والتظائر»: .)١٠١5/1١(‏ 
3 -ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (؟8/5١).‏ 
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وهو طلبُ الترك» والعمل بالمقتضي للكراهة تجا يجوز معه الفعل» وفيه إبطال دلالة الحرّم» 
ولقتشين ان TESEL E‏ 


القاعدة الانية: اللي امو جب مقد: وكذلك من الضوابط الْتقرّرة في الترحيح بين 
الأدلة المتعارضة تقديم ما مفاده الوجُوب على ما مفاده النَدبُ أو الإباحة» وإما يقدّم 
الواحب؛ لأن الشارع أكد أمره؛ وأعلى قدرّه» ورب على تركه العقاب؛ وقي فعله من 
الاحتياط لبراءة الذمّم من العُهدة ما ليس في فعل الندوب جزم" '"؛ وف تقرير ذلك 
العن وا لتكلا N‏ كان ا ا ا 
مد سكين NNE RE E‏ 


والواحب إنما يقدّم على المندوب الذي هو من جنسه؛ وأمًا مع اختلاف الأجناس؛ 
فإنّ التتقدم يختلف باختلاف المصالح الي ينطوي عليها كل منهاء والمطلوب عندئذ التَرحيحُ 
بالنظر إلى قرّة آثر المصلحة» وعموم التفع الذي رستى من .ورائهاء:والادرآك الواعي لقواغد 
الترجيح» والتُوظيف السّليم لها عند الحاجة إليها؛ يُعتبَرُ ضمانة في الوصّول إلى مُوازنة سليمة 
يرتضيها الشارع. 

وعليه؛ فقد يقتضي الأمرٌ في بعض الأحوال ترجيح المندوب على الواحب؛ وذلك 
يحصل غالبا عندما تعظم مصلحة المندوب وتعم؛ قال القراف: رإذا E‏ المندوب 
أعظم كواب تُقدّم المندوب على الو اال والتقدم في الحقيقة ليس لذات المندوب» 
وإنما لما اعتراه من أحوال کا بذاته؛ ولا يقدح ذلك قي المعن العام 
عسو رارع قبل NN O EC‏ 
ما يربو على بعض أفراد الحنس الفاضل أ“ .٠‏ 


4 - انظر: الآمدي» «الإحكام: (٤/٠۲۷)؛‏ وانظر أيضاً: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام: 
(۲/). 

5 - انظر: الآمدي» «الإحكام»: »)۲۷١/٤(‏ وابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: .)٠١/۲(‏ 
6 - التتيرازي» «شرحٌ اللّمي: (105/5). 

7 - القراقء «الفرُوق2: .)١180/9(‏ 

 - 8‏ الستيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ *١١)؛‏ وانظر أيضاً في نفس المعئ: الرّركشي» «المنثور 
في القواعد: .)":1/1١[(‏ 
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ومن أمثلة الترحيح بهذا المسلك الاحتياطي تقديم الإنفاق على الوالدين العاحزين 
على غيرهما من الأقارب المعوزين؛ وذلك لأن الإنفاق على الأبوين غير القادرين على 
الكسسي ان SEE a‏ على AO E‏ 
الأعمال؛ قال القراق: :وفلهذه القاعدة قذم حى الوالدين؟ لكوته على القور» و كذلك حى 
لدو 


القاعدة الثالنة: ما مُقتضاه الاحتياط مقدَمٌ ١"‏ ومعن هذه القاعدة أن الدليلين 
التعارضين؛ إذا ّم عكن الحمع بينهما بوجه معتبّر» وحيج الحتهدٌ إلى ترجيح أحدهما على 
الآحر؛ فإن من المعاني الي ينبغي أن يُراعيها في الأخذ والاطراح؛ تقد ما مُقتضاه الاحتياط 
على غيره» ولذلك صورٌ كثيرة من أبرزها؛ 

الضررة الأول ان كن اعدف فد عن ا الاو ا ر و 
اناقل عنها NE‏ وبذلك المعن رجّح الحمهور الحديث الذي رواه مالك وغيره عن 
بسرة بنت صفوان أن الب 4# قال: «إذا مس أحدكم ذكره؛ E‏ على اديت 
الذي رواه أحمد وغيره عن طلق بن علي أن رسول الله 8# سمل عن مس الذكر في الصّلاة؛ 
فل ول هی ر عة ا و ول ا کو اف که را اف 


9 - القراقء «الدذّحيرة»: (/87١)؛‏ وانظر أيضاً: البنَاي» «حاشية على شرح الحلي»: (۲/٣۷٠)ء‏ 
وال شر ار 0 80 

0 - انظر: التلمسان» «مفتاح الوصّول: (ص/7؟١).‏ 

1 - انظر: التلمسان» «مفتاح الوصُول»: (ص/١٠۲٠)»‏ وان السّبكي» رالإماج»: (۲/۳٠۲)ء‏ 
والفتوحي» ,شرح الك وكب المنير»: (ص/۲١٠).‏ 

72 - مالكء «الموطأ,» كتاب: الطهارةء باب: الوضوء من مس الفرج» وهو حديث صحيحٌ بلا 
إشكال؛ قال ابن الحوزي عن إسناده: «هذا الإسناد لا مطعن فيه؛ قال الترمذيَ: هذا حديث صحيمٌ 
وقال البخاري: هو أُصمّ شيء في هذا البابم؛ انظر له؛ «التتحقيق في أحاديث الخلاف,: (17/1)؛ 
وانظر أيضاً: ابن حجرء «التلخيص الحبير»: :)١١7/١(‏ والهيثمي» بمجمع الرّوائب: (١/58ه)؛‏ 
والألباي» رإرواء الغليل»: .)٠١١/١(‏ 

3 - أحمد, «المسند»ء رقم: ۰۱1۳۲۹ (۲٤/۲۲)ء‏ وإسناده حسنٌ؛ قال ابن حجر: «صحّحه ابن 


حبان والطبراني وابن حزم» وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدّارقطي والبيهقي وابن الجوزي»؛ 
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بخلاف الثاني؛ فإن حكمه موافقٌ لأصل البّراءة؛ وقد تعارضا في مُقتضى الحكم؛ فيقدّم 
الاق على ار اط او 


الصّورةٌ الثانية: - أن يكون أحدهما مُثبتاً لخبر شرعيّ والآخر نافياً له» فإن ثبت 
مقدم و وبذلك رحح بعض العلماء حديث بلال ضَلكه أن البي ييه دحل البيت 
فصلى ولا على حديث أسامة ضيه أنه دخله, ولم قبل N‏ لن ف الت 
زيادة علم؛ فقدّم على النّافِي لها احتياطاً لما من الفوات؛ وذلك التّقدم ليس جارياً على 
إطلاق؛ وإنما هو مشروطٌ بكون التّفي مبنيّاً على أصالة العدم؛ قال التفتازاني: «النَفَيُ إن 
ا على العدم الأصلي؛ فالمنبت مقدم e ESSE Nb‏ 
احتمل الأمرين؛ ينظر يتين الأم*"'", 


الصّورة الثالغة: - أن يكون المع العام لأحدهما مُتساوقا مع أدلة التّحريم» والآخر 
بعيدا عنهاء ويتعذر على المحتهد الجمع بينهما بوحه مُعتبّر؛ِ فإن المتساوق معها مقدّمٌ على 
غيره احتياطا؛ وفي تقرير ذلك المعئ والتّبويه به؛ قال ابن عبد السّلام: «إذا تقاربت الأدلة؛ 


فما كان أقرب إلى أدلّة التَحريم تأكد اجتنابه» واشتدّت كراهيّه. وما كان أقرب إلى أدلة 


انظر: «التلخيص الحبير»: (١/5١١)؛‏ وانظر: الرّيلعي» «نصب الرّاية»: 2)07107/١(‏ والطيثمي» «بجمع 
الرُوائد: (١1/>هه)ء‏ والألباني» تمام المثة,: (ص/١٠١).‏ 

4 - وللعلماء تحاه هذا التعارض الواقع 52 ابن القيّم بقوله: «صمحّ عن البي ج 
ا لوی و حر کی وی اک و ا لتقيو لم و ل کر 
منسوحٌ» وقيل: بل هو محكمٌ دال على عدم الوجوب» وحديث الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه 
ثلاثة مسالك للتاس في ذلك؛؛ انظر له: «إعلام الموقعين»: (59/9), 

5 آظرة اللاي ومفاح الوصثول! (صن/08)» والتشهيطئ» وز لوقه (إضن :)٤‏ 
6 - أخرحه مسلمٌ, كتاب: الحجّ, باب: استحباب دخول الكعبة للحاجٌ وغيره والصّلاة فيها 
والدّعاء في نواحيها كلهاء رقم: 232759 (157/9). 

7 - أحرحه مسلهمٌء كتاب: الحجّء باب: استحباب دخول الكعبة للحاجٌ وغيره والصّلاة فيها 
والدّعاء في نواحيها كلهاء رقم: 2378٠‏ (358/9). 

8 - التفتازاي» «التَلويحٌ شرح التوضیح»: (۹/۲٠۲)؛‏ وانظر في المععى عينه: ابن أمير الحاج» 
«التقریر والتحبیں»: (۳/١۱)ء›‏ والز رکشي» «البحرٌ الحيط»: (۸/١٠۲)ء‏ وابن السبكي» «الإبحاج»: 
(۳/١۲۳)ء‏ والشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/۰۷٠).‏ 
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الشحليل حف الورعٌ في اجتنابه» وإن كافاً دليل القحليل دليل الحرم حرم الإقدام» ولم 


يتخيّر على اا 

وعلى کا فالتر حیح بين الأدلة المتعارضة بالاحتياط يعتبّر من المعاني القارّة الي لا 
يكن تجاهلها؛ وما سيق من قواعد في هذا المطلب دليل ظاهرٌ على ذلك؛ بل ولو زعم زاعمٌ 
أن الترجيح بين الأدلة قائمٌ كله على مُراعاة الاحتياط لمصالح الأحكام من حيث الثبوت 
والانتفاء؛ یکن ف ا «إذا تعارض ظاهران أو نصّانء وأحدهما 
أقربُ إلى الاحتياط؛ فقد ذهب أكثرٌ الفقهاء إلى أن الأحوط مُرجّحٌ على الثاني» وزعمُوا أن 
الذي يقتضيه الورعٌ واتّباعٌ السّلامة هذاء واحتجُوا بأن قالوا: اللائق بحكمة الشريعة 
وما نشي E e‏ 


كر كدر 45م 


9 ح- ابن عبد السسّلام» «قواعدٌ الأحكام: .)٠١۹/۲(‏ 
0 - الجوييٌ «البرهان»: (۷۷۹/۲). 
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ليا فيب , 
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r‏ 


0 


أ الاحتياط يذ التقعيد الفقهي 
وفيه القواعد الاآتية: 
القاعدة الأولى: إذا اجتمع الحلال والحرام 5 الحرام. 
القاعدة الثانية: القادرُ على اليقين لا يأحذ بالظن. 
القاعدة الثالثة: الشكٌ لا تباط به الرخص. 
القاعدة الرّابعة: زغ المفاسد مقدم على جَلب المصالح. 
القاعدة الخامسة: العاياة يقس القميوة اللفاتيه غيل : 
القاعدة السّادسة: عند تعارض الأصلين يوذ بالأحوط. 
القاعدة السابعة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. 
القاعدة الثامنة: ما لا يُباح عند الضّرورة لا يجورٌ فيه التحرّي. 
القاعدة التاسعة' الحدود تدرأ بالشبهات. 


القاعدة العاشرة: الخروجٌ من الخلاف مستحب. 
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هِيَمَلُ: قد انبثق عن مبداً الاحتياط الشرعي عددٌ كبيرٌ من القواعد الفقهيّة الي تعود 
في أصل تقريرها إلى معناه؛ وتحدرٌ الإشارة ابتداء إلى أن المقصود الأهمّ من عقد هذا 
المبحث هو إظهارٌ أثر الاحتياط في التقعيد الفقهي» وما نتج عن ذلك من فرُوع وجرئيات 
لا ينتهي إليها العدٌ؛ وذلك مُتحققٌ بذكر أبرز المعاني الي من شأنها أن تُعطي القارئ 
تصوّراً كلياً عن الموضوع؛ دُونَ صرف الحهد والوقت في تكرار ما تم تدوينه وتحريره قديها 
وحديثا؛ إذ إن السّعي في جمع كل القواعد الفقهيّة ال كان للاحتياط أثْرٌ في تقريرها؛ 
سيستغرقٌ أكثر ما تم تسويده؛ فإن هناك كما هائلاً من المعاني الكليّة الي يمكننا عدّها في 


حساب الاحتياط ,معناه الشّاما ؛ يو جه أو بآخر. 
ودار باحر 


وفيما يأني تعريجٌ على أبرز هذه المعاني الي تُعتبَرُ أصّولاً في بابهاء وأجمع الفقهاء من 
مختلف المذاهب على تقعيدهاء والتعامل معها مُباشرةء والتّحاكم إلى مدلولاتها في فتاوى 
التوازل والوقائع الي تَعنٌ؛ وكات نا ا في واقع التتشريع العمليّ بمختّلف جالاته 
ا 
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DE 
القاعدة الأولى:‎ 


إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ٠8”‏ 


هذه القاعدة تُعدٌ من أبرز القواعد الفقهيّة المنبئقة عن مبدأ الاحتياط الشرعي؛ والمراد 
بالحلال فيها ما کان من قبيل ما جور فعله وتركه؛ فهو أعمٌ من المباح بمعناه الاصطلاحي» 
ويشمل المندوب والمكروه والمباح يمعناه الخاص؛ قال ابن أمير الحاجّ في معرض كلامه عن 
القاعدة: «والمرادٌ بالإباحة هنا: - جوا الفعل والترك؛ ليدحل فيه المكروه ا والمباح 
الأصطلح e‏ 

والمعن أن الأصل العام في التعامل مع المسائل الي يجتمع فيها الحلال والحرام» ويتعدّر 
الإقدامٌ على فعل المباح إلا بمباشرة الممنُوع؛ هو لزوم ترك الجميع؛ تغليبا بحهة الحظر على 
IB Nk‏ لمان إن A OE OE‏ حزان كان اتات 
ل قال الرّركشي: رقال انمه وإنما كان التَحريم أحبْ؛ لأن 
00009 


وهذه القاعدة حارية على معن العمُوم والاطراد فيما هو مباحٌ حالص على رأي 
OE BOE‏ لفسا EO‏ 
من قبيل الحوائج الي يترثب على فواتها لحوق المشقة والحرج بعامّة المكلفين؛ فإن الترجحيح 
فيها يختلف تبعا لاحتلاف أنظار اا في الوقائع الي تتجاذبها مثل هذه التَعارّضات؛ ولا 


1- انظر: الزُركشي» رالمنقور»: (١/5١١)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ه١٠)غ‏ 
واشمري» وغ عبيون البضائن؟ 5/3 »م ), 

2 -ابن أمير الحاجٌ» «التقريرٌ والتتحبير»: .)١١/9(‏ 

3 - انظر: ابن أمير الحاجّ» «التقريرٌ والتتحبي: (/1؟)؛ وانظر أيضاً: ابن نحيم» «البحرٌ الرائق»: 
.)١‏ 

4 - الڙ رکشي» المشون: (5/1؟١).‏ 

5 - انظر: ابن أمير الحاجٌ «التّقريرٌ والتحبیر»: (۲۱/۳)ء وابن السّبكي» «الإهماج»: (١/١١١)ء‏ 
والز ركشي» «البحرٌ الحيط»: .)١٤١۲/١(‏ 

06 لزن اا ملل مو حيرت كر اکر ی فا اا وا ا 
المطالبة» والمنع من الترك. 
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يمكن حينئذ الحري فيها على قانون واحد مُطرد لا يختلف؛ فقد يكون الترحيح للحلال» 
وون لو ا ا 

أوَلاً: - إن كان الحلال من قبيل الواجبات: فالظَاهرٌ من موارد الشّرع المختلفة أن 
«الذي ينبغي ا هو الاحتهاد في إزالة هذا التعارض 00 الجانب الذي مصلحته 7 

في نظر الشرع؛ فقد يرح الواحب» وقد يرحح E‏ وإن كان البعض قد عمّم 

القول بلزوم تقدم مصلحة الواجحب ٠*^‏ ', 

ومبئ هذا التقرير: - النظرٌ في أقوال العلماء وتفريعاتهم؛ فإن فيها ما يُشبه التصريح 
برعاية ذي المصلحة الأعظم؛ فقد عللوا تغليب الحرام على الحلال بأن رعاية درء المفاسد 
أولى من رعاية حصٌول المصالح؛ وذلك مُعلمٌ بأن مفسدة الحرام إذا كانت مغمُورة في 
مصلحة الحلال؛ لم يُلتفت إليهاء وجاز الإقدام على الفعل المشتبه أمرّه؛ ولو مع مباشرة 
اخحرم؛ قال ابن تيميّة: «قول الي 8: الحلال بين والحرام ين وبين ذلك أمور 
مُشتبهاث!؟** !4 إنها يقتضي أثقاء الشّبهات الى يشتبهُ فيها الحلال بالحرام؛ بخلاف ما إذا 
الع ا ا ا 


وما يشهذ لهذا المعئ ويؤيده ما يأن ذكره: - 

- ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أسامة بن زيد أن رسول الله # مر مجلس فيه 
علاط مالين وار كن عة اران وار حك علي د وک 
التوويّ وغيرّه إجماع العلماء على جواز الابتداء بالسّلام على قوم فيهم مسلمون 


7 - انظر: بلكاء «الاحتياط»: (ص/١‏ 5 ؟)؛ وليس ذلك مناقضاً لما تم تقريرُه سابقاً؛ من أن المانع 
مقدّمٌ على المقتضي؛ فإن محل التَعارْض هناك هو أصل الحكم ودليله؛ بخلاف التَعارْض هنا؛ فإِنْ محلّه هو 
مناط الحكم وواقعه. 

8 - انظر: الرّركشي» رالمنٹوں»: (۱۳۳/۱)؛ وانظر أيضاً: الآمدي» «الإحكام: (559/4). 
9 ح- تقدّم تخريجه؛ انظر: (ص/57). 

0 -ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى وعد اعؤانظز؟ القراق» والفرواق OTE E‏ 

 - 1‏ البخاري» كتاب؛ الاستعذان» باب؛ التسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشركين» 
رقم: »)۲۳۰۷/١( »۸۹٩‏ مسل كتاب: الجهاد والسّير» باب: في دعاء البىّ ## وصبره على أذى 
المنافقین» رقم: ۰۱۷۹۸ .)١٤١۲/۳(‏ 
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O‏ وواضح دن هذه لرا أن الشّارع قدّم مصلحة إفشاء السّلام وئّشره بين 
الاس على مفسدة التهي عن إلقائه على مّن ليس أهلاً له. 

الوفاق الحاضل على تقدم خلال على الخرام قي يعض المسائل؛ ومن ذلك جاه 
الحجرةً على المرأة المسلمة من ديار الأعداء إلى ديار الإسلام؛ ولو لم يكن معها محرمٌ 
يُرافقهاء وذلك السّفر ثابت الحرمة لنهي الشارع الموكد عنيأ"*''؛ لما قد ينتج عنه من 
مفاسد وأضرار؛ ولكثها اعتبرت في مقابل مفسدة البقاء بين أظهر الأعداء كالمنعدمة» 
ولزمها السّفرٌ على أيّ حال!؛3 "١‏ 

ثانياً: - إن كان الحلال من قبيل الحاجيّات: والي يلحق المكلفين بفواتها حرج غير 
مألوف؛ فإن مقتضى قواعد رفع المشقة والحرج الثابتة على وجه القطع واليقين؛ - هو 
الحكم بحواز الإقدام على ذلك الباح؛ ولو آل الأمرٌ إلى ملابسة الممتُوع؛ وفي ذلك يقول 
الشّاطيٌ: «القواعدٌ المشرّوعة بالأصل إذا داحلتها المناكرٌ كالبيع والشراء والمخالطة 
ا کت ا کک ر اکت عد اوی 
حاحاته» وتصرّفه في أحواله لا يسلمٌ في الغالب من لقاء المنكر أو مُلابسته؛ فالظاهر يُقتضي 
الكفّ عن كل ما يُوْدّيه إلى هذا؛ ولكن الحقّ يقتضي أن لا بْدَ له من اقتضاء حاجاته كانت 
مطلوبة بالجزء أو بالكل» وهى إمّا مطلوبٌ بالأصل» وإمّا خادمٌ للمطلوب بالأصل؛ لأنْه إن 
فرض الكف عن ذلك أذّى إلى التضييق وال حر ج» أو تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوعٌ عن 
هذه الأمّة؛ فلا بذ للانسان من ذلك؛ لكن مع الكف عمًا يستطاع الكفْ عنه» وما سواه 
RECT‏ لاك الأول اتا 


2 - انظر: التَووي ,شرح مسلم»: (١١/۸١٠)؛‏ والعييٌ» «عمدة القاري»: .)٠١١/١۸(‏ 

3 - وذلك فيما رواه البخاريّ ومسلمٌ وغيرُهما عن ابن عبّاس د أن البيّ يك قال: «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي حرم» ولا يدحل عليها رجل إلا ومعها محرمٌ؛ البخاري» كتاب: الحجّ باب: حجّ 
التساءء رقم: ۳٦۱۷ء »)1١۸/۲(‏ مسلة» كتاب: الحجّ» باب: سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 
رقم: ۰۱۳٤۱‏ (4۷۸/۲). 

4 - انظر: الر رکشي» ا (۳۳۸/۱)ء والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/ه١١)»‏ 
والحموي» «غمرٌ عيّون البصائر»: .)١٠١/١(‏ 

5 - الشتاطِی» «الموافقات»: (۲۳۲/۳). 
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ولهذا المعى جوّز العلماء دحُول الحمام؛ مع ما فيه من المنكر غالباً؛ لكن لما كان المنع 
منه ينتج عنه من الحرج العام ما يعود على حاحات التاس ومنافعهم بالإحلال» ويوقع 
الكثير منهم في E O EE‏ مع أنّقاء المحظور قدر الإمكان؛ قال ابن 
العرو :فزن قبل ا ؤاة غلك :فيه الك فوط إن أن ركرة حرام اقرب مه 
إن أن ا قلنا: الحمّام موضعٌ تداو وتطهّر؛ فصار 
بعنزلة التهر؛ فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات» وتظاهُر المنكرات؛ فإذا احتاج إليه 
المرء دحله» ودفع انكر عن بصره وسمعه ما أمكنه والمنكرٌ اليوم في المساجد والبلدان؛ 
6 ا عي و قتا 

وأمّا إذا اشتبه الأمرٌء ولّم تترجّح جهة على أخرى؛ فإن الموضع يصير بلا شك موضع 
اشتباه» «وعند ذلك قد لا يجد الفقية اا إلى الاد عدا الاحتياط والحذر في 
انل طوف وقد a E E E NE Neola‏ 
ا 


والضّابط العام في مثل هذه الأحوال هو النَظرٌ إلى نسبة الحرام من الحلال؛ فكلّما كثر 
ارام زجح جاتب الحرم و كلما قل رجح جانب الخل؛ حتى بيؤول الأمر إلى إلغاء جد 
الطرفيق : فا0 غنيك ا وو هان ا ق عزج ر که راتت ر 
ومكروعة E E CO E E N‏ 
فاشتباه أحد الدينارين بآحر سبب تحريم بيّن» واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام سبب 
تحرم بيّن» وبينهما أمورٌ مُشتبهات مبنيّة على قلّة الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال؛ فكلما 
کر کو ار كلما جو کی ا أذ اوی ل ر 


ي ا 7 113 


6 - نقله عنه الشاطِيٌ في «لموافقات»: (۲۳۲/۳)؛ وانظر: ابن تيميّة» «مجموعٌ الفتاوى»: 
(۳۱۰/۲۱)» والتووي» «امجموع»: .)۳١١/۹(‏ 

7 - انظر: السنوسي» «الاحتهاد بالرّأي»: (ص/۲۳۰). 

8 - ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكا»: (١/٤۸)؛‏ وانظر: ابن قدامة «المغئي»: :)١80/4(‏ 
والرّركشي» «المنشور»: (175/1). 
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وللفقهاء قاعدة أحرى مشهورة في هذا الباب» وهي قولهم: «الحرام لا يُحرّم 
و لكا ويقصدون بها أن احتلاط الحرام اك له بم اذل هيات وقد فهم 
اب أن مقتضاها مناقضٌ لمقتضى قاعدة؛ «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»؛ 


والواقع e‏ ها» وليست مُناقضة؛ وفي بيان ذلك يقول ابن السبكي: «وليس 
ا امحكوم به في الأوّل إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا؛ لا صيرورئه 
N 2‏ 
في نفسه حراما» 


وقد سبق التَلمِيحٌ في غير ما موضع إلى أن الاحتياط في باب الحرمة عند قوّة الشبهة 
لا يجعل الحلال حراما في نفس الأمر» وإنما يُعطيه حكمّه في مقام العمل والامتثال؛ وذلك 
لأن ال ات کا البتة؛ ما دام ا اقا وإِعا حرم تناوله؛ لاله تعدر ا 


إليه إلا بتناول الحرام؛ فلم جز ا ۰ 


OE) aE كر‎ 


9 - السّيوطي» والأشباه والتظائن: (ض/1١)):‏ واصل القاعدة لفظ حديث أحرجة الذارقطي 
عن أمّ المؤمنين عائشة أنْ الب يك قال: دلا يحرم الحرام الحلال»؛ الدارقطييٌ» «السّنن»» كتاب: التَكاح» 
باب: المهرء رقم: ۰۸۸ (۲۹۸/۳)؛ وهو حديث ضعيفٌ في إسناده مقال؛ انظر: الهندي» ركثر العمّال»: 
(885/15).: وابن. الجوزي» «التحقيق في أحاديث الخلاف,: (307/9)ء والألباي» «إرواء الغليل»: 
(ك/حدما. 

0 - ابن السّبکي» «الأشباهُ والتظائ»: (/۳۸۰/۱). 

1 - انظر: ابن القيم» «بدائع الفوائد»: .)۲١۷/۳(‏ 
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ل 
ا 
القاعدة الثانية: 


و 
القاد على اليقينلا بأخحن مالضل 1٠١70‏ 
هذه القاعدة تُعتبّر من أبرز القواعد الاحتياطيّة» وهي تعن أن العمل بالظنٌ لا يسوغ 
في المواقع الي يمكنٌ الوقوف فيها على الحقيقة دون مشقة وحرج؛ ولك كان شو العمل 
بالظنّ في مسائل الفروع معلل بامتناع الوصّول إلى العلم؛ فإذا أمكن دركه؛ لم يعد 
للالتفات إلى الظنّ محال؛ قال القراق: «الأصل ألا تُبنَى الأحكامُ إلا على العلم؛ لقوله عرّ 
: ورا ف ما لبن الك ديد ري !الك وفك ال سالط ا ل 
العلم في أكثر الصّور؛ فتفبت عليه الأحكام؛ لندرة خحطئهء وغلبة إصابته» والغالب لا يتركُ 


لتادرء وبقي الشك غير مُعتبر إجماعا ا" 


oe gS ESTE EEE والظيوة‎ 

الحاج الإجاع عليه؛ حيث قال: ١لا‏ جوز الظنٌّ مع القدرة على اليقين إجماعا» ومن كَمّة 

حرم على ماين القبلة الاحتهادٌ فيها,!**١!؛‏ غير أن المتآئّل في مسائل الفرُوع قد يلوح له 

بعضُ التراع ني حدود العمل بهاء وليس في أصل المعين الذي قامت عليه" '""؛ وكثيرا ما 

يذكر البعضُ في هذا الموضع مسألة الاجتهاد في الثياب والأواني؛ ويُدلل بها على وجود 
الخلاف المطلق في أصل هذه القاعدة؛ وفي ذلك نظرٌ؛ من وحهين: - 


2 - انظر: الرّركشي» «المنشور»: (54/5)» والستّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/٤ .)١۸‏ 
E E aa 1103‏ 

4 - القراق» «الذحيرة: .)٠۷۷/١(‏ 

5 - ابن أمير الحاجٌ» «التتقرير والتحبير»: (+/599)؛ وانظر: العطار» «حاشية العطار على الحلي: 
(۲/). 

6 - انظر: العلائي» «المجموعٌ اذهب (9/ 06 والزر كفي ,المنٹوں: (۲/٤۰٣)ء‏ 
والسّيوطي» «الأشباةُ والتُظائر»: (ص/185١).‏ 
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الأوّل: - أن مسألة تحوير الاحتهاد في الثياب والأواني مفروضة في حقّ من له ثوب 
أو إن انس كيد ا رھ کرای ای ل یک کر فا واک 
معرفة الطّاهر منهما؛ لَّم يجز له التّعويل على الظنّ مع إمكان الوصّول إلى العلم. 

الثاني؟ - وعلى التسليم بذلك؛ فإِنْ الظنّ فيها قد استند إلى أصل تقوّى به» وأجاز 
إقامئّه مقام اليقين» وهو أصل الطهارة في الأشياء» والحل في المنافع» 0 الأصّول لا 
ترك جرد الشكوك» ولو كان الموضع ما يمكن فيه الوصّول إلى اليقين؛ وفي التنويه بذلك 
المع يقول الشوكاني: «وينبغي أن يقال هنا: ولا ترتفمٌ أصالة الطهارة إلا بناقل شرعي قد 
دل الدليل على صلاحيّته للتقل.. ثم ليس من الورع أن يُسأل من عرف أن الأصل الطّهارة 
عن وجُود ما ينقل عنها؛ بل يقفُ على ذلك الأصل حتّى يبلغ إليه الاقل*٠٠.‏ 

والذي يمكنٌ الخلوصٌ إليه من محمُوع ما ذكرُوه حول هذه المسألة؛ أن الظنّ إنما يقومُ 
مقام اليقين» ويعمل عملّه؛ إذا استوق شرطين: - 

أَوَهُما: أن لا يكون مما طلب فيه الشّارعٌ تحصيل اليقين» وتعبّدنا به» وذمٌ المكتفين 
فيه بالظنّ مع إمكافهم تحصيل العلم؛ لأن ذلك يجعله من الباطل الذي لا يعن عن الحقّ ولا 
يقوم مقامه في شيء؛ قال الزّركشي؛ «إن كان مما يعتد فيه بالقطع لم يُجز قطعاً؛ كاجتهد 
القادر على النصّ ا وكذا إن كان يمكة لا يحتهدُ في ا 10 

ثانيهما أن يكون الظنّ قوياً بحيث يكاد يبلغ درجة المقطوع به» وأمًا الظنْ الضعيف 
لضعف الأمارة المستند إليها؛ فإنّه لا يعي عن اليقين» ولا يقوم مقامه مع إمكان تحصيله» 
وعلى ذلك تُحمل المسائل الى ورد فيها عن بعض الفقهاء تحويزٌ العمل بالظنّ مع القدرة 
على الوصول إلى العلم» والاطّلاع على حقيقة الواقعأ "٠١‏ 


7 -انظر: الثووي, «المجموعٌ»: .)١45/1(‏ 

8 - الشوكانء «الستيل الجرّان: (10/1). 

9 - الڙ رکشي» رالمتٹوں»: (۲/١٠۳)؛‏ وانظر أيضاً: السرخسي» «أصول اسر س (21/0 ١‏ 
والآمدي, «الإحكام: (5/4ه). 

0 -انظر: السيُوطيّ في «الأشباه والتّظائر»: (ص/85١).»‏ والأنصاري» «شرح البهجة الورديّة»: 
(717/1)» واهيتمي» رتحفة الحتاج»: .)٠٠٠١/۷(‏ 
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ومبن هذا التقرير: هو النَظْرٌ في الفرُوع؛ فَإِنْها شاهدة على التفريق بين الظنّ القويّ 
والظنّ الضّعيف؛ حيث أجازوا في صُور كثيرة الاعتماد على الظنّ القويّ مع القدرة على 
تحصيل العلم؛ ووحة ذلك هو المشي 07 قانون الشرع المطرد في اعتبار الغالب كامحقق» 
والتسوية بينهما في إثبات الأحكام ونفيها؛ لندرة وقوع التخحالف وني لتقا و 
تفريقهم بين الاجتهاد في الوقت والاحتهاد في القبلة؛ فجوّزوا في الأوّل العمل بغلبة الظن 
مع إمكان الوصول إلى اليقين» ومنعُوه في الثاني إلا معَ تعذر الوصول إلى اليقين؛ وني ذلك 
يقول الهيتمي: «يُفرّق بين الاجتهاد في الوقت والاجتهاد في القبلة؛ بأن الأمارات المحصّلة 
للظنّ بدحول الوقت أقوى من أمارات القبلة؛ فكان الظنّ في aE‏ 
باليقين لقوته. ولّم يُلحق في القبلة باليقين لضعفه ''', 

AOS AEN BS ES EEN‏ البى لا يسلم فيها 
المكلّف من احتمال الوقوع في الخطأ إلى محال الى يستيقنٌ فيها السّلامة من ذلك؛ غاية ما 
يقصد من انتهاج مسالك الحيطة» والأخذ بالحدٌ والحزم في مقام امتثال التُكاليف» والوفاء 
شرف قال لمر ل في الأسباب والبّراءة وک ما تربت عليه الأحكام: العلم؛ 
ولا تعذر أو تعسّر في أكثر ذلك؛ أقيم الظنّ مقامّه» لقرية منه» ولذلك سمي باسمه.. وبقي 
OEE‏ 

ومن هنا؛ «فيجب أن نسعى ارا إلى طلب اليقين التامٌ في أحكامناء وطلب 
E EN E OB ea ES‏ الي 
العباد لعجزهم وضعفهم» وهذا لا يُلغي الأصل؛ بل يبقى الأصل قائماً مطلوباً على قدر 
الاستطاعة.. ومى تيسّر للنّاس إجراء عقودهم ومعاملاتهم على المعاينة» وعلى اليقين 
والضّبط انا ّم يجز لهم العدول عنهء ومين أمكن إقامة البّدات والشّهادات على التحقق 
والتيقن؛ لم يجر الاعتمادُ على القيل والقال» وظواهر الأحوال» وم وجد العلماء دليلا 


1 - انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/8ه)» وابن نحيم «الأشباهُ والتظائر»: (ص/٣۸)ء‏ 
وابن قدامة» والغئي: .)١1/0(‏ 

2 - الهيتميٌ» «الفتاوى الفقهيّة الكبرى»: .)١١8/1١(‏ 

73- المقري؛ «القواعد»: (١/41؟)؛‏ وانظر في نفس لمعن أيضاً: البصري» «شرحٌ العُمده: 
»)۱٤۸/۲(‏ والشربييٌ» «مغ الحتاج»: (۳۲۷/۱). 
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قطعيًا؛ لم يبق لهم U OE‏ ل ااام وف تقرير ذلك المعئ على وجه العموم 
والإجمال؛ يقول البصري: «الظنّ إنما يكون له حكمٌء ويحسنٌ ورُود التَعبّد به في الأمر الذي 
يون العلم به ا 


O) OE كر‎ 


4 -انظر: الريسُونيء «نظريّة التتقريب والتغليب»: (ص/45١).‏ 
5 - البصري» «شرح العمد»: .)۱٤۸/۲(‏ 
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النش كلا تتاط به التخص !”77 


ارحص هي الأحكام الثابتة على خلاف الأصل لعذر عارض على وجه 
ا والشاك. التَردّد . في. الشيء باق السو حون لا نام وين 5 لأحد 
الطرفين[14١١)»‏ ومعن القاعدة أن العدول عن حكم الأصل إلى الاستفناء على وجه الت رخص 
لا يسُوغ إلا مع قيام السّبب اجوز له يقيناً أو ظنَّا يقوم مقام اليقين» وأمّا مع التردّد في قيامه 
دون ترجّح لأحد الطرفين؛ فلا يجوز ترك حكم الأصل الثابت بحرّد الشك؛ لأن اليقين لا 
يُترك للاحثمال الغري عم يسئدة ويقوم بة. 

وأصل هذه القاعدة يقوم به معن مُتقرّرٌ بما يُشبه القطع؛ وهو أن الأحكام الشّرعيّة لا 
أو e RENOIR‏ العزائم؛ حى قيام السّبب الذي يُبيح 
العدول عنها إلى الرُحص؛ قال الشَاطي: والعريمة هي الأصل الثابت افق عليه المقطو ع به 
وورُود الرّحصة عليه وإن كان مقطوعاً به أيضاء فلا بد أن يكون سببُها مقطوعاً به في 
الوقوع,!''''!؛ وفي السّياق عينه يقول الخطابي: «الأصل أن الرخص تُراعى فيها شرائطها 
اب ها وقعت الإباحة؛ فمهما أل بشيء منها عاد الأمرُ إلى التُحريم الأصلءة, !1171 , 

والعذرٌ الذي يُبيح الترخخص هو الحرج؛ فإن تُحقق وحودٌه بحشقة حارج عن 
المألوف؛ فهو من أبباف الف فف واا معه بالرّخص حل حواز بلا ا 


6 -انظر: ابن السّبك, «الأشباه والتظائر»: 2»)١١5/١(‏ والستيوطي» «الأشباه والتظائر»: 
(ص/١؛‏ ١)ء‏ ودالموسُوعة الفقهيّة,: .)5١5/9(‏ 

7 -انظر: ابن السّبكيّ» «الإهاج»: (١/81)؛‏ وراجع أيضاً: الشّاطِيّ» «الموافقات»: (701/1). 

8 -دانظر: الجرجانء «التتعريفات»: (ص/58١).‏ 

9 - انظر؛ ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: 2»)5١8/١(‏ والرّركشي» «البحرٌ الحيط: 
(١/١٠)ء‏ والرّيلعيَ» «تبيينُ الحقائق»: ,)١57/8(‏ 

0 - الشاطِیٌ» «الموافقات»: (۳۲۳/۱). 

.)۲۷٠/٤( الخطابي» «معالم الشن»:‎ - ١1 
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E Te E O E AS 
أكان مُستندا إلى سبب مُعيّن؛ كمن دحل في الصوم؛ فلم يُطق الإتمام» أو شرع في الصّلاة؛‎ 
فلم يقدر على القيام؛ أم كان «مُستهداً إلى سبب مأحوذ من الكثرة؛ والسسّببُ موجوةٌ عيناً؛‎ 
کی نارن اد رهه تدر اميه على الام ول عل الاد فاب ار عك‎ 
اعمال لا عاو کان يرف نفسّه في شيء من ذلك.. فهذا قد يلحق ما قبله» ولا‎ 
يقوى قوته؛ اا به؛ فمن جهة وحود 2 وأمًا مفارقته له؛ فمن جهة أن عدم‎ 
القدرة لم يُوحد عنده؛ لأنّه إنما يظهرٌ عند التلبّس بالعبادة» وهو لم يتلبس بها على الوجه‎ 
اقوت ج ينك له اقلدر ته عليه" أ رطقم افدروعه كوف الأرن نهنا الأحد‎ 
E E 

راما ادر الو وعو الاي ل رجه الي ال حص أجل روني نك 
المشقة يفيه خا رمكة عق العا على جد مجىة فالأطل العام عد فوا[ الكاء عليه ىق 
الأحذ بال”حص؛ د اوک غل م ل ل ا 
عيب د E‏ 

وهذا المعى لَم يُجوّز الفقهاء المسح على الخفين لمن شك هل أدخحل رجليه فيهما على 
طهارة أو لا؟ ”"""» وأوجبُوا إمام الصّلاة على مَّن شلك في سفره؛ هل هو من قبيل ما 
تييح القصر أو لا؟"""'؛ لأن العذر المبيح للأحذ بالرحصة في مثل تلك الصّور مُتومّةٌ؛ فلم 
يصح البناء عليه في العدول عن أصل العزيمة؛ فإن كان له عادة مطردة؛ نحو الظان أنه تأتيه 
الحمّى غدا؛ بناء على عادته في أدوارها؛ فيُفطر قبل بجحيئهاء وكذلك الطَاهِرٌ إذا بنت على 


2 انر ب كد لائر فراع ا ا(9 0ري جر رة م 
(45/1١)؛‏ والبوطي» رضوابط المصلحة,: (ص/54١).‏ 

3 -التنَاطي» «الموافقات2: ( 4/١‏ 98). 

14 - الشاطيء «الموافقات»: (١/١٠٠)؛‏ وانظر: الشنقيطي» «نثرٌ الورود»: (ص/١8).‏ 

5 - انظر: السيوطي» رالأشباه والتظائر»: (ص/١١٤٠)ء‏ وابن رحب» «القواعد»: (ص/١٠١)ء‏ 
وابن قدامةء «المغی»: (۱۸۰/۱). 

6 -انظر: الستّيوطي» «الأشباه والنظائر»: (ص/١4 .)١‏ 
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الفطر؛ ظبًا أن حيضها ستأي ذلك لال فقن الوا ف اء على اختلافهم في 
العارض المتوقع؛ هل يأحذ حكم الواقع أو إءا“"', 

وني تقرير ذلك المعى يقول الشّاطي: «فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة الفادحة لا 
يُلحق بها تومّمها؛ بل حكمُها أضعف؛ بناء على أنْ التومّم غيرُ صادق في كثير من 
الأحوال؛ فإذاً ليست المشقة بحقيقيّة: والمشقّة الحقيقيّة هي العلّة الموضوعة للرّحصة؛ فإذا لم 
تُوجد كان الحكم غير لازم؛ إلا إذا قامت المظنة» وهى السَّببْ مقامٌ الحكمة؛ فحينئذ يكون 
حك ساس ارا 

فعدمٌ إناطة الرأخص بالشكوك غير المستندة إلى ما يعتبره الشارع راجعٌ ف حقيقة 
الواقع إلى الأحذ بالأحوط في الأحكام الي تكون موضعٌ شك المكلّف؛ وف بيان ذلك 
يقول التْنَاطيَ: «وكل جحال الظنون لا موضعَ فيه للقطع» وتتعارض فيه الظنون» وهو محل 
الترحيح والاحتياط؛ فكان من مُقتضى هذا كله أن لا يُقدّم على الرّخصة مع بقاء احتمال 
لاا 


وكا اهدق بهذا" لمعي رقو كرام ا و ی کو ا می ا ی 
تباط اا واللانيب؟ق :ذلك هو رأن ترتيب التر حص على المعصية سعي في 
تكثير تلك المعصية بالتّوسعة على المكلّف بسببها؛ فالعاصي بسفره كالآبق وقاطع الطريق لا 


7 - التْناطيّ» «الموافقات,: (١/ه9©).‏ 

8 - انظر: الشاطي» «الموافقات»: »)١8/1(‏ والإدريسي» «القواعد الفقهيّة: (ص/37"). 
9 - الشاطِی» رالموافقات»: (۳۳۹/۱). 

0 - الشاطِی» «الموافقات»: (۳۲۳/۱). 

1 -انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: ([ص/55)» والز ركشي» «المنٹوں»: (۱۹۷/۲)» 
والسّيوطيٌ» «الأشباه والتُظائر»: (ص/8١١)»‏ وابن رجبء «القواعد,: (ص/5١؟)؛‏ وقال السّيوطي: 
«معن قولنا "الرّخصُ لا تُناط بالمعاصي" أن فعل الرّخصة مى توقف على وجُود شيء؛ تُظر في ذلك 
الشيء؛ فإن كان تعاطيه في فم اتام امتنع معه ل الرأحصة, وإلا فلاء ويهذا يظهر الفرق بين 
المعصية بالسّفر والمعصية فيه)؛ وانظر: الأنصاري» «أستى المطالب2: ([89/1؟). 
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يقصر ولا يفطر؛ لأن سبب هاتين ال حصتين السفر» وهو في هذه الصورة ف فلا 
a‏ 

وأصل المعين الذي انبثقت عنه هذه اا و لاحظه اا ا ا 
الشاطبي ر و ران إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع الاك وإذا كان 
كذلك؛ اقتضى أن الباق حكر الراقع الورك E‏ 


و 


مقتضى؛ - فالعاصى بسفره لا يقصرٌ ولا يفطر؛ ن اة اها و م لأنما ناشعة 


(عم 1 


عن سببه) 

a E‏ ا ی ا 
المحالفة لا ثنافي الأحذ بالرّحصة؛ ما دامت صُورة السّبب الذي من أحله شرعت 
موجودة؛ ووجّهوا ذلك بأنَ العبرة في الأحكام بصُوّر الأسباب لا بمعانيها؛ لأن «المعاني لو 
كاز ترهيد رويط الاحكا E E N E N‏ ذاقلة ب تصنت 
الأسباب سوى إدارة الحكم عليها؛ دفعا للعسر وال حرج عن النّاسء ونفياً للتخبّط 
0 


OE) E كر‎ 


2 - انظر: ابن الشّاط» رإدرارٌ الشروق»: .)٤٤/۲(‏ 
3 -الشّاطيّ» «الموافقات»: .)۲٤۲/١(‏ 
14 - انظر: الرّنجان» «تخريج الفروع على الأصول»: (ص/۲۹۹). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- ۳1۷ - 
القاعدة الرابعة: 
خم ل 5 
در المغاسد مقّذم على جب المصاه ٠"‏ 
2 

الصلحة 2 اللغة كالمنفعة ونا اا ومعناها 2 الشرع أحص من ذلك؛ 
خان الثفع دا للشارع الحكيم آذ که موف مرد ى 
وراححاً على ما قد يقابله ويراحمه من مفاسد؛ فلا مصلحة مع المفسدة المساوية أو الراححة 
ا وبناء على ذلك : يمكننا أن نعرّف المصلحة الشرعيّة بأكها رما تضمّن في 
لوق رحدو بي ب يطول مقصود من مقاصد الشّرع العاحلة أو الآحلة)؛ والمفسدة ضد 

الفا ين 4 وج 
ومعين القاعدة أن المفاسد الغالبة مقدّمة على ما قد يُعارضها من المصالح المغلوبة في 
مقتضى الشّرع والنْظر» ولا التفات في مثل تلك الأحوال إلى جهة الصّلاح اثفاقاء وذلك 
هو منهج الشّرع المستقرٌ في الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة؛ «لأنْ للمفاسد سريانا 


(۱۱۳۸) 


ذلك حرمان من منافع أو تأخيرٌ ها 


وهذه القاعدة تُمثل صياغة في غاية الإيجاز لمععى كلىّ معهود من تصرّفات الشارع: 
ومُتقرّر في جُملة قواعده عا لا ججال معه للاحتمال؛ وهو أن اعتناء المْشرّع بإفناء المفاسد 
أعظمٌ من اعتنائه بتحقيق المنافع؛ قال القراقي: «وعناية صاحب الشّرع والعُقلاء بدرء 
المفاسد س3 من عنايتهم بتحصيل اا 


5 - انظر: القراني» «الفروق»: (۱۰۷/۳)ء والشّاطي» «الموافقات»: .)١9-/9(‏ 

6 - انظر؟ :ابن منظور ولان الغربة:( ۲ .)5١‏ 

7 - انظر: الغزالي» «المستصفى»: »)18١/5(‏ والرّركشي» «البحر المحيط): ))١55/١(‏ 
والشنقيطي» «نثرٌ الورود»: (ص/7. 5)ء والرّرقاء «المدحل الفقهيّ العامً»: »)٠١5/1(‏ ومخدوم» «قواعد 
الوسائل»: (ص/7 ١‏ 5). 

8 ح-انظر؛ الرّرقاء «المدحل الفقهيّ العامّ: (385/5). 

9 - القراق» «الفروق»: (۱۸۸/۲). 
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عاو شا اهلق ا ی اچ ع و 
المفاسد على تحصيل المنافع هو الاحتياط لمقصّود الشّارع العام والتساوق مع مُقتضاه في 
واقع التنزيل؛ وذلك بتقليل منابع المفاسد والشّرور من عالم الوحود قدر الإمكان» والسّعي 
في تطهير الأرض من كل مظاهر البغي والعدوان؛ قال ابن عبد السّلام: «مهما ظهرت 
اتلد الدفة رون القاسه سنس روا E‏ ومهما ظهرت المفاسدٌ الخليّة عن المصالح 
تمعن “فق دزكهاء إن الین الحال؛ احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناهاء وللمفاسد 


بتقدير وجُودها وتركناهاءأ:؟". 


وكذلك الحكمٌ عند استواء جهتّي الصّلاح والفساد على فرض وقوعها'؟'"؛ فين 
التقدم ثابتٌ أصالة لجهة الفساد؛ إلا أنه قد يتخيّر في بعض الأحيان في ترحيح هذه أو 
تلك» وقد يُتوقف فيهماء ويُمتنع عن الأخذ بهما جُملة؛ وذلك حسب ما تقتضيه طبيعة 
الواقعة الي تتنازعها مُقتضيات المصالح لا 

وأمّا إذا كانت جهة الصّلاح هي الغالبة؛ فإِنّها مقدّمة على جهة الفساد اتفاقاًء ولا 
عبرة عندئذ بما قد يشوبّها من المفاسد؛ لضآلتها وحفة أثرها؛ «ذلك أن المصالح الخالصة 
نادرة الوجود» ولو أن الاعتبار لايتعلّق إلا بما كان خالصاً منها؛ لضاعت أكثْرُ مصالح 
الخلق» ولما استقام أمرٌ الوجود على انتظام» والمعهود من تصرّفات الشارع أنها تأتي افا 
e‏ ور فيد ارد نون او E ESN aN A‏ 
ا ا ا 


0 ح- ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (53/1)؛ وانظر قريياً من ذلك: ابن القيّم «إعلام 
الموقعين»: »)١1/(‏ والشّاطِي «الموافقات»: (29/9). 

 - 1‏ وأنكر البعضٌ وحود هذا التّعادل؛ ومن هؤلاء الإمام ابن القيّم؛ حيث قال؛ «هذا ثما لم يقم 
دليل على تبُوته؛ بل الدّليل يقتضي نفيه؛ فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرّة واللدّة والألم؛ إذا 
تقابلا؛ فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر؛ فيصير الحكم للغالب» وأا أن يتدافعا ويتصادما؛ بحيث لا يغلب 
أحدّهما الآخر؛ فغير واقع)؛ انظر: «مفتاح دار الستّعادة: .)١7/5[(‏ 

2 - انظر: السنوسي» «اعتبار المآلات»: (ص/4"5). 

3 - انظر: السنوسي» «اعتبارٌ الآلات»: (ص/۱٦٤).‏ 
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وفي إيضاح تفاصيل هذا المسلك التسيقي بين المصالح والمفاسد المتعاندة؛ يقول العرٌ 
ابن عبد السّلام: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسدٌ؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد؛ 
فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما؛ لقوله عرّ وجحل: طفائقوا الله ما استطعتم واسمعوا 
ا ر اک و ا ی ا 
المفسدة ولا تُباللي بفوات المصلحة.. وإن کات اا أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة 
مع التزام المفسدةء وإن استوت المصالحٌ والمفاسد؛ فقد يُتخيّر بينهماء وقد يُتوقف 
ار 


فهر كر 45م 


4 - سُورة التغابن» الآية: .)١5(‏ 
5 - ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (١/18)؛‏ وانظر في نفس المعئ: البقوري» «ترتيب 


الفرُوق2: (ص/؛ *). 
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القاعدة الخامسة" 


المعاملة يتقيض المقصود الناسد آل٠‏ 

هذه القاعدة تُعتبّر من أظهر القواعد البنيَّة على الاحتياط لآل الحكم؛ ومفادها أن 
المكلف إذا قصد تحصيل شيء بغير ما وضع له من الأسباب العامّة المطأردة على وجه 
الكبيل ال الأنعضانة ون ددن كين E‏ 
انان و ا ا 

قال الشاطبي: كل ا قي تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقض 
الشريعة» وك قري یا هو ا ا ی ا لكاي نا ل عر 
Ea‏ 

و هذه القاعنة يفوم به الاسقراء الأغلبي؛ فإن إنعام التظر في موارد الشّرع 
لمتعدّدة؛ يُسلم النَاظرَ إلى الحزم بأنْ المعاملة بنقيض المقصود الفاسد من المعاني الي قصد 
الشارعٌ إلى تقريرها قي حملة الأصول ابي ينبغي التعويل عليها عند تتزيل الأحكام على 
وقائعها؛ وف تقرير ذلك يقول ابن القيّم: «وقد استقرّت سنئّة الله في خلققه شرعا وقدراً على 
معاقبة العبد بنقيض قصده؛ كما حرم القاتل الميراث» وورّث العامة ق “مركن 'للوت» 
وكذلك الفارٌ من الرّكاة لا يُسقطها عنه فراره» ولا يُعان على قصده الباطل؛ فيم 
مقط قد نط لقعي نالوق اا قد كه لير درف E AE‏ 
لوغ غرضه» ويطّل غرضٌ الشار ع٠‏ 


القاعدة وتقوم به ما يأ ذكره: 


؟؛ ومن حزئيات الوقائع الي تدعم معئ هذه 


6 -انظر: الشّاطيٌ» «الموافقات»: »)551/١(‏ والزّركشي» TT‏ وان هت 
«القواعد»: (ص/۲۲۹). 

7 - انظر: الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة,: (ص/*.5)» وخدوم» «قواعد الوسائل: 
(ص/۰۷٥).‏ 

8 - الشاطِی» «الموافقات»: (۳۳۳/۲). 

9 - ابن القيّمء «إعلام الموقعين,: .)١95/9(‏ 
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ها روا الاسام انلك وشرر ةوخن شوو ون العاف أن للد لفان لين لقاد 
لإمام مالك وغيره عن عمر بن : 


„ *)16( 
سي ء) 


- ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن سويد بن غفلة قال: أتانا مَصِدّق البي ة؛ 
فأحذدت بیده» وقرأت 2 عهده, رلا يجمع بين مفترق» ولا يفرّق بين مجتمع)؛ زاد أ 
)١16١(‏ 


O LS 

- ما رواه البيهقي عن عبد الرّحمن بن عوف هب أنه طلق امرأئه البنّة وهو مريض؛ 
فورٹها عشمان ظهه منه بعد انقضاء عدتها"*'. 

وني سياق الاحتجاج لهذه القاعدة؛ يقول الشاطي: «فتنشاً من هنا قاعدة المعاملة 
بنقيض المقصود» ويطلق الحكم باعتبارها؛ إذا تعين ذلك القصد المفرُوض» وهو مقتضى 
الحديث في حرمان القاتل المبراث» ومُقتضى الفقه في حديث المنع من جمع المفترق» وتفريق 


0 - مالكء «الموطأ,, كتاب: العقول» باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» رقم: ۷١٠٠ء‏ 
(۸۷/۲)» وإسناده صحيحٌ» وقد رُوي من طرق مختلفة؛ انظر الرّيلعي» «نصب الرّاية»: ([991/5)» 
ابن تحر اا E a a O #18 an‏ 
والألباي» NT‏ 

1 - أبو داودء كتاب؛ الرّكاة» باب: في زكاة السّائمة» رقم: ةك (لهوة)ء النسائي» 
كتاب: الرّكاة» باب: الجمع بين المتفرّق والتفريق بين المجتمع» رقم: ۰۲۲۰۵۷ (۲۹/۰)» وهو حديث 
حسنٌ؛ انظر: الهيئمي» «مجمع الرّوائد»: .)5١/(‏ والرّيلعي» «نصب الرّاية»: (5137/9)» والألباني؛ 
«إرواء الغلیل»: .)۲٠٠/۳(‏ 

2 - البيهقي» «السنن الكبرى»» كتاب: الخلع والطّلاقء باب: ما حاء في توريث المبتوتة في مرض 
الموت» رقم: .)۳٣۲/۷( ۰۱٤۹۰۲۳‏ 
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لمجتمع؛ حشية الصدقةء وكذلك ميراث المبتوتة"""" ف المرض» أو تأبيد التحريم على مُن 
نكح LE‏ ار 

والظاهرٌ أن الفقهاء متفقون على العمل بهذه القاعدة على وجه العموم؛ واحتلافهم 
في بعض الصّور؛ هل تدحل تحت مُقتضاها أو لا؟ ليس بقادح في سلامة أصلها ومعناهاء 
ولا خخارماً للوفاق الحاصل بشأنها؛ صّوصاً في الأحوال الي تكون فيها الوسائل المسلوكة 
عدي E‏ لاد عابي التنيت ay A OE NS OOD‏ 
کون هيا ا وا وإن حُكم بصحة العقد» ووقوع السّبب إذا كان مكنا 
لمكن إبظاله كاساق وا ل ع 


وأمًا الأحوال. الين تكون فيها الوسائل حارية على خكم الإباخة؛ فهي الي وقع 
التراعٌ في كثير من صُورها؛ واختلف العلماء في الحدود الي يُعمل بمعارضة القصود السيّئة 
فيها؛ ما بين مُقل مُعوّل على الظواهر لا يحيدُ عنها إلا في مسائل حجرت في حقه بحرى 


3 - البتوتة هي الى طُلّقت طلاقاً باتاًى كأن قال لها: أنت طالقٌ البتّة أو طلّقها ثلاثاء أو الطلقة 
الثالثة» ويُسمّى هذا الطلاقٌ طلاق الفار؛ وذلك لأن الرّوج إنما يُطلقها ليفرٌ من ميرائها؛ وني توريشها 
حلاف بين فقهاء المذاهب؛ فمنهم من يُورثها إذا مات وهي في العدّة كالحنفيّة» ومنهم من يُورّثها 
مُطلقا ولو مات بعد انقضاء العدّة كالمالكية والحنابلة» ومنهم من لم يُورثها مُطلقاً كالشافعيّة؛ انظر: ابن 
الحمام» «فتح القدير»: »)١55/5(‏ والموّاق» راتاج والإكليل»: (585/5)» وابن فرحونء ا 
الحکا: (۱۹۹/۲)ء وابن قدامة» «المغی: (۲۹۸/۹). 

4 - ويعين به ما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أنْه قال: «أبما امرأة تكحت في عدتها؛ فإن كان 
زوجُها الذي تزوّجها لم يدعُل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّلء تم كان 
الآخر خاطباً من الْخطّاب» وإن كان دعل بها فرق بينهماء كم اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّل» نم 
اعتدّت من الآخرء 0 ل معان بدا وقد عفنام خرهه» انظ (ضص 4 ). 

5 - الشاطِيّ» «الموافقات»: (551/1)؛ وانظر أيضاً: ابن رجبء «القواعد»: (ص/9؟١)؛‏ وابن 
ا «المغيئ»: (585/7)؛ ففيهما مزيدٌ من الأمثلة. 

16 تان مله الفتاوة الكبر 1 (87/5))ة وانظز (FA a‏ 
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الاستثناء؛ ومكثر من المؤاحذة بهاء وبناء الأحكام على وفقها؛ مى ما لاح له في أفق 
المعاملة ما پعن اة القصدء وإرادة اأ 


وقي الإشادة . منهج المكثرين من العمل بهذه القاعدة والتنويه بشأنه؛ يقول ابن القيم 
بعد أن ساق ما حكاه ابن رشدٌ الحدٌ عن أشهب أنه قال: «إذا قال الرّحل لامرأته: إن 


3 


اذ حرحت من بيتي بغير إذني» زافو ذلك ها يكرت من نغليا؟ فأنت طالق؛ 
و کلت ا أو خرّحت من بيته؛ تقصد أن يقع عليها الطلاق؛ لم ا قال 
وزاك فل و "لق د موا الع بع ولاسيّما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد 
بنقيض قصده؛ كحرمان القاتل ميرائّه من المقتول؛ وحرمان ال ا قله يقد 
الوصية» وتوريث امرأة مَن طلّقها في في مرض موته فراراً من ميراثها.. فمُعاقبة المرأة -هاهنا - 
بنقيض قصدها؛ هو محض القياس ات۹١٠٠‏ 

وتماشياً مع المعيئ العام هذه القاعدة؛ فقد حكم قتضاها بعضٌ الفقهاء؛ ولو كان 
لنقيضٌ الحكومٌ به فيه منفعة حقيقيّة من وجه آخر لصاحب القصد الفاسد؛ ومن ذلك ما 
E TRE‏ ساي 
وطهارتها مفسدة؛ وحل أكلها واستعمالها للمقتني وغيره؛ مُعاقبة له بنقيض قصده 


O O, 


والقاعدة بهذا اللفظ أعمّ وأشثمل من سائر الصّيغ الي صيغت بها؛ ومن ذلك قولهم: 
ا ف أوانيق a a E E‏ علي 
الوسائل الممنوعة الي يقصد بها التعجّل في تحصيل ما هو مُستحق قبل وقته؛ بل ذكر 


7 - انظر: الر رکشي» «المتئوں»: (۱۸۳/۳)؛ فقد ذكر صُوراً لما قطع فيه بالمعارضة» وصوراً ما لم 
يقطع فيه با لمعارضة» وحرى فيها احتلاف الفقهاء. 

8 - انظر: ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)۷٤/٤(‏ 

9 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: (٤/٤۷)؛‏ وانظر قي هذه المسألة: الحطاب» «مواهب الجليل: 
(۱/۱). 

0 - انظر: ابن تيميّة» رالفتاوی الکیری»: .)۲٠۴/۱(‏ 

1 - انظر: السيوطي» رالأشباه والتظائر»: (ص/١١٠)ء‏ والحموي» «غمرٌ عيّون البصائر»: 
(۱/۱). 
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اليوط أن القاعدة بهذا اللفظ لا يدل فيها على التحقيق سوى صورة واحدة؛ حيث 
ال مد ق يعض لاني و نا ورو کل أن المثور ا چ 
القاعدة أكثرٌ من الدّاحلة فيها؛ بل قي الحقيقة لم يدحل فيها غير حرمان القاتل 
الارث, 4/١71‏ ومما يؤكد أن التعبير عنها باللفظ المستهل به أعمّ وأشملٌ: - الصّورٌ ابي مَل 
ينا للقاه د إن كت الوستافل :رهن رياتحة ]و نادو 3ه تلفت اقل والتطليق فى امرض 
وما أشبه ذلك من لمسائل الي وقعت فيها المعاملة بالتقيض؛ فلأنها دائرة بين حرم 
ومکروم'. 

وقيامُ هذه القاعدة على معن الاحتياط ظاهرٌ؛ فإن الأصل العام في الحكم على 
تصرّفات المكلفين هو الأحذ بالظواهر من أحوالهم ما أمكن؛ قال ابن عبد البَر:ْ «وقد أجمعُوا 
غا ا ع ای وان آم ا و ا 
ذلك الأصل في بعض الصّور الحتفة ما يشير في التفس دواعي التردّد والشك إلى المؤاحذة 
بالبواطن والتوايا؛ لا مُسوّغ له في حقيقة الواقع سوى حماية مصالح الأحكام من أن تهدمها 
احتيالات المغرضين» أو تناها بسوء أيدي العابثين؛ ما قد يعودٌ على التظام العام بنوع من 
الفوضى والاضطراب. ۰ 

ومن القواعد الي تلتحق بهذه القاعدة» وتشهد لسلامة المعن الذي أقيم عليه أَوَدُها؛ 
ما يلي د ۰ 

أوّلا: قاعدة «دليل الشّيء قي الأمور الباطنة يقوم aE‏ وهي تعن أن الأموز 
الباطنة الى لا تظهرٌ للعيان» ولا يمكنٌ الاطلاعٌ عليها؛ فأسبابُها الظاهرة تقوم بالدّلالة على 
وحردهاة لأن الأمُؤر :الباطية لا مك للانسان أن سعدل غليهاة. إلأ عا بيشاهده :مخ 


2 - السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/57١).‏ 

3 - انظر: التّواق» «الإسعاف بالطلب»: (ص/۷۴١).‏ 

4 - ابن عبد الب «التمهيد»: (١٠/۷١٠)؛‏ وانظر في نفس المعن؛ السّرحسي» «أصول 
المترخسئ: (141/9): 

5 - انظر: البابرق» «العناية»: (991/5)» وحيدرء «دررٌ الحكام: »)18/١(‏ ودالموسُوعة 
الفقهيّة: (0؟5/5:١).‏ 
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E E O TT 
a اکتفي فيه‎ 


ونا يصلح التمثيل به لذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم تصديق الوكيل إذا 
اشترئ شيعا ولف وادّعى أله اشتراه لو كله ولم يكن قد ين قبل ثلفة لمن اشتراه؛ فإن 
الظاهر من حال الو كل أن الذافع الذي دفعه إلى طرح ما اشتراه على مو کله هو هلاكه أو 


,)۸( 3 


ثانياً: قاعدة «التهمة تقدح في التصرفات إجاعه "'؛ وهي تعن أن التهمة إذا 
تمكنت من أفعال المكلف؛ فقد تَعُودُ عليه بالإفساد والإبطال» والمرجمٌ في تقدير قوّة التهمة 
وخُطورتها هو الاجتهادٌ والنَظرٌ في أحوال الوقائع وما يُقارئها ويحتف بها؛ قال القراقي: 
«وهي مختلفة المراتب؛ فأعلى رتب التهم معت إجماعا كقضائه لنفسه» وأدن رتب التهم 
رر ا ا و ل ی و ی و الور نزم ن 


وقد اعتبّرها الفقهاء في كثير من الصّور والمسائل؛ مع عدم رقيّها إلى المستوى الذي 
يرفع عنها وصف التجرّد؛ والسّبب في ذلك هو اعتضاذها يبدأ الاحتياط الشرعي؛ مما 
جعلها لديهم اا کافیا 2 منع بعض التصرفات» وإبطال ا 


۶ 


ومن الأمغلة على ذلك: - إلغاء إقرار المريض مرضا مَخُوفا مال لوارثه؛ لكونه متّهما 
أنه أراد تخصيصه ببعض المال دون بقيّة الورثة؛ مع أنّه لو أقرٌ به له في غير ذلك الحال؛ للزم 


اثثفاقا لانتفاء التّهمة؛ وفي سياق ذلك يقول ابن القيّم: «والإقرارٌ للوارث في مرض الموت لا 


6 - انظر: حيدرء «دررٌ الحكام: (58/1). 

7 - ابن قدامة» المغيئ»: »)1٤۸/۸(‏ 

8 - انظر: الرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/۲٠١).‏ 

9 - القراق» «الفروق»: (59/4)؛ وانظر؛ الحطاب, «مواهب الحلیل»: .)٤٠۹/۳(‏ 
0 ح-القراقء «الفروق»: (47/4). 
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1 -ابن القيّمء «إعلامٌ الموقعين,: (74/9؟)؛ وانظر: «الطَرّق الحكميّة: (ص/4)» والرّرقاء «شرحٌ 
القواعد الفقهيّة: (ص/57"). 
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القاعدة المّادسة* 
عند تَعارّض الأصاينيؤخن بالأحوط!”” 

الأصل ف اللغة ا الشّيء وأساسه الذي ينبني عليه» ويتفرّع ام وف 
الاصطلاح غار عن راطالة العامة الي هى هتاية قانون فرع" اقداء لا حاحة إلى ليل 
EE ENCES MG‏ 
ونحو ذلك من سائر الأصُول المتعدّدةء ومفاد القاعدة أن الاحتياط معدودٌ من جُملة المعاني 
المرعية ق الترحيح بين الأصول عند تعارض مقتضياتها ار الجمع بينها؛ فالأصل المدعوم 
عظاهر الاحتياط والحزم لشأن التكاليف» والحافظة على مصالح الأحكام؛ هو الأحدر 


بالتقدم في مقتضى الشرع والنظر؛ وذلك ما قرّره الماوردي بقوله؛ «إذا تعارّضا؛ اذا 
ا 


ومن الأدلّة الحزئيّة اب تشهد لصحّة هذا المسلك في الترحيح بين الأصول التعاندة ما 
رواه البخاري ومسلمٌ في قصّة عبد بن رَمعة أن البِيَ يي قال له: «هو لك يا عبد بن زمعة؛ 
الولة اللقراى» لاهو ال واعتعى معد اشرو فل اد وال ا 
8# الأصلين جميعاً في واقعة واحدة؛ إذ الحكمٌ به لفراش زمعة يقتضي أن يكون أخاً لسودة 
رضي الله عنها؛ فلمًا eT‏ منه كان في ذلك إعمالاً للشّك الطارئ على هذا 
ال ا 


وتعارضٌ الأصُول له أحوال؛ فتارة يجزمٌ الفقهاء بتقديم أحدهما وإلغاء الآحرء 
لرُححانه عليه مع من معاني التر حيح» وتارة تختلفُ فيه أنظارهم؛ لكون الموضع موضع 


72 : انظر: الزر کشی» «المنٹوں): (۳۳۰/۱). 

3 ح-انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: »)١7/11١(‏ والرّازي» «مختار الصّحاح): .)8/١(‏ 

4 - الرّرقاء «المدحل الفقهئ العا: .)٠١٠٤/۲(‏ 

5 -الرّركشي» رالمنٹوں): .)٣۳۰/۱(‏ 

6 - تدم تخريجه وبيان غريبه؛ انظر: (ص/47): 

7 - العلائي» «المجموعٌ الذهبْ»: (9/١5١)؛‏ والمرادُ بالأصل في كلام العلائيّ معناه العامٌ؛ فيشمل 
الظاهر أيضاً. 
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احتهاد وإعمال فكر؛ يرجم كل فقيه ما ينقدحٌ في ذهنه رُححائه والمطلوب عند حدوث 
هذا النوع من التعارض ترجيح أحد الأصلين بوجه من وجوه التأمل والرَويّة» وفي بيان 
المراد من هذا التعارض؛ يقول و ووليس المراذ: يتعارضن ان ا على وزان 
واحد قي الترجيح؛ فإن هذا كلام متناقضٌ» بل المراد التَعارضُ بحيث يتخيّل النَاظر في ابتداء 
اطع ري ما اوري اا 

ومن فرُوع ما تعارض فيه أصلان» وترجّح فيه أحدُهما على الآخر أثفاقاً مسألة 
اختلاف المودع والمودّع في ردٌ الوديعة؛ فإن المودّع يسنده أصل براءة الذمّةء وأمّا المودغٌ؛ 
ا عدم EN‏ فيما كان كذلك العدم» فتعارض 
الأصلان» والْرحْحٌ حانبُ امود ع اثفاقا؛ لاعتضاده بأصل آحر»ء وهو أن الأمين مصدّقٌ ما 
اک 

وأنا تعارض: فيه أصزلان:.وقدة كيه ادها حياط مسالة ار جل إا غاب اعد وله 
الذي تحب عليه فطرئه» وانقطعت أحباره؛ فلم يعرف أحي هو أم ميّت؟ ففي وحُوب 
فطرته حلاف بين الفقهاء؛ قيل: لذن الأصل ا حياته» وقيل: ن الأصل 
E a UE Og As‏ ان 
التكليف في مقام الامتثال. 

هذا؛ وذكر بعض الفقهاء عند كلامهم على تعارض الأصولء؛ أنه قد يتجاذب الفرع 
الزاحة أغلؤة» ولوقت ساعن التكروديل يعمل سا عا وذلك' يان يعن كل 
مق مسي 5ن EEE a‏ ا ا Og‏ أعطي 
1-3 نون حاكن نو جا واحد بالعبد إذا غاب وانقطع خبره؛ تحب فطرئه على 


8 -انظر؛ الستيوطي» «الأشباهُ والتظائر»: (ص/1۹)؛ وانظر في ذلك المعئ: ابن عبد السلا 
رقواع الأحكام»: (؟/55)» وابن رجبء «القواعد: (ص/ه8©). 
EAS SOG BEY EONS‏ 
«درر الحکام»: (۲۹۷/۲). 

0 - ابن عبد السلا «قواعدٌ الأحكام: (؟/7ه)ء القراقء «التخيرة: ((لاه ىق »)۳۲۸/١‏ 
والمثال مضروبٌ عندهما في حق العبد المنقطع خبره. 


1181 - انظر؛ العلائي» «اجمو ع ا (۲/“ «(١‏ والز رکشي» «المنثور»: .(r۲/۱(‏ 
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فرك 


كنف أن الأصل 5 حياته» ولا پجزئ عتقه عن كنار لان الأصل 08 الد بعد 
جمار نيا فاقات ١‏ كي ريكيوا "11ل يووتلروة لا امش نيه كر امل كك مو عافن 
E E a aE‏ ل و ا يعلم هل مات 
بابراحة أو بالاء؟ ولم تكن حراحته. مُوحبة لوتة ظاهرا؟ فالماء على أصله في الطهارة 
ورن غا ا 

ولكن واقع النظر يأبّى إدراج ما ذكرُوه في باب التعارض الحقيقي؛ وذلك لأنّه من 
شروط التّعارض المعهود لدى العلماء أن يتناق الدّليلان في مقتضى الحكم مع اتحاد 
امحل" '؛ كأن يحل أحدهما نفس ما يقتضي الآخرٌ تحرّه» وهذا الشرط غير مُتحقق فيما 
ذكروه؛ لانفكاك جهة الاقتضاء في جميع المسائل المثل بها 


كر كر 45م 


82 الزن كس ا (۲/۱(. 
3 - العلائي» والمجموع اا )۷/۲ 36 وانظر؛ ابن انت «المغي»: (1/ع). 
4 - انظر؛ الرّركشي» «البحرٌ امحيطع: .)١51/8(‏ 
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Ye -‏ 
القاعدة السنابعة: 
و و ) ( 
ما حرم استعمالهحرم اتخاذه 7 
هذه القاعدة تُعتبّر من قواعد الاحتياط المآليَ؛ والقصدٌ العام من تقعيدها: - هو وضع 
ال ون لاف كول فون ار ا وا على ااك که اد 
التفوس بحكم فطرتها ميالة إلى الحرأة على ما تعهد قربّها منه أكثر من ميلها إلى البعيد عن 
ا رال فد ال تقو مجاه س آدله النقول#بوسن أقرى هذه الأدلة و طهر هاا 
ت ذکره: 
- قول الله عر وحل: «#إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل 
الان اجو لك مرد © فد ار تاحاب ار راغا ران 
يقصد استعمالهاء والأمرٌ بالاحتناب أبلغ من الأمر بالتّرك؛ لأنّه يقتضي مُجانبة الممنوع» 


6 


وتحرم الانتفاع به بإطلاق"" '. 


- ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب 45 أن 0-6 
باع حمرا؛ فقال: قاتله الله! أَلّم يعلم أن رسول الله يي قال: «قاتل الله اليهود؛ حُرّمت 
عليهم الشحومٌ؛ A Dg O E a‏ ابو دارفاو افيد 
أن لله إذا حرّم على قوم أكل شيء؛ ا الا 


5 - انظر: الر رکشي» ال (/ه١؟١)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/١5١)»‏ وابن 
ا «الغي,: (5/1ه), 

6 - سورة المائدة الآية: .)۹٠(‏ 

7 -انظر: القرطيّ» «الجامع لأحكام القرآن»: (57/5)؛ وانظر أيضاً: التَْاطِييّ «الموافقات»: 
وعم ). 

8 - البخاري» كتاب: البيوع» باب: لا يذاب شحم للميتة ولا بباع ودكه» رقم: 5١٠١١‏ 
»)۷۷٤/۲(‏ مسلمء كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام» رقم: ٠١۸۲‏ 
(7/6١١١)؛‏ ومعيئ جملوها: أي أذابوها وجمعوها؛ يُقال: جمل الشّحم وأجمله؛ أي أذابّه واستخرج 
ذُهْنهء وجمّل أفصح من أجمّل؛ انظر؛ ابن الأثير» «التهاية: .)81١5/1١[(‏ 

9 - أبو داود» كتاب: الإحارة» باب: في تمن الخمر والميتة» رقم: 2*5 (507/9)» وزيادة أبي 


داود ثابتة؛ انظر: الألباي» «غاية المرام»: (ص/97١).‏ 
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- ما رواه الطبران في الأوسط عن عامر بن ربيعة أن رحلا من ثقيف يكتى أبا نمام 
لا فقال رسول الله : «إنّها قد حُرّمت؛ يا أبا 
تمام!»؛ فقال له يا رسول الله أفأستنفق ثُمئها؟ فقال رسُول الله وَيْ: «إن الذي حرّم شربّها 


ع ااال 


E افع‎ 


وقي وحه دلالة هذه النصوص على مضِمون القاعدة؛ يقول ابن رحب: «فالحاصل 
من هذه الأحاديث كلها أن ما حرّم الله الانتفاعَ به؛ فإنّه يحرم بيعٌه وأكل ثمنه؛ كما جاء 
تعرتخا يدق الزواية التقتمةة إن الله دام ايا يقرع قدا وهدم كلمة عاق جافعة 


و ف كل ما كان المقصودٌ من الانتفاع به دنا 

والظاه” أذ الها رة غل أضل المعى الذي انطوت عليه القاعذة+ وأ اعا 
به جار بحرى العموم والاطّراد في المسائل الي يكون فيها الحرم استعماله مُستجمعاً 
لوصفين» وهماء 

الأوّل: أن يكون الشّيء امْحرّمٌ استعماله محرّماً على وحه الإطلاق؛ وذلك يحصل 
بتحرتم العين و -جميع منافعها؛ كالأصنام؛ فان منفعتها القضودة منها الشرك ا وهو 
أعظم المعاصي على الإطلاق.. وكتّب الشّرك والسّحر والبدع والضّلال» وكذلك الصور 
ا ا 


0 -الرّاوية: الكرادة؛ وهي وعاء من حلد يجمعٌ فيه الماء ونحوه؛ ولا تُسمّى كذلك إلا إذا كانت 
ملآنة» وأطلق العرب على البعير راوية؛ من باب تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه؛ انظر: ابن منظورء 
«لسان العرب»: .)١٤٥/۱٤(‏ 

1 - الطبران» «المعجم الأوسط» رقم: ٤۳١‏ (١/۳۸٠)؛‏ وهو حديث صحيح الإسناد؛ قال 
ا حيثمي عنه: وجا ال الصّحيح)؛ انظر: «بجمع الروائد»: (55/4١)؛‏ وانظر أيضا” الريلعي» «نصب 
الرّايق: .)۷۲/٤(‏ 

2 حابن رجبء «جامع العلوم والحكم: (ص/ه .)5١‏ 

3 - انظر: ابن رحب» «جامع العلوم والحکم: (ص/٥۱٤)ء‏ وان قدامة» رالغی: (۴۲۰/۲)؛ 
والأنصاري» «أستى المطالب»: (١75/1؟).‏ 
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الثاي: أن يكون الاقتناء واقعاً على هيئة الاستعمال؛ فإن لم يكن واقعاً على هيئة 
الاستعمال؛ فقد احتلف فيه الفقهاء تبعاً لمواردهم الاحتهاديّة» ورجّح فيه كل فقيه ما استقرٌ 


1۹٤ 
5 


ولهذا المعى فرّق جمهورٌ الفقهاء بين آنية الذهب والفضّة» وبين ثياب الحرير وحليّ 
الا فمو اهاد اة الاه والفضّة» وحوزوا اتخاذ الحرير والحلي؛ قال ابن E‏ 
وجه الفرق في ذلك: روأمّا ثياب الحرير؛ فإئها لا ترم مُطلقا؛ فإتها باح للنّساءء وثباح 
التحارة ا رع امعان الاه طعا ي الت والاكل وزغا الأن النض ورد 
بتحريم الشّرب والأكل» وغيرهما في معناهماء ويحرم ذلك على الرّجال والتساء؛ لعموم 
النصّ فيهماء ووجحود معن التحريم في حقهماء وإنها أبيح التحلي في حق المرأة؛ لحاحتها إلى 


التريّن للرّوجء والتَجمّل عنده» وهذا يختص بالحلي؛ ا 


وللفقهاء عبارات محتلفة ف التعبير عن مضمون هذه القاعدة؛ منها قوهم: رما حرم 
أخذه حرم رايت لكالا وقوطهم: رما حرم فعله جردم ني اتا وهي كي تو کد 


نفس المعيئ» وتدورٌ حول نفس المقصود؛ وهو سد أبواب الحرام أحذا وإعطاءء وفعلا 


4 - انظر: ابن قدامة» «٫المخي:‏ (١/۹٠)ء‏ والبهون» ركشاف القناع»: (١/١١)ء‏ وابن مفلح 
«الآداب الشرعيّة: )٤۹۳/۳(‏ 

5 - ابن قدامة» «المغئ»: (09/1). وانظر أيضاً: ال ركشي» «التنور»: .)١89/8(‏ وابن تيميّة, 
الفتاوى الكبرى»: (457/1)» وابن مُفلح» «الفروع»: (١/۷١٠)ء‏ والسفاريي» «غذاء الألباب: 
(۲/٠١۲)؛‏ وحالف في ذلك الحنفيّة؛ فجوّزوا اتخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال؛ مُعللين ذلك 
بأن النهي ورّد عن الاستعمال فيبقى مقصّوراً عليه؛ انظر: ابن امام «فتح القدير»: »)7/٠١(‏ وشيخي 
زادة» رجمع الأفر: (577/9). 

6 - انظر: السّيوطيّء «الأشباه والتظائر,: (ص/١٠١)»‏ والحموي» «غمز عيُون البصائ: 
(حلوى:ةاء وحيدر» «درر الحكام : A‏ 

7 - انظر: السيوطي» رالأشباه والتظائر»: (ص/١١٠)ء‏ والحموي» «غمز عيون البصائر»: 
)۰/۱ وحيدر» «دررٌ الحكام : (١/؛؛).‏ 
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۶ 


A O as‏ عن دواعي الوقوع في المحرّمات وما 
يؤول إليهاء وحَملهم على منابذة التعاون على الناكر والاثام. 


كر كر 45م 


8 ح-انظر: البورئوء «الوحيز في القواعد الكليّة»: (ص/۳۸۷). 
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1ت 
7 يل و 
القاعدة الثامنة: 


n O 

ار هة الطاب اما رن الامطاع وعارة عن طاب الشء بداب 
الاي فيه a EE E N a‏ 
على مؤدّاه في المسائل الى لا يبيحها الاضطرار؛ بل بمتنع الإقدام عليها إلا بيقين أو ما يقوم 
مقامه أو يشتمل عليه؛ وذلك ما عبر عنه ابن القيم بقوله: «ما تبيحه الضّرورة يجوز 
OEE VY AE NN‏ 


ومن المسائل الي يمتنع فيها التّعويل على القحرّي: - الأبضاع؛ فإن الشارع قد حرّمها 
على وجه الإطلاق» ولم يبح الإقدام على شيء مها ا ا و ن 
ها ا رول اوه ا ل ا 
القمييز بينهما؛ وذلك رلأن إحداهنٌ محرّمة بيقين» وكل واحدة منهما يُحتمل أن تكون هي 
الحرّمة؛ فلو وطئ واحدة منهماء وهو لا يعلم بالحرمة فرعا وطى الحرّمة أ" 


وفي بيان المعيى الذي من أجله امتنع العمل بالتحرّي والاجتهاد في مثل هذه المسألة 
وما يُشبهها من مسائل الأبضاع؛ يقول الرّركشي: «وهذا امتنع الاجتهادُ فيما إذا احتلطت 
حرم بنسوة قرية محصورات؟ فإله ليس أَصَلْهنٌ الإباحة حى يتايّد الاجتهاد باستضحابه؛ 
وهذا كانت ا النكاح 57 في الابتداء والدّوام؛ لتأيّدها واعتضادها بهذا الأصل؛ نعم لو 


9 - انظر: الكاسان» «بدائع الصنائم»: (۲۲۸/۳)ء وابن القيّم» «بدائع الفوائد: .)۸١٠/٤(‏ 
0 - انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: »)١74/١54(‏ والفيومي» «المصباح المنیں»: (ص/٣١١).‏ 
1 - السّرحسي» «المبسوط»: (۱۰/١۱۸)؛‏ وانظر: البلحي» رالفتاوى المندية: (١/۳۸۲)ء‏ 
والأنصاري» ر«أسن المطالب»: (١/۲۳)ء‏ وقد تقدّم تعريف التحرّي» وبيان وجه الفرق بينه ويين 
الاحتياط؛ انظر: (ص/٤١).‏ 

2 - ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: .)۸۳٠/٤(‏ 

3 - الكاسائء «بدائع الصّنائع»: (/578)؛ وانظر أيضاً: التَووي؛ «المجموع»: (١/555)؛‏ وابن 
القيّم «بدائع الفوائد: .)۸٠٠/٤(‏ 
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To -_‏ ل 


ey 
E التكاح,‎ 

من المسائل الي بمتنع فيها التعويل على التحرّي: - الدماء؛ فإن الشارع قد 
حرّمهاء ولّم يُجز شيئاً منها بغير حقَ؛ فلا يجورٌ للحاكم إذا اشتبه عليه الحاني بغيره أن 
يفول هلق لقان بن الكمكولء انك "نيه علي أن يتوقف حن يقوم لديه من الأمارات 
المعتبّرة والشّواهد المقرّرة ما يدل على عين الان يقيناء «لأن الأصل في الدماء الحظه إلا 
بيقين الإباحة» وقد وقع الشّك هنا فيها/ لك 


N ANE CD E A EE ومفهوم‎ 


اضطرٌ للشّرب» ومعه ماء طاهرٌ مُشتبةٌ بنجحس؛ فإنّه يتحرى الطاهر منهما ويّشربّه» وكذلك 
من اشتبهت عليه الميتة بالذكية؛ فإنّه يجوز له أن يتحري الذكيّة منهماء ويتناولها في حال 
الأضطرارء قال البهون: رولو اشبهت ميعة بمذكات ولم جد غيرهاء؛ تحرى المضطر فيهما؛ 
أن اک کا غا ا ا ا فتن لين 
E a LR‏ 

وبذلك تكون فده لقاع قد حدّدت المجال الذي يمتنع فيه التَعويل على مسلك 
التحرّي في معرفة أحكام الأمور الى بخص لمعا وقد الوقوفٌ على حقيقة حكم 
الشارع فيها؛ والمععى في امتناع العمل بالتحرّي في المسائل الي لا تحل حالة الاضطرار؛ هو 
المبالغة في الاحتياط لشأنها؛ لعظيم موقعها من بين مقاصد التُشريع» وشدّة أثرها في واقع 
الناس ونظام حياتهم, 


OE) E aE 


4 - الزّ ركشي» ا (١/۱۷۷)؛‏ وراجحع: الثووي» ٫امحموع»:‏ (١/۹٠٠٠)ء‏ 

EREN cS EEN As ONE ابن رتنه‎ 105 
.)١97/1١١( ووالموسوعة الفقهيّة,:‎ 

6 - الشيباي» «الأصل»: (85/9). 

7 البهوق» «كشّاف القناع,: (١/91١)؛‏ وانظر: الكاساني» «بدائع الصّنائع»: (8/8/؟5)» وابن 
القيّم» «بدائع الفوائد: (851/4). 
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۳۳ 
القاعدة التاسية" 
7 .ىا 
ي ۰۸ 
الحدود تدرأ بالشبهات 


ال لخد المانع والحاحز بين ال وي الاصطلاح: العقاب المقدر من 
الشار عا E‏ اة ا من أشبه الشيء 
عن غیرد ومنه قوله عر وحل: «ولكن شبّه هم" ؛ وني الاصطلاح: عدم مير 
جد الشفين من الآخرة لا ييدهنمنا من الأشابة عيبا كان ا لاا والمقشة فيه هو ما 


Ed‏ وا 

والمعئ أن العقوبات الي حدّدت الشريعة مقاديرهاء ورتبتها على فعل بعض الحرائم؛ 
لا تستوفى مع قيام الاحتمال في بوتها؛ بل لا بد من حصول ما يُشبه القطع بأن الهم 
قاطية قله ا يالك Nl E RNS OE E Ea aA‏ 
والقسطء وعلى رعاية مصالح العباد 2 المعاش والمعاد والحكم بالحدٌ مع الاحتمال أو مع 
مقارنة الشبه حرو ج عن العدل إلى ار 

وأصل هذه القاعدة ما رواه الترمذيّ وغيرُه عن أمَّ المؤمنين عائشة أنْ البيّ © قال: 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ فخلُوا سبيله؛ فإِنْ الإمام أن 


8 - انظر: السرحسي» ٫المبسوط»:‏ (١/۷١٠)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/؟١١))‏ 
والخموي» «غمر غبون البصاتن: (۳۷۹/۱)؛ 

9 ح- انظر: ابن منظورء رلسان العرب»: (۳/١٠٤٠)ء‏ والرّازي» رختار الصحاح»: (ص/۷٦١)ء‏ 
والفيُومِي» «المصباح المنير»: (ص/4 .)١7‏ 

0 - انظر: الحرحان» «التعريفات»: (ص/۲۷۰)ء وابن عاصم, «مُرتقى الوصّول»: (ص/707). 
1 - انظر: ابن منظور» «لسان العرب»: (۰۳/۱۳٥)ء‏ والرٌازي» «ختار الصّحاح»: (ص/4 ه"). 
(NoVA I212‏ 

3 - انظر: الحرجانء «التتعريفات»: (ص/55١)ء‏ والمناوي» «التتعاريف»: (ص/؟7:). 

4 - انظر: الجرجانء «التتعريفات,: (ص/ه5١).‏ 

5 - انظر: الإدريسي» «القواعد الفقهيّة,: (ص/59؟). 
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۷ 


ن ال خر من أن ب ق افر الي و ةل ت الفط ده 
آهل الا عاض إلا أن له من الشر هة رة ما رق عاو ال ما يبه اروم بون 
ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك هه قال: كنت عند البي خ؛ فجاءه 
رجحل فقال: يا رسُول الله! إئى أصبت حدا؛ فأقمه علئ؟ قال: ولم يسأله عنه؛ قال: 
وحضرت الصّلاة فصلى مع الب ##؛ فلما قضى البي 8 قام إليه الرٌحل فقال: يا رسول 
الله! إِنّي أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله؛ قال الب : «أليس قد صلّيت معنا؟». قال: 
نعم؟ قال رفإن الله قد غفر لك ذنبك)» أو قال: ار 

وتماشيا مع مُقتضى هذا المعئ؛ فقد أجمع الصّحابة جد على عدم قطع السّارق عام 
اا للح عن المتهمين بشبهة العون الملجرء إل الاغتداء على أموال»الغير؛ 
قال ابن القيّم: «وهذا محضٌ القياس» ومُقتضى قواعد الشرع؛ فإن السّئّة إذا كانت سنة 
بجاعة وشدة؛ غلب على النّاس الحاجة والضَرُورة؛ فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة 
تدعوه ك ما يسك به رمقه» ويجب على صاحب المال يذل ذلك له؛ إِما ا :4 
لوحوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرُورة الحتاج» 
وهذه شبهة قويّة تدرا القطع عن اناي [1115/, 

ويستطيع الناظر في كلام العلماء حول هذه القاعدة تأصيلا وتفريعا أن يجزم بأنهم 
متفقون على العمل بها؛ وذلك ما عبر عنه ابن المنذر بقوله: «أجمع كل من نحفظ عنه من 


6 - الترمذي» کتاب: الحدود» باب: درء الحدود» رقم: ۰۱٤۲٤‏ (٤/۳۳)ء‏ وإسناده ضعيف؛ إلا 
أن له من الشواهد ما يتقوّى به إلى درجة الاعتبار؛ قال الشوكاني بعد سوقه لحملة من الشواهد الي 
ذل غ اک غ و کک اا وک ا ا ا ت کر 
فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشرُوعيّة درء الحدود بالشبهات المحتملة» لا مُطلق الشّبهة)؛ انظر: 
الكو كاي : فر الأوظان 4952 تفار اها الرّيلعي» «نصب الرّاية,: (891/8)» والألباي» 
«السلسلة الضعيفة»: .)۲٠۲٠۲/٠١(‏ 

7 - البخاري» كتاب: الحدودء باب: إذا أقرّ بالحدٌ ولم يّن؛ هل للإمام أن يستر عليه؟ رقم: 
(e 3) Ev‏ 

8 - انظر: البابري» «العناية»: (١/٠٠۳)ء‏ والمرداوي» ,الإنصاف»: (١٠/۲۷۷)ء‏ و«الموسُوعة 
الفقهیة»: .)۲۹۹/۲٤(‏ 

9 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)١۷/۳(‏ 
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آهل العلي أن اللبدود قدرا بالنشين !11 واكتر ما رقع من حلاف في ذلك غا في 
حقيقة الأمر إلى الخلاف في تقدير قوّة الشبهة وتحديد صلاحيّة القرائن المحتفة بالجريمة في 
دفع عقوبتها المقدّرة» وذلك أمرّ اجتهادي في غالبيّة صوره. 

وحتّى ابن حزم -وهو الذي قد يُفهم من ظاهر کلام(" أنه نكر العمل بهذه 
القاعدة -؛ ٍ يختلف ۆة عن موقف سائر الفقهاء في الواقع العملي» وسار في نفس 
الاتحاة حين قرّر أن ومن جهل أحرامٌ هذا الشيء آم خلال؟ فالورعٌ له أن يهسك عنه» ومن 
جهل أفرضُ هو أم غير فرض؟ فحكمّه أن لا يُوجبه» ومّن جهل أوَجب الحدّ أم لم يجحب؟ 
ووه ان E a‏ 07 حرا لقول رسُول الله يك: إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم وأبشار كم عليكم حر Ry‏ 
لأحد أن يُسقطه؛ لأنه فرضٌ من فرائض الله E‏ 

اا ا ی ا المع اه 0 E‏ 
والاحتياط لما من أن تمس بغير حقَ؛ يعدّ من أبرز الحال الي ينبغي التعويل فيها على 
مسلك الحيطة والحذرء والأحذ بالحزم والحدٌ ما أمكن؛ إذ ولا شك أن إقامة الحدٌ -بغير 
حقّ - إضرارٌ من لا يَحورٌ الإضرارٌ به» وهو قبِيحٌ عقلاً وشرعاً؛ فلا يُجورٌ منه إلا ما أجازه 
الشارع.. د دول لقو و ی ا و م ا وا وا 
كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم اکا 

يق يان ی لی من اجله د در د غل قا نكال فا نا نانك للك 
التقدم من الشبه المعتبّرة؛ يقول ابن عبد السلام: «وإغا غلب درء الخدود مع تحقق الشبهة؛ 


0 حابن قدامة, «المغئ»: (5/5ه). 

1 - فقد قال -رحمه الله -: «مسألة: هل تُدرأ الحدود بالشّبهات؛ ذهب قومٌ إلى أن الحدود تدرأ 
بالشّبهات» فأشدّهم قولاً بها واستعمالا ها أبو حنيفة وأصحابّه 1 المالكيُونء تم الشافعيُون؛ وذهب 
أيهاه إل N E‏ > ولا أن ثقام بشبهة..»؛ انظر بقَيّة كلامه ق: ا 
(۷/۱۲). 

2 - أخرجه البخاري» كتاب: الفعن» باب: قول البي ##: لا ترحعوا بعدي كقاراء رقم' 
(roar) 117‏ 

3 - ابن حزم» رالمحلی»: .)٦۰/۱۲(‏ 

4 - الكو كان : ال الأوطار»: .)١١٤/۷(‏ 
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ن ا ا اک ف ت 
ONO E‏ سنا 


وأحرى بعض الفقهاء العمل بهذه القاعدة بجرى العمُوم والاطراد؛ وذهبوا إلى إسقاط 
كل عق ا سو کا رة أم احتهاديّة؛ وذلك لأن العقوبة «إنغا تسو غ بعد 
تحقق سببهاء وهي من جنس الحدود؛ فلا يجوز إيقاعُها بالشبهة؛ بل يتقبّت الحاكم 
ويتأمّل.. فإن عقوبة المعذور شرعاً 0 

وذلك هو الحقّ الذي لا مناص من العمل به؛ فإن فتح باب المعاقبة .ممجرّد النّهم 
والشتبهات يفتحٌ على الناس باباً من الشرّ عظيماً؛ فلا ينبغي لمنظّم القضاء الشّرعيّ أن يُغفل 
الأخذ بيده القواعك والثدوية يشانهاة وذلك. حق. لا'يقن باب أخحن الاس بالظن والليمة 
مفتوحاً؛ فيحل الظلمُ محل العدلء والفسادٌ محل الصّلاح» وتُنتهك لحارم ال جاءت 
الشريعة لصيانتي"""". 

وما يويد ذلك المع ويشهذ له بالقسديد؛ الفاق الواقع على أن القاضي لا يجوز له 
القضاء بعلمة فق اناوه المتعلفة عن ارلا ولو كان في أعلى درجات العلم والدّيانة؛ 
أن مبئى الحدّ على الاحتياط في تركه ودرئه بالشتبهة ما أمكن؛ وليس الاكتفاء بعلم 

(ı۲) 


القاضي فيه من الاحتياط ي شيء“ . 


۶ 


O) E E 


5 - ابن عبد السّلام» رقواعد الأحكام»: (۲/١١١)؛‏ وانظر أيضا: القراق» «الفروق»: .)١۷٤/٤(‏ 
6 ح-انظر: ابن القيّمء «الطرق الحكميّة : (ص/517). 

7 ح- انظر؛ عودة» «التتشريع الجنائي»: (١5/1١؟).‏ 

8 - انظر: ابن قدامة» «المخێ: (۱۲۰/۹)؛ 

9 - انظر في هذا المعئ: ابن دقيتق العيدء «إحكام الأحكام»: (۱/۲١۲)ء‏ والشوكاي» «نيل 
الأوطار»: (۸/١۳۳)؛‏ وراحع: «الموسوعة الفقهيّت: .)۲٤١١/١(‏ 
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م a‏ 
القاعدة العاشرة: 


کک : a‏ 
الخلاف عة اأ" 0 عار هرم نازع تحري بين متعارضين 
فعاف Rag TE‏ الخروج من الخلاف المعتبر أمرٌ 
لوت ال رلك ان بورك الكلت ما يقد رازه لاعتفا تعض «اخته دين 
E ECE TS‏ 
الر ركشئ: رإن الحتهد إذا كان يجوز حلاف ما غلب على ظلّه» ونظر في متمسّك مخالفه؛ 


(۳<) 


فرأى له موقعاء فينبغي له أن يُراعيه على وجه؛ 

وف بيان المنوال الذي يجري عليه العمل بهذه القاعدة؛ يقول القراي: «فإن اختلف 
العلماء في فعل هل هو مباحٌ أو حرام؟ فالورع الترك أو هو مباحٌ أو واحب؟ فالورع 
الفعل مع اعتقاد الوحوب حن يجزئ عن الواحب على المذهبء وإن اختلفوا فيه؛ هل هو 
مندوب أو حرام؟ فالورع ارك أو مكروه أو واحب؟ فالورعٌ الفعل؛ حذراً من العقاب في 
ترك الواحب» وفعل المكروه لا يضر وإن اختلفوا هل هو مشروعٌ أم لا؟ فالورعٌ الفعل؛ 
لأن القائل بالمشروعيّة مُنبِتٌْ لأمر لم يطّلع عليه الاني» واشت مُقَدَمٌ على الناي.. فإن 
اختلفوا هل هو حرامٌ أو واحبْ؟ فالعقاب مُتوقعٌ على كل تقدير؛ فلا ورع إلا أن نقول: 
ا عار ا ت كم غل الو جه ف غا در الاد ار ن رعا 
حصول المصالم» وهو الأنظر؛ فيقدّم الحرم هاهنا؛ فيكون الورعٌ التّرك» وإن احتلفوا هل هو 


0 - انظر: ابن السّبكي» رالأشباه والتظائ: (١/١١١)ء‏ والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: 
(ص/٣۱۳).‏ 

1 - انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: (۹۱/۹)ء والفیومي» «ص/۱۷۸). 

2 - انظر: الجرحان» ,التعريفات»: (ص/١٠١)ء‏ والمناوي» «التعاريف»: (ص/۲٤).‏ 

3 - انظر: الفاداني» «الفوائد الحتيّة : (۱۷۲/۲)ء و٫الموسوعة‏ الفقهيّة»: (۲۹۸/۲). 

4 ح- الرّركشي» رالمنٹوں): (۱۲۸/۲). 
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مندوب أو مكروة؟ فلا ورع؛ لتساوي الجهتين على ما تقدم 2 الحرم والواجب» ومكن 
ترحيح المكروه كما تقدّم في الحرم وعلى هذا التوال ري قاغدة الزر ا 

وظاهرٌ من كلام القراقي أن مُتعلّق الاحتياط في الخرّوج من الخلاف المعتبر أمران: 
أوهما؛ الأفعال ا کا جه طب ال وعدمه» وهي ما ترڏدت بين 
طرفي الطلب الجازم وما دونه؛ والتروك المختلف 2 حكمها؛ من را طلب الترك 


(۲۳٦( 


وعدمهء وهي ما تردّدت بين طرفي الكف الجازم وما دونه 


والمعن الذي على أساسه مضى تقعيدٌ هذا المععى في التعامل مع المسائل الخلافيّة 
وجري على وفق مقتضاه في الحكم على آحاد جزئيّاتها؛ منشؤه الالتفات إلى إمكان اعتبار 
الشرع ذلك n‏ وهذا الالتفات ناش وو اقول اد معني ف ا 
a aL‏ عليه E U A‏ اا وذلك لما رواه 


34 ¢ 


البخاري عن عمرو بن العاص خف أن البي ب قال: «إذا حكم الحاكم فاحتهد» ثم أصاب 
فله اران وإذا حك فتهت م اطا فة آبر واحد ا" 

و ا ا ا ا 
هو واضح -: الأحقاط للتكليف من الفوات قي مقام الامتثال؛ و عندما تشتد معالم 
التَاعٌ» ويعرٌ الاطمئنان إلى رأي من الآراء؛ فعند ذلك يكون الخروج وو a‏ 


آمنا يستطيع المكلّف الرّكون إليه؛ دون بقاء ما يُنير في نفسه احتمال حصول شيء من 


5 -القراق» «الفروق»: .)١١١/4(‏ 

6 ح-انظر؛ السّنوسي» «مراعاة الخلاف»: (ص/5ه). 

7 ح-انظر:؛ العيئٌ؛ رعمدة القاري»: .)٠٠١/١(‏ 

8 - انظر: وال ركشي» «البحرٌ الحيط»: (١/٠١۲)ء‏ والشنقيطي» «نثر الورود»: (ص/1۳۲)؛ وأمّا 
ما ينسبّه بعضُ العلماء كالمازري والماورديّ وغيرهما إلى الجمهُور من القول بأن كل جتهد مصيب» وأن 
الحق في طرفين؛ فهو ليس على ظاهره» وإنما مراهم بالإصابة وجوب العمل ما أذّى إليه الاجتهاد؛ لا 
الإصابة الى هي موافقة حكم الله في نفس الأمر؛ انظر: القراقي» «نفائس الأصول»: (4070/9).؛ وابن 
تيميّة» ر محمُو ع الفتاوی»: (۲۸/۲۰). 

9 - البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والستة» باب: أحرٌ الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطأء 
٦/٦( A‏ ۷( ومسلمء كتاب: الأقضية» باب: بان أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو 
أحطاًء رقم: ٩۱۷۱ء‏ (47/8؟1). 
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التقصير في القيام كلق قال الغزالي «فالفرارٌ من الخلاف إلى الإجماع من الورع 
الموكدء وكذا المحتهدٌ إذا تعارضت عنده الأدلّة» ورجّح جانب الحل بحدس وتخمين وظنٌ؛ 
فالورعٌ له الاجتناب؛ فقد كان المفيُون يُفتون بحل أشياء لا يُقدمون عليها قط؛ تورعاً منها 
وحذراً من الشبهة يهال:*"1. 


ومن الآثار الي تُحتنّى من العمل بهذه القاعدة؛ ما أشار إليه القراقي بقوله: «المدمعٌ 
بين أدلّة المحتلفين» والعمل بمقتضى كل دليل؛ فلا يبقى في التفوس توهّم أنه قد أهمل دليلاً 
لذن اطسو لمت ی کک ا ی ا 
E ET RR‏ 

والظَاهرٌ من صياغة القاعدة أن الخروج من الخلاف حكمه الدب مُطلقاً؛ وذلك في 
الفعل المتردد بين الوحوب وعدمه»ء وأمّا الفعل المتردّد بين المنع الجازم وعدمه؛ مع انعدام 
النصّ القاطع على أحد الطرفين؛ فقد صرّح غيرٌ واحد أن فعله مكروةٌ؛ قال الرّركشي: 
زما وقعت الشبهة في تحرعه؛ كلحم السّبع» ويسير التّبيذ.. عدّه الغزالي من أقسام الكراهة» 
وبه:صرح أصحانا في الفرُوع في أكثر المسائل الاجتهادية المحتلف اف رازه ٠"‏ ولا 
عن عليك أن ترك المكزوه مندوي إليه إبشاء:وبذلك يكرن سكم التروج امن ابلياواك 
عند قوته الدب على وجه العموم. 

وهذه القاعدة كما ذكر الشّاطِيّ وغيرُه قد أشكلت على طائفة من المالكيّة؛ وذلك 
أن «دليلي القولين لا بْدَ أن يكونا مُتعارضين» كل واحد منهما يقتضي ضدٌّ ما يقضيه 
الآ واغطاد كل وا خد مهما ما فد ال أو عض ما ية هو مي مراعاة 


(rer) 


الخلااف» وهو جمع بين متنافیین) 


0 - الغزالي» «الإحياء»: (5/7١١)؛‏ وانظر: ابن الستّبكيّ» «الأشباه والتظائ: (١/١١١)ء‏ 
واجاترهورئ» والوافب السلئةم:(901/9؟). 

1 ح-القراق» «الفروق»: .)۲۱۸/٤(‏ 

2 - الرّ رکشي» «البحرٌ امحیط»: ٤/۱(‏ ۳۹)؛ وانظر: ابن السّبكي» «الأشباةُ والتظائ: .)١١١/١(‏ 
3 ح- انظر؛ الشّاطِي» «الموافقات»: .)١51/5(‏ 
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وهذا الإشكال الذي ذكره الشاطي وقع فيه بعضٌ الأئمّة من الشافعيّة 
والحنايلة[؛*''أ» وسبيّه آنهم أطلقوا القاعدة من عقالاء وطردُوها في كل حلاف؛ يث إذا 
وقع خلافٌ؛ فالخروجٌ منه أفضل من التورّط فيه مُطلقاً؛ وليس الأمرُ كذلك؛ فالقاعدة لها 
E‏ الو وهو ]نه كندل الخالف E EA‏ 
البعد عن احتمال الصّواب؛ فحينئذ يستحبُ الخروجٌ من خحلافه؛ عدوا عن كن الصواب 
معه؛ ولاسيّما إذا قلنا أن مُدَعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه. وأمّا إذا كان مأحذه واهناء 
بعيداً عن الصّواب؛ فلا يُنظر إليه» ولا يُعوّل عليه؛ قال القرطي: «راعى الإمامٌ مالكٌ 
الخلاف؛ وتوهّم بعضُ أصحابه أنه يُراعي صُورة الخلاف» وهو جهلء أو عدم إنصاف» 
وكيف هذا؟ وهو لم يُراع كل خلاف؛ ةا 

ورد الزافي غلى ماغرض اغلىي إضات الد على شارب الت تومو فلن 
عليه - وعدم إيجابه على مّن وطيء امرأة في التكاح بلا ولي لشبهة الاختلاف؛ فقال: «أدلة 
حرم التبيذ أظهرُ وأيضاً فإن الطبع يدعو إليه؛ فيحتاج إلى الرّجر» وهذا توجبه على من 
تقد ا اا وها ا 0 

وهذا التفصيل للمذ كور هو مفادٌ المنصوص عن الأئمّة كمالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم؛ فقد قال الإمامُ الشّافعي: «فإذا قدّم المرتد ليُقتلء فشهد أن لا إله إلا الله وأن حمّدا 
نشول الله وقكاه وق" االولاة لالقين ل روزن أن ا فول" فال الكفارة 
واللأيقة EEA AN SG BAA ENO‏ 
الإمام أحمد آنه قال: «يُحدٌ من شرب التبيذ مُتأولاًء ولو رفع إلى الإمام مَن طلق البعة نَم 
راجعها مُتأولاً أن طلاق البّة واحدةٌ والإمامُ يرى أتها ثلاث؛ لا فرق بينهماء؛ تم قال؛ 


«رهذا غير ذاك» أمره بين في كتاب الله عر وحل وسنة نبيه عه ونزل تحريم الخمر وشرابهم 


44 - انظر: الرّركشيٌ؛ «المشوره: (44/1؟)؛ وابن رجب؛ وجامع العلوم والحكي: (ص/ه؟2). 
5 ح-انظر: (ص/١ .)١5‏ 

6 - نقله عنه الرّركشي في «البحر الحيط»: .)١55/7[(‏ 

7 ح-الرافعي» «الشّرح الكبير»: (078/10). 

8 ح- الشافعي «الأمّ: .)١35/4(‏ 
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و وقال التي کل مُسكر E‏ فهذا بِيّنّء وطلاق البثّة إنما هو 
فيء حف ان فد ٠"‏ 

وأمّا ما ذكره الشّاطي من استشكال بعض المالكية للعمل بالقاعدة؛ فقد أحاب عنه 
ابن عرفة المالكيّ بقوله: «إن كان مُقتضى دليله إباحة فعل الشّيءء ومُقتضى دليل مخالفه 
حرمته؛ أمكن حرّوحه من الخلاف الملزوم للورع؛ باعتبار الفعل لا باعتبار الاعتقاد؛ 
كالحنفيّ يتورّعٌ من شرب الدّبيذ؛ حوف التوقع في مقتضى دليل مخالفه؛ لاحتمال صحته» 
لا لرححان صحته» وكحال مالك في جلد الميتة في استعماله في الماء؛ وإذا تقرّر هذا في 
الجتهد؛ فهو ف المقلد ا 


E E‏ 45م 


9 ح- الفضيخ: شراب يتخحذ من البّسر وحده من غير أن تمسّه الثار؛ انظر؛ الرّازي» «مختار 
الصحاح): (ص//ا١ه).‏ 

0 ح- أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب: قول البي عَنَه: يسّروا ولا تُعسّرواء رقم: *لالاه, 
(۲۲۹۹/۰)» ومسلدٌء كتاب؛ الأشربة» باب: بیان أن کل مسكر مر وان كل حمر حرام» رقم' 
۲۳ ( همه »)١‏ كلاهما عن أبي موسى الأشعري طه. 

1 - انظر: ابن رحب» «جامع العلوم والحكم»: (ص/؛ ؟؛). 

2 - انظر: الونشريسي» «المعيارٌ المعرب»: (١/۳۸۰)؛‏ وانظر: الشوكاني» ركشف الشبهات: 
(ص/٦).‏ 
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ر الاحتياط في واقع له العملي 
وفيه المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: إيجاب الوضوء بالشكٌ في الحدث. 
المسألة الثانية تكرار الجماعة في المسجد الواحد. 
المسألة التالفةة من النبس عليه شه رمضان بغيزه من الشهوره 
المسألة الرابعة: دفعٌ الزّكاة إلى الغيّ خطأء 
الا الحاضية: ارام فل لفات لر اة 
المسألة السّادسة* حكم الماع بالعينة. 
المسألة السابعة الأحبان المستوردةٌ من البلاد غير الإسلاميّة, 
المسألة الثامنة القضاء بالشّاهد واليمين في الأموال. 
المسألة التاسعة: نكاح زوجة الغائب المفقود. 
المسألة العاشرة: بيع السّلاح زمن الفتنة والحرب. 
المسألة الحادية عشرة: السَبق في لعبة الشطرنج. 


المسألة الثانية عشرة: عقوبة النباش. 
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مهيتا: لقد كان للعمل بالاحتياط اثر واسع في واقع التشريع العملي؛ فلا يخلو باب 
من أبواب الفقه من المسائل الى مدارها ومرحع الخلاف فيها إلى الأحذ بالاحتياط» وهذا 
الملبحث مخصّص لعرض بعض المسائل الي كان للترعة الاحتياطية أثر ظاهرٌ قي تعدّد آراء 
العلماء حولحاء واختلافهم في تقرير أحكامهاء وحتّى يكتمل التصوّرٌ لدى القارئ عن ذلك 
التأثير؛ فقد اعقمد. البحث في انتقائها مبداً التنويع والشمول؛ بحيث تمس مختلف نواحي 
التشريع وجحالاته الواسعة؛ مع ال ركيز على الفروع الى علّل الفقهاء أنفسهم منازعهم فيها 


ممسالك الاحتياط؛ والاقتصار على إظهار أثر ذلك في تباين آرائهم حولها؛ دون المضي في 


عرض الحجاج وما يرد عليها من مني ومعارضة. 

المسالة الأولة:إيحابة الوصو" بالسلة فى الخدت اب الوصو على مق تفن 
الطهارة وشكٌ في الحدث هو المشهورٌ من مذهب الالكيّة؛ وعمدثهم في ذلك الاحتياط 
للعبادة من أن تؤدّى على طهارة غير مشكوك فيها؛ وبنوا أصل المسألة على القاعدة المثّفق 
عليها؛ وهي؛ «اليقين لا يزول بالشك» ووجه ذلك البناء -كما قرّره ابن رشد الحدٌ -: «أنه 
قد لزمه أداء الصّلاة بطهارة؛ فلا ييرأ منها إلا بيقين» ولا يحصل له اليقينُ إلا باستقناف 
ال اا 

وخالفهم في ذلك جمهور الفقهاء ٠ء‏ فلم يروا الشك الطارئ على الطهارة المتيقنة 
ناقضا ها؛ واستندوا في ذلك إلى الحديث المثفق عليه عن عبد الله بن زيد 445 أنه قال: شكى 


3 - انظر؛ الباحي» «المنتقى»! (54١)؛‏ وانظر في هذه المسألة: مالكء «لمدونت: (١/۲۲٠)ء‏ 
والدسوقي» اش الدسوقي»: (4/۱)» و «منح الجليل: (١/5١)؛‏ والمراد بالشك عندهم: 
التردّد على حدّ السّوى؛ فلا يلزم الوضّوء بتوهّم الحدث مع ظنّ الطهارة» وإنما يجب الوضوء على من 
ظنّ الحدثء أو تردّد فيه وفي عدمه على السّواء؛ وكذا لا يحب الوضوء عندهم بالشكٌ في الردّة لعدم 
حصُوها بالشكٌ؛ انظر؛ التفراوي» «الفواكه الدّواني»: .)5917/١(‏ 

4 - انظر: الكاسايء «بدائع الصّنائع: (١/89)ء‏ والنُووي» «المجموع»: (١/81/4)غ‏ وابن قدامةء 
«المغێ»: (۱۲۹/۱)ء وان حزم» «املى: (219/1). 
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إلى رسول الله 8# الرّحل ييل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؛ فقال: رلا ينصرف؛ حتى 


(°) 


و 

وما ذهب إليه الإمام مالك في الرّواية المشهورة عنه أقوى من حيث التظر؛ وذلك 
أنه «احتاط للصّلاة» وهي مقصدٌء وألغى الشلكٌّ في السّبب المبرئ» وغيرُه احتاط للطهارة» 
وهي وسيلة» وألغى الشكٌ في الحدث النّاقض لماء والاحتياط للمقاصد أولّى من الاحتياط 
ار أنه يُكدّر عليه النصّ النبوي؛ فإنه صريحٌ في لزوم التّمادي في الصّلاة 
وعدم الانصراف منها محرد الشك؛ قال ابن دقيق: «وهذا الحديث ظاهرٌ في إعمال الطهارة 
الأُولَى» واطراح ا 

والظاهرٌ أن القول بعدم انتقاض الطهارة بالشكٌ هو أسعدٌ القولين بقوّة الدّليل» وأما 
التَعويل على مسلك الحياطة في هذه المسألة فلا يستقيم؛ لما علمت من أن العمل بالاحتياط 
إنما يكون مسلكاً سالكاً حيث لم يرد عن الشّارع ما يُفيد حلاف مُقتضاه؛ وحيث قد نص 
الب ## على لزوم التّمادي في الصّلاة مع حصُول الشكٌ؛ فلا يكون العمل بما يُناقضه من 
وج ان 

وما الاستدلال عن وجرب الطيازة بقاعدة ,لفاك ن الط مريب لهك ق 
المشروط)؛ كما صنع الإمام القراق؛ يي قال: «والقاعدة: أن الشاك ف .الط يوجن 
اسلف فق المشروطة رو ا ق ا ی ا ا اا ا 

يرتا ۽ فهو غير مسلّم لمعنيين: 
أوّهما: أن الشك في الطّهارة شك في المانعم» وليس شكاً في الشرط؛ فإن الشرط 
الع امير ما نهلك ENA a EN SG‏ 


5- البخاري) كتاب: الوضوى: باب: من لم ير الوضوء إلا من الخرجين» رقم ۷5٠‏ 
»)77/١(‏ ومسلمٌء كتاب: الطهارة» باب: الدّليل على أن من تيقن الطهارة نّم شك في الحدث فله أن 
يُصِلَي بطهارته تلك رقم: 251 (075/1؟), 

6 - انظر: ابن حجر» «فتح الباري»: (۲۳۸/۱). 

7 - ابن دقيق العيد» «إحكام الأحكام»: .)١١۷/١(‏ 

8 ح-القراق» o‏ )راسك أيه OE‏ 
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بن مواد ال2 0 الشكٌ في المانع لا أثر ۹ وذلك ما قرّره ابن عرفة المالكي 
و دمن تأمّل علم أن الشك ن الحدت شك ف الائ لا فيما هو :شرط في غيره؛ 'لأن 
امكو فيد الخدت ا الي والمعروف إلغاء الشّكٌ في المانع؛ فكان الواحبُ طرح ذلك 
الل ل 


ثانيهما: أنه على التّسليم بأن الشّكٌ في الطهارة شك في الشّرط» والشكٌ في الشّرط 
موجبُ للشلكٌ في المشروط؛ فإن النصّ النبويّ يكون مقيّداً لذلك الإطلاق ومخصّصاً له ولا 
مانع من أن يخصّص الشارع بعض عموماته لمعن يقتضيه؛ وذلك أمرٌ معهودٌ منه في كثير 
من تصرفاته؛ فلا ينبغي أن يناز ع فيه. ۰ 

و SENSE‏ المستند الذي عوّل عليه المالكيّة في حقيقة الواقع: هو 
الاحتياط للعبادة من أن تقع بطهارة مشكوك فيهاء وقدّموا استصحاب الأصل المبرئ» وهو 
أن الذمّة إذا شغلت لم تبر لاقن ق ا ا 

وترجيحٌ القول بعدم وحوب الطهارة على من تيقنها وشكٌ في الحدثء لا ينان 
القول باستحباب استثنافها خروجاً من حلاف من أوجبها؛ فإنَ الاحتياط للعبادة في الجملة 
مل و عل فال اترو واا يف الطهازة 8 شك في الحدث ل يلزمه ا 
لكن يُستحب له,!"'"'؛ والقول باستحباب الإعادة دون الوحوب؛ هو مذهبُ لبعض 
مغاربة المالكيّة أيضاً؛ قال الباحي: «إن تيقن الوضوء وشكٌ؛ أحدّث بعده أم لا؟ فروى ابن 


القاسم عن مالك يعيد الوضوء» وروى عنه لا يعيده» واحتلف في تأويل ذلك؛ فذهب 


9 ح-انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/١٠۷).‏ 

0 - انظر: الدّسوقي» «حاشية الدسوقي»: (١/7؟١)؛‏ وانظر أيضاً ما قرّره الخرشيّ في: «شرح 
المختصر»! .)517/١[(‏ 

1 - انظر: القراتي» «الذحيرة»: (۹/۱٠۲)ء‏ وابن دقيق العيدء بإحكام الأحكام»: »)١١1/1(‏ وابن 
لقب رإغاثة اللّهفان»: .)٠۷١/١(‏ 

2 - التووي» «المجمو »: (١/١٤۳۷)؛‏ وانظر: ابن عبد السّلام رقواعد الأحكام»: (۱۸/۲). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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راتوو ل ا راا جداعناة حاب عاف الر كر واا ف وذ المكارية 


ع 


ا 


- المسألة الثانية: تكرارٌ الجماعة في المسجد الواحد؛ تكرارٌ الجماعة في مسجد الحي 
الذي له ا را واف درن على الا ف ا مو عة هور 
الفقهاءك*"'/؛ على خلاف بينهم في بعض القيود والتفاصيل؛ وفي الموطأ أنْ الإمام مالكا 
سكل عن مُوذن أذن لقو نم اننظر هل يأنيه أحدٌ؛ فلم يأثه. اح فأقام الصلاة وصلى 
وحدهء تُمّ حاء النّاس بعد أن فرغ؛ يُعيد الصّلاة معهم؟ قال: ولا يُعيد الصّلاةء ومّن جاء 
بد EER UDA‏ وعمدثهم في ذلك ما يلي: 


- ما رواه الطبراني عن أبي بكرة طله أن رسُول الله ## أقبل من نواحي المدينة بريد 
ا فجت الاش قد ضرا فمال إلى مثزله فجمع أهله» فصلى a‏ ولو کان 
LAT 1‏ م الس ات ا E E‏ 

ر ت 5a‏ وو ی و ود لوه 
الفضل والخير. 

- أن التكرار يُودّي إلى تقليل الجماعة الأمّ؛ لأن النّاس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم 
يستعجلون؛ فيكثرٌ بذلك العددٌء ويعظم الأجرٌ وف اد رها وا عا 
انها لا تفوتهم يتأخُرون؛ فتقل الحماعة وتقليل الجماعة أمرٌ مكروةٌ مُناف للمقصد الذي 


()۲۹۷( 


غا 


3 - الباحيّ» «المنتقى,: (١/04)؛‏ وانظر أيضاً: الدّسوقيّ» «حاشية الدُسوقي: :))١77/١(‏ 
والنووي» «المجحموع»: .)۷٤/۲(‏ 

4 - انظر: الكاساني» «بدائع الصّنائع»: (١57/1١)ء‏ وعليشء «منح الحليل»: ([557/1). والتووي» 
لحمو ع (٤/۹١۱)ء‏ واين قدامت والمغيء: (5/9). 

(RD a u a i O Aa 5 

6 - الطبران» «المعجم الأوسط» رقم: ۰٤٦۰۱‏ (١/٠٠)ء‏ وهو حديث حسن؛ قال افيثمي عن 
إسناده: «رجاله ثقات؛ الهيقمى» «مجمع الرّوائب: (5/+7١)4؛‏ وانظر أيضاً: الألباي» رمام المخة: 
(ص/هه .)١‏ 


7 - انظر: السرحسي» «المبستوط): (حإهعحاء 
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وكذلك من آثار فتح باب تكرار الجماعة لكل من تأمّر: - الإفضاء إلى احتلاف 
اللو ا قال الر ركشئ: «ونص الشافعي على كراهيّة التجميع بالصّلاة في 
مسجد ف عثليت. فيل فلك اللا ذا كان لما زاي فال واا كرهته لقلا يعمد 
لوه لابرط و نان E‏ 0101 

رال ى لك ءاعو ال ع اه ا عة الس 
ولو کان مسجد حي وله مام PET‏ على مذهبهم بعموم الرّوايات الواردة قي 
EEE OES EE e ae a‏ 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع ولعو و ا زو RS‏ 


ع 


OE Ra EY ES على المسجد الواقع‎ 


ولا يقوى العموم الذي احتج به الحنابلة على معارضة المعاني ال من أحلها كره 
سائرٌ الفقهاء تكرارَ الجماعة في EA EE‏ وأن"الغدز ا 
وتأكيدها؛ فإن الصّحابة د على شدّة حرصهم على صلاة الجماعة في المساحد لَم يُعهد 
عنهم لهم كانوا يضلون جماعة بعد جماعة ولا شك في وحود من كان تفوته منهم؛ بل 
المروي عنهم حلاف ذلك» فقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: كان أصحاب محمّد 
هه إذا دحلوا المسجد وقد صل سا 


وما يؤيد مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ ما رواه أبو داود وغيره عن أبي ل 
البي غ قال: «مّن توظأ فأحسن الوضوعء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عد 


8 -انظر: الْجُوييّ «التبصرة»: (ص/ه ٠‏ 5)؛ و ابن قدامة» «المغئ»: (5/9). 

9 - الرّركشي» «البحرٌ المحيط: (14/8). 

0 - انظر: ابن قدامة» «المغيئ»: (5/9). 

1 -البخاري» كتاب: الجماعة والإمامة» باب: وجوب صلاة الجماعة» رقم: 519 ))191/١(‏ 
مسليٌء كتاب؛ المساحد ومواضع الصّلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التحلف عنهاء 
رقم 56> (ح/مهع). 

2 - انظر: ابن قدامة» والمغئ»؟ (5/9). 

3 حابن أبي شيبة» «المصتّف»» رقم: ١١١لا .)١17/5(‏ 
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وجل مل اجر من لاما وحضرهاء لا ينقص ذلك من أحرهم EET‏ 
العخلف عن الحماعة لعذر يدرك أجر الماعة على قدر حرصةء ولم يرشدة إلى العمامن 
جماعة أحرى يُصلّي معها؛ ولو كان ذلك مطلوباً لأرشده إليه؛ لِيُحصّل مثوبة التجميع» 


وتأخير البيان عن وقت الاحتياج غير حائز اثفاقا. 


ومن تأمّل المعاني الي أ على أساسها الحكم بكراهة تكرار الجماعة في المسجد 
الواحد أسلمه النْظرٌ لا عالة إلى مسايرته؛ ا إذا أحذ بعين الاعتبار حرص الشارع 
على الاحتياط لمصالح العمُوم أكثر من حرصه على الاحتياط لمصالح الخصُوص؛ وفي إثارة 
بعض المعاني الي من أجلها تأكد التروعٌ إلى الاحتياط في هذه المسألة؛ يقول الباحي: «إن 
الأئمة يجب الاجتماعٌ إليهم والاتفاق على تقديمهم؛ فإذا ثبت ذلك لم جز الاحتلاف 
عليهم» ولو جاز الجمعٌ في مسجد مرّتين؛ لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاختلاف.. 
ووجةٌ آخرٌ: أنه لو وُسّع في مثل هذا الأمر؛ لأدّى إلى أن لا تُراعى أوقات الصّلوات» 
ولأخر مّن شاءء وصلى بعد ذلك في جماعة» وقصْرٌ النّاس على إمام واحد داع إلى مُراعاة 
صلاته» والمبادرة إلى إدراك الصّلاة معأ" '. ۰ 


وأمّا المسجدٌ الذي في السّوق» أو في الطرق وممرٌ النّاس؛ فلا مانع من تكرار الجماعة 
يدل لان الا لاير ر ا نورق قوق سوريفل فلك الد الاي لن 
له إمامٌ ولا مؤذنء ويُصلَي النّاس فيه فوجاً فوجاً؛ لانتفاء المعاني الي من أحلها قيل بكراهة 
التکرار؛ قال اويي: «و انما کرهنا ER O‏ ا ل فيك 
اة و ان الاج اة و ل ها اة مرن رة 
الحافظة على جماعتها 7" '. 


4 ح- أبو داود» كتاب: الصّلاة» باب: فيمن خرج يُريد الصّلاة فسّبق بهاء رقم: 554 ))25١١/1(‏ 
وهو حديث صحيحٌ؛ انظر؛ الحندي» كر العمّال»: (30/97) والألباني» «صحيح أبي داوي: 
(۱۳/۱). 

5 الباجي» ٫المتتقى»:‏ (١/۱۳۷)؛‏ وانظر قريباً من ذلك المع عند: الموّاق» «التَاج والإكليل,: 
.(erv/Y)‏ 

6 والتميرة و (ط 8 ) حماسن اعمس والر ( 00 وروی 
«المجموع): (4/١٠3)ء‏ وابن قدامة» «المغيئ) : (كله). 
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- المسألة الثالثة: مَن التبس عليه شهرُ رمضان: من التبس عليه شهرٌ رمضان بغيره 
من الشهورء ولّم يستطع التّميرَ بينها؛ كالأسير ونحوه؛ فإِنْ واحبه التحرّي أثفاقاً؛ فإن وافق 
احتهاده شهر رمضان أو ما بعده من الشهور؛ فصيامّه صحيحٌ؛ بشرط أن يكون قد غلب 
على ظنّه عن أمارة تقومٌ في نفسه دحول الشهر؛ وأمّا إذا احتهد فوقع صيامّه قبل الشهر؛ 
فقد ذهب ا من أهل العلم إلى أ صيامه غيرٌ مجزئ» ويلزمه قضاؤه لأنه أَدٌى 
الواحب قبل انعقاد سبب وحُوبه؛ فلم يجزئه قياساً على الصّلاة في يوم الغيم إذا تبين أداؤها 
E‏ 

وذهب الشّافعي في أحد قوليه إلى أن من التبس عليه شهرٌ رمضان فبذل جُهده في 
معرفته؛ فبان أن صيامه وقع قبل دحول الشهر أحزأه عن الفرض؛ ا «ولو ذهب 
ذاهب إلى أنه إذا لم يعرفه بعينه؛ فتأخحاه أجزأه ف أو ب كان ا م وذلك 
آنه قد يتأحى القبلة؛ فإذا علم بعد كمال الصلاة أنه قد أحطأها أحزأت عنه» ويجري ذلك 
عنه في خحطأ عرفة والفطرء وكا كلقا ب لقثب الظاهرَ والأسيرٌ إذا اشتبهت عليه 
الشّهورٌ؛ فهو مثل المغيّب عنه والله اا 

والتزعة الاحتياطيّة في المذهب الأول ظاهرة؛ قان أصل البناء على اليقين يؤيده 
ويدعمه؛ اا ا للحرُوج من عهدة التكليف» والحصول کل را مو كدة 
للذمة» وأمّا القول الثاني؛ فهو إلى الأحذ بالتّسهيل أقرب؛ حيث إِنْ في العمل به تخفيفا بيا 
عن المكلف في مثل هذه الأحوال الي تلتبسُ فيها عليه أحكامٌ التتكاليف» ولا يستطيع القيام 


اا غل ارک المطلوب. 


والظاهرٌ أن القول بعدم وجوب الإعادة هو الأقربُ إلى مبادئ الشريعة وقواعدها 
القاضية بنفي الحرج وعدم التكليف بغير المستطاع؛ إذ لا يخفى ما في إلزام مّن التبس عليه 
الشّهرٌ بإعادة صيامه من المشقة غير المعهودة في التكليف غالباً» وميل الشارع إلى التنُسهيل 


7 - انظر: الكاسان» «بدائع الصنائم»: (۲/٦۸)ء‏ والدّسوقي» «حاشية الدّسوقي»: (019/1)) 
والنووي. «المجموع): (5/ة 5ا)ء وابن قدا «المغئ): (؟/.ه). 

 -- 8‏ الشافعي» «الأمّ: (1/9١١)؛‏ وقال الرّبيع: «وآحرٌ قول الشافعي أنّه لا يُجزيه إذا صامه على 
االشرة a a‏ الع Ss OAD‏ 


«بجموع الفتاوى): .)۷/۲٤(‏ 
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والتّخفيف عن المكلفين أمرّ معلومٌ مما لا بحال معه للاحتمال؛ وقد سلف التَلمِيحٌ في غير ما 
موضع من هذه الدراسة إلى أن العمل بالاحتياط لا يكون منّجهاً حيث يُسلم المكلّف إلى 
ده المشاق والأضرار؛ قال ابن القيّم: «الذي يقومٌ عليه الدليل في مسألة الأسير أنه لو 
وافق شعبان 5 يجب عليه الإعادة وهو قول الشافعي؛ لأنّه فعل مقدوره ومأموره. 
والواحبُ على مثله صومٌ شهر يظنّه من رمضانء وإن لم يَكُنْهُ وفرقٌ بين الواحب على 


N OT E 


وما بمكن الاستقناس به لصحّة هذا القول؛ ما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي بكرة 
له أن الب © قال: «شهرا عيد لا ينقصان: - رمضان وذو الحجّة,[*)؛ فقد احتيجٌ به 
البعض على صحّة صيام من التبست عليه الشهور؛ ناه اذم ميته ول ريات يله 
وقي بيان المعن العامٌ لهذا الخبّر يقول الطيي: «ظاهر اق لديف ان اختصاص الشهرين 
عزيّة ليست في غيرهما من الشّهورء وليس اراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقصء وإنما 
مراد رفع ا لاختصاصهما بالعيدين» وحواز 
احتمال وقوع الخطأ فيهما/ E‏ 


7 0 الذي سيق 0 مذهب 0 فهو 1 1 الفارق؛ قال ان 
المسافر 5 والحبلى؛ فإن هؤلاء 0 هم تأخيره» ونقله إلى زمن آخر؛ نظراً 


9 - ابن القيّم» «بدائع الفوائد»: (۷۹۱/۳). 

0 ح- البخاري» كتاب: الصّومء باب: شهرا عید لا ينقصان» رقم: ۰۱۸۱۳ »)٦۷١/۲(‏ مسل 
كتاب: الصّيام» باب: بیان معن قوله 8#: شهرا عید لا ینقصان» رقم: ۰۱۰۸۹ (77/75)؛ وقد 
احتلف العلماء في مُراده يّ؛ قال التَووي: «الأصحّ أن معناه لا ينقصْ أجرهما والثواب المرتب عليهماء 
O‏ عدقه )دوه نقدة E‏ قينا ىسع الحو BNE‏ بسن واب وق 
الحكة عن تاب رعضاق) لآن افيه الناسك» حكاه الحطاى+ .وهو ضيفت ولرل هق الراب 
المعتمدم؛ انظر: التّووي» «شرحٌ مسلم»: .)١35/10(‏ 

1 - انظر: ابن حجر» «فتح الباري»: (7/5١١)؛‏ وانظر؛ التَووي» «شرحٌ مسلم: (۱۹۹/۷)ء 
والآبادي» ر«عون المعبود»: .)١١٤/١(‏ 
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لصلحتهم» ولم يسغ لأحد منهم الى لفان E A‏ 
الإلحاق مع بوت الفارق لا يتم به الاحتجاج. 

= الرابعة: دفع الزكاة إلى الغني خطاً: بذل الجهد المقدور عليه في التميبز بين 
من يستحقّ الرّكاة من غيره أمرٌّ لازم على كل من يُريد إخراجها؛ وذلك يحصل بالنظر في 
علامات الاستحقاق المعتبّرة عرفاأ”*"/4 فإن اجتهد الباذل وُسعّه ودفع الصّدقة الواحبة 
عليه لمن غلب على ظته أنه من أهلها؛ فتبين بعد ذلك أنه ليس من أهلها؛ فقد احتلف 
الفقهاء هل تجزيه أو لا؟ 

فذهب المالكيّة والشافعيّة وأبو يوسف والحنابلة في رواية إلى أنْ مّن دفع الرّكاة 
باحتهاد لغير مُستحقّ لما في الواقع مع ظنّه أنه مُستحق؛ لم تُجزه عن الفرضء وعليه أن 
يستردّها ويخرجها على وجهها؛ وإلا فعليه الإخراج مره أحرىأ” '. 

الد الذي عو ل عة أضحابي هذا الول هو الا خا لبر اوةالدذمة . معن 
ازوج ن افده بإ الأصل أن من قا وجب عله لر مد ن مرج ن 
EON Ba‏ وكذلك الاحتياط احق الفقير من الضياع؛ فإن 
القول بصحة تسليم الزكاة لغيره فيه تفويت لحق المحتاج وما تقوم به حيائه؛ فالواحب 
اتاد ووضكه قن عله ها أمكن: 


وذهب بو حنيفة ومحمد والشافعي في قول والحنابلة في رواية إلى أن من دفع الزكاة 
إلى من يظنّه فقيراء نَم بان أله غينٌ؛ فلا إعادة علييل”*""ا وذلك لما رواه البخاري ومسلمٌ 


عن أبي هريرة أن رسُول الله 4 قال: قال رحلٌ: لأتصِدّقنٌ بصدقة» فخرج بصدقته 


2 - ابن القيّم» ربدائع الفوائد»: (۷۹۲/۳). 

3 انظ ولو سرعة الفقهه: (۴۴۴/۲۴). 

4 - انظر: السوقي» «حاشية الدّسوقي»: »)501/١(‏ والتَووي؛ «المجموع,: ))١١5/5(‏ 
والأنصاري» «أستى المطالب,؛ :)4١5/1(‏ والبلحي» «الفتاوى الحنديّق: »)١40/1(‏ وابن قدامة: 
«المغن: (۲۸۰/۲). 

 - 5‏ انظر: الكاسان» «بدائع الصّنائ: (؟/5.0)» وابن الحمامء رفتح القدیں: (۲۷۹/۲)ء 
والمرداوي» «الإنصاف,: (555/9)» وابن مفلح» «الفروع»: .)١۸٤/۲(‏ 

6 - انظر: ابن الهمام» «فتح القدیں»: (۲۷۹/۲)ء وابن قدامةء «المغێ»: .)۲۸٠/۲(‏ 
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فوضعها ف يد غيٌ» فأصبحُوا يتحدّثون: تُصِدّق على غئ؛ فأتي؛ فقيل له: اما صدقتك؛ 
فقد قبلت» لعل الغني يعتبر؛ فينفق نا آنا الله *"', 

ودعموا مذهبهم بقواعد التَشريع القاضية برفع الحرج والمشقة عن المكلفين عندما 
تلتبس الأمورٌء ويتعذّر عليهم القيامُ بالتكليف على وجه اليقين؛ ولا شك أن مُطالبة المزكي 
بإعادة الإخراج فيه من المشقة ما لا يمكنٌ إنكاره؛ غو ا طق داف اليه ركه 
الولف وق قوفل الكانواى زود لاله لولف اله امو E ANG‏ مقر ع UE‏ 
وفي ظنْه واحتهاده لا على الحقيقة؛ إذ لا علم له بحقيقة الغن والفقر؛ لعدم إمكان الوقوف 
على حقيقتهماء E E a‏ بالمأمور به؛ فيخر ج عن 
الي ايدان 

وقي الحق؛ إن القول بعدم لزوم إعادة الإخراج في حقّ من بذل جُهده في معرفة حال 
الشّخص الذي سلمه زكاة ماله؛ فبان غير مُستحقّ لها؛ هو القول الذي تشهد له معاني 
الترجيح بالتّأيد؛ وذلك لما تقرّر من أن غالب الظنٌ يُتَرْل منزلة اليقين في مقام العمل» 
وإلزامٌ كل من أحطأ بإعادة ما فعل؛ آيل في الغالب إلى المشقة والحرج؛ والاحتياط إنما 
يُصار إليه إذا خلا عن الضّرر؛ كما سلف تقريروأ؟*""/؛ وليس الاحتياط لق الفقير بأولّى 
من الاحتياط لحق الغي. 

ونا يدك على ثبوت الاغتفار في مثل هذه الأحطاء ما رواه البخاري عن معن بن 
يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدّق بهاء فوضعها عند رحل في المسجد» فجئت 


فأحذثُها فأتيته بما؛ فقال: والله ما ياك أردت؛ فخاصمته إلى رسول الله © فقال' «لك ما 


 - 7‏ البخاري» كتاب؛ الرّكاة» باب: إذا تصدّق على غنيّ وهو لا يعلم» رقم ١٠٠٠ء‏ 
(؟/17ه).؛ مسلدٌء كتاب: الرّكاة» باب: ثبوت أجر المتصدّق وإن وقعت الصّدقة في يد غير أهلهاء 
رقم: ۲ (۹۲ .۷( وقوله 286: «فأتي ؛ معناه كما قال العيي: 0 في المنام» أو مع هاتفاً 
ملك أو غيره» أو أخبّره ني أو أفتاه عالمٌ؛ انظر العييّ: «عمدة القاري»: (570/8), 

8 -- الكاسانء «بدائع الصّنائع»: (؟/50)؛ وانظر: ابن قدامة» «المغئ»: (520/9). 

9 - انظر: (ص/۲۰۸). 
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نويت يا يزيد ولك ما أحذت يا معنا“ ؛ وهو مع ورود الاحتمال عليه؛ إلا أن فيه ما 
يُشعر بقصد الشّارع إلى المسامحة» والتّوسيع على المكلفين في هذا الباب؛ وفي تقرير ذلك 
ا ا فا روه وزاك کنر اف حال ی اکن ت اة کا و لک 
عمُوم لفظ: (لك ما نويت)؛ يُفيد المطلوب؛ ولأن الوقوف على هذه الأشياء نما هو 
بالاحتهاد لا القطع؛ فيب الأمرٌ على ما يقع عنده؛ كما إذا اشتبهت عليه القبلة» ولو أمرناه 
بالإعادة كان بالطّريق الأولى من الاجتهاد» ولو فرض تكرّر خخطته؛ فتكرّرت الإعادة أفضى 


إل الو اراج كل مالف وليين كذلك الزكاة؛ حصوصا مع كون الخرج مدفوعا شبرعا 
ا 
عمو ( : 


- المسألة الخامسة: الإحرامُ قبل الميقات لغير حاجة: اثفق العلماء على أن من أحرم 
قبل الميقات المكاني؛ فإحرامه صحيحٌ» وتثبت في حقه جميعٌ أحكامه, ويلزمُه ما يلزم احرم 
من الواجبات والموانع حي يتحذّل؛ غير أنْ الأفضل عند الجمهور الإحرام من الميقات إلا 
لعذر؛ كالتباس المكان ونحوه؛ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن مّن أحرم قبل 
الميقات أنه محرمٌ؛ ولكن الأفضل الإحرامٌ من الميقات» ويكره قبل !"5" , 


والمستندٌ الذي عوّل عليه الجمهورٌ في الحكم بكراهة الإحرام قبل الميقات نقلي 
و معنوي: 

أمّا التقلى؛ فهو أن لبي ## قد حدد لكل أهل بلد ميقائدا؟*'/, وكان يحرم منهاء 
وكذلك كان أصحابه من بعده؛ فلم يعرف عن أحد منهم أله كان يحرم قبل الميقات؛ ولو 
كان في ذلك زيادة فضل لما تواطئوا على تركه؛ مع ما عُرف عنهم من شدّة الحرص على 


0 ح- البخاري» كتاب: الزّكاة» باب: إذا تصدّق على ابنه وهو لا يشعرٌ رقم 5ه*٠ء‏ 
(۱۷/۲). 

1 - ابن امام رفتح القدين: (77/5؟). 

2 - انظر: ابن قدامة» «المغی: .)۱١٤/۳(‏ 

3 - وذلك وارد في جملة من الأحاديث الثابتة؛ منها ما رواه البخاري عن ابن عمر ظإه أن رجلا 
قام في المسجد؛ فقال يا رسُول الله! من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسُول الله 88: يهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة» وهل أهل الشام من الحجفة ويهلٌ أهل بحد من قرّنه؛ انظر: البحاري» كتاب: العلي 
باب ذكر العلم ا في المسجدء رقم: .)51/1١( 23١8‏ 
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تحصيل الأحر» ونيل الغو بد۹" بل الثابت عن بعضهم إنكاره؛ فقد روى البيهقي عن 
الحسن أن عمران بن خُصين أحرم من البصرة؛ فكره لهاذللك عم ن الطاب و۲۹ 
وذكر البخاري في الصحيح عن عثمان و ذه أنه كره أن يحرم من خراسان» أو 
ا 


ولعتو قو EEE O SN BN‏ أو يقعد بها التقص عن 
منازل التمام؛ وذلك كائن من جهتين: 

الأولى: الاحتياط للعبادة من الوقوع فيما يفسدها أو ينقض أجرهاء ان نطو 
الإحرام تغريراً به» وتعرّضاً للوقوع في محظوراته؛ قال القرطي؛ «وإنما منع من ذلك مّن رأى 
الإحرام عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّق المرء على نفسه ما قد وسّع الله عليه» وأن 
يتعرض هما لا يُؤمن أن يحدث في إحرامه؛ وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك؛ لأنه زاد ولّم 


(rav) 
: يمعصن)‎ 


والمعيئ الذي أشار إلية القرطيّ له ما يسنده من المنقول؛ فقد روى البيهقي وغيره عن 
أبي أيُوب الأنصاري ذه أنّه قال قال رسول الله هك: «ليستمتع أحدُكم بحله ما استطاع؛ 


(۱۲۹۸) 


فاته لا يدري ما يعرض له في إحرامه 


E 00‏ داق المغي»: (/4١١)ء‏ وابن تيميّةء «شرح العمدة»: (2+8/9). 

5 ح- البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الحجّ» باب: من استحب الإحرام من دُويرة أهله ومّن 
استحب التأحير إلى الميقات خوفاً من أن لا يضبط» رقم: .)۴٠/١( ۸۷۱٤‏ 

6 -البخاري» كتاب: الحج باب: قول الله تعالى: #الحجّ أشهرٌ معلومات# [البقرة:۱۹۷]» 
(514/1)؛ وذكره تعليقاً بحزوماً به. 

7 - القرطی» رابلحامع لأحکام القرآن»: (۳۹۳/۲)؛ وانظر: ابن قدامةء «الغی»: »)١٠١/۴۳(‏ وابن 
تيميّة» «شرح العمدة»: .)١٣۹/۲(‏ 

8 - البيهقي» رالسّنن الكبرى»» كتاب: الحجّ» باب: من استحب الإحرام من ذويرة أهله ومن 
ا اتاجير إل الات وها من أن لا يضبطء رقم: "الام (٥/۳۰)؛‏ وهو حديث ضعيف؛ قال 
البيهقي عن إسناده: «هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ واصل بِنْ السّائب منكر الحديث؛ قاله البخاري وغيرّه» وروي 
فيه عن عمر وعثمان ده وهو عن عثمان ذه مشهورٌء وإن كان الإسناد ا وانظر: الهندي» 
3 العتال, ( فاده )ا والألباي» «السلسلة الضعيفة»: .)٠۷۹/۱(‏ 
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القانية: الاحتياط للعبادة من الرّيادة فيها بغير حق؛ فإن الشّرع قد حدّد مواقيت لكل 
أهل ناحية لمعن يقصدهٌ بلا شك وذلك التحديد «يقتضي نفي الريادة والقص؛ فإن لم 
اناس لف فك ان سو نندت لكا ولو تتابع النّاس في الإحرام 
من غيرها لآل ذلك إلى ترك المشروع جُملة» والاعتياض عنه بغيره» وفي ذلك افتياتٌ على 
الشرع RE SES A‏ رع السك اقرف 
الشريف؛ قال للسائل: رلا تفعل؛ فاي أحشى عليك الفتنة)؛ فقال السّائل: وأيّ فتنة هذه؟! 
إنما هي فيال أزيدها! فقال له الإمام مالكٌ: «وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى 
فضيلة قصر عنها رسُول الله غََه؟! إِنْي سمعت الله يقول: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أ a‏ اا 

قال الشّاطيّ بعد سوقه للواقعة مُعلَقَاً عليها: «فأنت ترى أنه حشي عليه الفتنة في 
الإإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه» وهو مسج رسُول الله يه وموضعٌ قبره؛ 
لكل ملنرن المنقاك )فيو زياد ف امي دا ا ر ا ا 
من ذلك الأمر اليسير في باديء الرّأي؛ يخاف على اه ال في الذنيا والعذاب في 
ا 


وذهب فقهاء الحنفيّة إلى استحباب الإحرام قبل الميقات؛ إذا كان بملك نفسه عن 
الوقوع :خصو ٠‏ واحتجُوا بالخبّر الذي رواه أبو داود عن أمَّ سلمة زوج البي © 


9 - انظر: ابن تيميّة» ,شرح العمدة»: .)١٠١/۲(‏ 

0 - انظر في ذلك: ابن تيميّة» «محموع الفتاوی»: (۲۲۳/۲۲). 

1 - سورة التورء الآية: .)٠۳(‏ 

2 - القصّة أوردها ابن العريّ مُسندة في كتابه: «أحكام القرآن»: (+/487)» ونقلها عنه المْنَاطِيّ 
في «الاعتصام»: .)٠٠٠/۱(‏ 

3 - الشاطيّ» «الاعتصام: (١/875)؛‏ وانظر في المعئ عينه: ابن تيميّة» رمجموع الفتاوى»: 
(rr۲۲)‏ 

4 - انظر: ابن الهمام» رفتح القدیر»: »)٤۲۷/۲(‏ وابن عابدين» ررد امحتار»: .)٤۷۸/۲(‏ 
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أنه تمك رسؤل ليقو ومن اهل نظ ر ع ا اة ا ا الج 
الحرام؛ فر له ما تقدم i‏ 

وقال ابن الهمام في مقام الاستدلال لّهم: «وإنما كان التقدم على المواقيت أفضل؛ لاله 
أكثرٌ تعظيماء وأوفرٌ مشقة» والأحرٌ على قدر المشقة» ولذا كانوا يستحبّون الإحرام هما من 
الأماكن ا 


ومع كون الأمر واسعاً في هذه المسألة للاتفاق الحاصل على حواز القدم؛ فإن قوّة 
القوك :نالك E NL EAE a e E‏ 
للعمل بالاحتياط أن «الأصل في العبادة المنحٌ إلا بإذن شرعيّ حاص 7" والأدلّة في هذه 
المسألة إلى المنع أقربُ منها إلى التترخيص؛ فضلاً عن الاستحباب؛ خصوصاً إذا علمنا أن 
الحديث الذي انْكأ عليه فقهاء الحنفيّة في تفضيل التقدم لم يُسلّم لهم من جه الثبوت 
ر فاا من هة المت فالحديث «فيه ضعف؛ يرويه ابن أبي فديكء ومحمّد بن 
إسحاق» وفيهما مقا ٠"‏ وما من جهة العئ؛ فهو على فرض لبوته؛ وحمل 
احتصاص هذا ببيت المقدس دون غيره؛ ليجمع بين الصلاة قي المسجدين في إحرام 
ا والنصّ إذا احتمل أكثر من معيئن لم يصلح قصرّه على بعض محتملاته إلا 
بدليل نقلي أو معنوي معتبر. 

وفي بيان بعض المعاني الى تُويّد القول بكراهة التّقدم لغير عذر شرعي؛ يقول ابن 
فقن ولو ا و و ع ر اش اکان 
للخلق» واعتمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلقٌ كثيرٌ من أصحابه» وفي كل ذلك 


5 - أبو داود» كتاب: المناسك» باب؛ في المواقيت» رقم: 21175١‏ (547/1)؛ وإسناده ضعيف؛ 
ف ن بو غد قال عه لار خد ى لار من بيت اقفن ل جت اط 
اهندي» ,رکز العمّال»: (۱۹/۰)ء وابن حجرء ,التَلخيصٌ الحبين»: (8.0/9؟)ء والألبان» «السلسلة 
الضعيفة: .)٠۷۸/١(‏ 

6 - ابن اهمام» رفتح القدير»: .)٤۲۸/۲(‏ 

7 - انظر: (ص/٣۲۳).‏ 

8 - ابن قدامة» «المغێ»: .)۱١٤/۳(‏ 

9 - ابن قدامة» «الغێی»: .)۱۱٤/۳(‏ 
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يحرم هو والمسلمون من الميقات» ولم يندب أحدا إلى الإحرام قبل ذلك» ولا رغب في 
ولا فعله أحدٌ على عهده؛ فلو كان ذلك أفضل؛ لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق 
وخيرٌ القرون» ولو كان يرا لسبقونا إليه» وكانوا به أولّى» وبفضل -لو كان فيه - أحرى؛ 
ولندب ور 11 نإل EN GE O‏ رد كن لقال وما تركت 
من شيء يقرّبكم إلى ابحتة؛ إلا وقد أمرتكم بهء ولا من شيء يبعدكم عن الثار؛ إلا وقد 


i ا‎ 2 َ 


وأمّا قاعدة «الأحرٌ على قدر المشقة»؛ فلا يمكنٌ التعويل عليها ف مثل هذه الموضع؛ لما 
عُلم أن المشقة الى يزداد الأحرٌ تبعاً لها هي المشقة النَاتجحة عن امتثال التكاليف من غير 
قصدهاء وهي غير مقصودة من جهة المشرّع أصالة؛ «فإذا كان قصدٌ المكلّف إيقاعَ المشقة؛ 
e‏ الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة 1 
قصد يحالف قصد الشارع باطل» اا 


وكون الإحرام من الميقات أسهل ایک ا كينا أن صوم شطر 
الذهر م ا كله وقيام بعض الليل افا اة کا والتروج وأكل يثنا 
ae IS yg ES U E‏ كما ركه 


أن و ااا وقد أحسن عطاء جر حمه الله - حين قال: «انظروا هذه المواقيت 
ال وُقتت لكم فحُذوا برّحصة الله فيها؛ فإلّه عسى أن يُصيب أحدُكم ذنبا في إحرامه؛ 


فيكون أعظم لوزره؛ فإن الذنب قي الإحرام أعظم من ذلك أ""٠.‏ 


0 - أخرجه عن ابن مسعود #5 البيهقي في رشعب الإيعان»» باب: في الرّهد وقصر الأمل» رقم: 
۷٩‏ (۲۹۹/۷)؛ وإسناده صحيح؛ انظر: المندي» ,كاز العمّال»: (٤/١٠)ء‏ والألباي» «السّلسلة 
الصطحيحة»: (1۷/۷). 

1 - ابن تيميّة» «ش رح العمدة»: .)۳٣۳/۲(‏ 

2 - الشاطِی» «الموافقات»: (۱۲۹/۲). 

3 - انظر: ابن تيميّة» «شرح العمدة: .)١٠١/۲(‏ 

4 -ابن قدامة» «المغيئ»: .)١١5/(‏ 
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- المسألةٌ السّادسة* حكم التبايع ا ا ااه E‏ 
ظاهرها الصحة ويمكن أن يُتوصّل بها إلى استباحة الرباء هل ترك على أصل حليّة التبايع» 
ويُوكل المتسايعون إلى قصودهم» أو أنها تمنع سنا لأبواب التذرّع إلى الحرام؟ ومن أشهر 
أنواع البيوع الاق للربا؛ بيع العينة؛ رف اک م ا أحل 
معلوم» ثم يشتريها من نفس الشّخص الذي باعها له بأقل من ثمنها نقدأً؛ ليتوصّلا بذلك 
ا 

والذي عليه أك الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة انها بيو ع 00 لا ل 
القصدٌ إلى التعامل بها" ولّهم على ذلك جملة من أدلة المتقول والمعقول؛ ومن أظهرها 
ما يان ذ کره: = 

اوا رر ا اند هي كف أن الي ج قال: رإذا تبايعتم بالعينة 
وأحذئم أذناب البقرء ورضيئم بالرّرع» وتركّم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا يترعه حي 
ترجعوا إلى دينكم, أ /؛ وترتيب الوعيد على وصف يدل على تحرعه؛ كما هو مقرّرٌ في 
علم الأصول. 


5 -العينة: بكسر العَين السّلف؛ يقال: اعتان الرّحل؛ إذا اشترى الشّيء بالشّيء نسيقة» أو اشترى 
بنسيكة» وقيل: هذا البيع عينة؛ لأن مُشتري السسّلعة إلى أحل يأحذ بدا من البائع عيناً؛ أي نقداً حاضرا 
وقيل: إنما ممّيت عينة؛ لإعانتها للمُضْطْرٌ على تحصيل مطلوبه على وجه التّحايل» بدفع شيء قليل في 
شيء كثير؛ انظر؛ ابن منظورء رلسان العرب»: »)"05/1١8(‏ وابن الأثيرء «التّهاية ٽي غريب الحديث: 
(۳۰۱/۲). 

6 ح-انظر: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (251/1). 

7-ابن الحمام» «فتح القدير»: (۲/۷٠۲)ء‏ والقراقء «الذحيرة: (١/١٠)ء‏ وعليش» رمن 
الجليل: (5/١١٠١)ء‏ والبهوق» «ركشاف القناع»: (*/هم ١)ء‏ وابن قدامة «المغئ: (707/4١)ء‏ وابن 
رشك وبداية اميس : (لال/ل .)١‏ 

8 - ابو داود» «سئنٌ ابي داود,: ح:8457» (574/9)» وقال الشّوكاي: «الحديث أخرحه أيضا 
الطبران وابنٌ القطّان وصشّحه؛ قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات.. ولا يخفاك أن الحديث بعد 
تصحيح ذلك الإمام» والحكم على رحاله بأنهم ثقات؛ قد قامت به الحجّة/؛ انظر: «السّيل الجرار»: 
(۸۸/۳)؛ وقال ابن القيّم بعد أن ساق الإسنادين المشهورين لهذا الحديث: «قال شيخنا: وهذان 
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ثانياً: الاحتياط لمآل الحكم؛ فإِنّ العمل به يقتضي منعّ مثل هذه المعاملات الي تخ 
ذريعة إلى الوقوع في الرّبا لمحرّم» والذريعة إلى لمْحرّم ممنوعة؛ والأدلة الكليّة والحرئيّة الي 
واد مبلغ العلم بلا ش۱۹" قال ابن القيّم: رلو لم يأت في هذه المسألة أثر؛ 
لكان محضُ القياس ومصالمٌ العباد وحكمة الشريعة تحريّها أعظمّ من تحريم الرّبا؛ فإنها ربا 
مُستحل بأدتى الحيل؛ 17:1 , 

وذهب الإمامٌ الشافعيّ إلى جواز التّعامل ثل هذا النّوع من البيُوع؛ ما لم يُبدَ 
الممنوعٌ ل والمستند الذي عوّل عليه الإمام في إباحته لهذا التصرّف هو فعل 
الصحابي؛ فإن زد بن أرقم 45 يه وهو من أجل أصحاب البَيّ 2 کان یری جوازه؛ لأله 
تعامل Ea‏ ك0 ويبعدٌ في حقّ من كان مثله في العلم ا بهذا الحكم؛ 
وف بيان ذلك يقول -رحمه الله -: «ولو اختلف بعضُ أصحاب التي يك في شيء؛ فقال 
عضهم فیه شی وقال بعهم بمخلافه؛ كان صل ما نذعب ل 
القياس» والذي معه القياس قول زيد بن أرقم.. وجلة هذا آنا لا ثنبت مثله على عائشة 
رضي الله عنها؛ مع أَنْ زيداً لا يبيعٌ إلا ما يراه حلالاً ولا ييتاغٌ إلا 3 


وف كون جواز التّبايع بالعينة مذهباً لزيد بن ع أرقم لن ضيه نظرٌ؛ فإنْه لم يثبْت عنه أله 
صرح بحوازه» ولا أفي عثله» ومذهب الال له توعد اين ا أو ذاهلا 


إسنادان حسنان؛ أحدهما يشدٌ الآخر ويُقوّيم؛ انظر: «إعلامٌ الموقعين»: 4)١0/8(‏ وانظر: «الدّراية في 
تخريج أحاديث المداية»: (۲/١١٠)؛‏ ؛ والزيلعي» «نصب الرّاية: »)١5/5(‏ 

9 - انظر: القراقء «الدّحيرة»: (ه/88١)»‏ وابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (051/1)؛ وابن 
قدامة» «المغئ»: .)١707/4(‏ 

0 - ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)٠۳١١/۳(‏ 

1 - انظر: النووي: «الحموعٌ شرح الت »)١55/٠١(‏ واهيتميٰ» رتحفة امختاج»: (27/4)؛ 
والشربییٌ» «مغن المحتاج: .)٠۹۹/۲(‏ 

2 - انظر: عبد الرراقء «المصتّف»ء ح:۲ .)۱۸٥/۸( ۰۱٤۸۱‏ 

3 - الشافعي» «الأمّ: (/79)؛ والقياسٌ الذي عناه الإمامُ: هو أن الملك فيه قد تم بالقبض؛ 
فيجوز بيع بأيّ قدر كان من الثمن؛ كما إذا باعه من غير البائع» أو منه يمثل الثمن الأوّل أو بأكثر أو 
عرض أو بأقل بعد التقد؛ انظر؛ الرُيلعي» «تبييثٌ الحقائق»؛ (58/4)ء وابنٌُ قدامة» بالمغئ: :)١19/4(‏ 


وابن شن وبداية ابحتهد»: (۷/۲. .)١‏ 
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أو غير عالم بحكمه؛ وإذا كان الفعل محتملا لهذه الوجُوه وغيرها؛ لم يجر اعتبارة مذهبا 
لصاحبه“""'» وعلى فرض كون ذلك مذهباً له؛ فان عائشة رضي الله عنها قد اشتدّت في 
الإنكار عليه؛ فقد روى عبد الرراق قي مصتفه عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية 
أنْها قالت: دحلت أنا وأم ولد زید بن ارقم د ری ا ا 

بن أرقم: إأي :بعت غلاماً من زيد يثمافاثة درهم إل العطاءه ثم اشثر تر يته منه بستمائة 
درهم نقداً؛ فقالت لها «بعسّ ما اشتريت» وبئس ما شريت؛ أبلغي زيداً أن جهادّه مع 
رسول الله م بطل؛ إلا أن نا 


ولو لم يكن عند أمَّ المؤمنين عائشة علمٌ من رسُول الله م بتحريم ذلك التوع من 
البيوع؛ لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد صحابي جليل مشهود له بالفضل والعلم 
باحتهادها؛ قال الشّوكان: «تصريحٌ عائشة بأن مثل هذا الفعل مُوحَبُ لبُطلان الجهاد مع 
رسُول الله يك يدل على أنّها قد علمت تحريم ذلك بنصّ من الشّارع؛ إِمّا على جهة 
العموم؛ كالأحاديث القاضية بتحرتم الرباء والشاملة لمثل هذه الصورة» أو على جهة 
الخصوص؛ دنا 

واستدل أتباعٌ الإمام الشّافعيّ لمذهبهم أيضاً بالأثفاق الحاصل على أن من باع السّلعة 
الى اشتراها ممّن اشتراها منه بعد مُذَّة؛ فالبيع صحيحٌ؛ فلا فرق بين التعجيل في ذلك 
والتأخيل» فذل غك أن العر:ق: ذلك وجوة الشرط .ىق أضل العقذ وغدمة؛ فالاضل 
الجواز» ولا يصار عنه إلا TES‏ 

والخلافُ في هذه المسألة كما هو ظاهرٌ مبناه على الخلاف في تحريم هذا النوع من 
الوسائل؛ فمّن نظر من العلماء إلى العارض» وهو كوه لا يق غالبا إلا ذريعة للتحايل على 


4 - انظر: ابن القيّم» «إعلامٌ الوقعين: .)٠١٤١/۳(‏ 

5 - عبد الررّاق» «المصئّف,» كتاب: البيوع» باب؛ الرّحل يبيع السلعة يريد اشتراءها بنقد 
رقم ۱٤۸۱۲:‏ (85/8١)؛‏ وإسناده جيِّدٌ؛ انظر؛ الرّيلعي» «نصب الرّاية»: (5/4؟)» وابن الجوزي» 
«التحقيق في أحاديث الخلاف»: .)۱۸٤/۲(‏ 

6 - الشوكانء «نيل الأوطار»: (47/5 ؟)؛ وانظر: ابن قدامة» «المغيي»: )١717/4(‏ وابن القيّم 
بإعلامٌ الموقعين: .)١81/9(‏ 

7 - انظر: ابن حجرء «فتحٌ الباري»: .)٤۰۱/٤(‏ 
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الرّبا احرّم؛ قال بتحريه» والمنع من التعامل به» ومن نظر منهم إلى أصل المشروعية؛ قال 
بإباحته؛ ما لّم ثيد الممنو ع صراحا“""'ء ورجاحة النظر الأول ظاهرة؛ فإن الشريعة الكاملة 
الي لعنت آکل الرّبا ومو کله» وبالغت في تحرمه» وآذنت صاحبه بحرب من الله ورسوله 84 
لا يليقٌ بها أن تبيحة بأدنى الحيل مع استواء المفسدة» الأصل العام في البيوع هو 
الحوار؛ لا يعن امتناع تحريم ما يؤول منها إلى امْحرّم؛ فإن مخالفة الأصل لدليل أرحح منه 
ئز بلا مناز ع؛ خصوصاً وأنّه قد ثبت عن عدد من الصّحابة #5 أَنْهم قد أفتوا بتحريم 
مسألة العينة» وأنكروا التعامل بها في وقائع مختلفة» ولّم يَجئْ عن واحد منهم ولا من 
التَابعين الرّحصة فيها؛ فيكون ذلك عثابة الإجماع على تحرعه. 
قال ابن القيم: «والمتأخرون أحدثوا ا اش اقول بها عن أحد من الأئمّة) 
ونسبوها إلى الأثمةة وهم مخطئون ف نسبتها ! يهم ولهم مع الأئمة موقفُ بين يدي الله 
ومن ذلك مسآلة العينة؛ نما جوز الشافعي أن يبيع السلعة ممن اث شتراها منه جرياً على ظاهر 
دود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع؛ ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطآ على 
ا 
EE‏ 


- المسألة السّابعة: الأجبان المستوردة من البلاد غير الإسلامية: احتلف الققياء 2 
الأحبان الي تُستورد من البلاد الي يغلبُ على أهلها أكل اليتات واستعمال ألبانها 
وأنافحها!:””!؛ هل يجوز تناولها بناء على أصل الحل» أو يمتنع ذلك بناءً على الظّاهر من 


8 -انظر؛ الشَاطيّ» «الموافقات»: (۲۳۳/۳). 

9 ح- ابن القيّم رإعلامٌ الموقعين»: .)۲٠۸/۳(‏ 

0 -الأنافحٌ: جمع إنفحة» بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدهاء وقد يقال: منفحة 
ایشا هي ماده با صفراويّة في وعاء حلدي» ُستخرجٌ من بطن الجدي أو الحمل الرضيع» يوضع 
فل ا ن a a‏ عر 1 
والفيُوميٌ» «المصباحٌ المنير»: (ص/5١51).‏ 
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أحواهم؟ 0 جمهور الفقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في ظاهر المذهب أنها 
7 500007 

الأول: أن الله حرم الانتفاع باليتة حيث قال: حرمت عليكم اليتتي""'ء 
بادا جزء من الميتة؛ فهي محرّمة تبعاً لهاء لأن تحريم الكل يلزم منه تحر احزي» والحرمة 
اع 

الثاني : ا ا اف عو ال ا ا رامن 
دهونها وأنافحها في أطعمتهم, والظَاهِرٌ إذا استند إلى أصل التَحريم لزم اعتبارٌه؛ وفي تقرير 
ذلك يقول القراي: «لا يختلفْ اثنان من يُسافر أن الإفرنج لا تتوقى الميتة» ولا تُفرّق بينها 
وين ال که واف بر ر الفا حت فرت وقد بالا وها ولو اروس 
الذحاج من غير ذبح وهذه سیرئهم» وقد صنف الطرطوشي -رحمه الله - في تحريم جبن 
الرّوم كتابء وهو الذي عليه الحققون؛ فلا ينبغي لُسلم أن يشتري من حانوت فيها شيء 
هاه بسر اراد واا واا 1 ٠‏ 

وف مقابل القول بالتّحريم؛ ذهب الحنفية في المحتار عندهم, والحنابلة في رواية انتصرٌ 
فار تسق إن لباقلا TT‏ وا سه “الذي UUM SNE‏ 
عراف غير لتك عل ق سوك دوك 
من مذكيّ أو غيره؛ لقوله تعالى: إوإن لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم ثما في بُطونه من بين 
فرك ودع لعا حالصا سانا ارتيا 


1 - انظر: علیش» «منح الجلیل»: (۷/۲١٤)ء‏ والشربيي» «نهاية امحتاج»: »)۲٤٠١/۱(‏ وابن مفلح» 
«الفرٌو غ»: .۷/١(‏ والمرداوي» ,الإنصاف»: .)۹۲/١(‏ 

2 - سورة المائدة» الآية: (۴). 

3 -انظر: الكاسائء «بدائعٌ الصّائع»: .)79/١(‏ 

4 - القراق» «الذخيرة,: (4/4؟١).‏ 

VE) ESE EN لقعم ام وليه ةب‎ E E5 
.)5١1/5( والبهوي» «كشّاف القناع,:‎ 

6 - سُورة التحلء الآية: (55). 
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وني بيان وجه دلالة الآية على طهارة الأنافح مُطلقاً؛ يقول الكاسان: «والاستدلال 
بالكل عو وكوي LS VELO ARE‏ 
التجاسة» والثاني: لني و عق كر جاتنا للشاربين» والحرامٌ لا يسوغ 
للمسلم وال ا خاو علينا بذلك؛ إذ الآية حرجت مخرّج المثة» والمنة 
بالحلال لا a‏ 

فأصل الخلاف في هذه المسألة مبناه على الخلاف في طهارة إنفحة الميتة الى تُعقد بها 
E N EEE‏ وظاعر با كر زد عون الشف قال 
ابن تيميّة: «وعلى هذا التراع انبتى نزاعُهم في جُبن المجوس؛ فإن ذبائح المحوس حرامٌ عند 
جمهور السسّلف والخلف, وقد قيل: إن ذلك محممٌ عليه بين الصّحابة د فإذا صنعوا حُبناء 


(TTA 


والحبن يصنع بالإنفحة» كان فيه هذان ركنا 

وما يقوؤي القول بطهارة أنافح ما يؤكل لحمه من البهائم على وجه الإطلاق المعاني 
الا 

SM gg NALS PE A EG Î 
بادام فا عله اليا وإذا لى علا ارت وجب الك يقاء الوضق الشرعئ العهود‎ 
E 

ثانيا: أن الإنفحة تنفصل من الحيوان بصفة واحدة؛ ا کان اسا ذبح أو 
يُذبح؛ فلا يكون NE‏ ا 

ولعله تا يشهد لمذهب الحنفيّة بطهارة الأنافح والأجبان المعقودة بها ما كان عليه 
السّلف الأوّل؛ فإن المنقول عنهم أنّْهم كانوا يأكلون ما يُجلب لهم من أجبان فارس 


وغيرهاء ولم يعرف عن أحد منهم أنه حرّم ذلك أو أنكره؛ قال ابن تيميّة: «والأظهر: أن 


7 - الكاسانئء «بدائع الصّنائع: (57/1). 

ابن تونق CE N‏ اريف نعو اقاي AE a La‏ 
»)5١/1(‏ والتووي» «المجموع,: (؟/88ه)» وابن قدامة» «المغئ»: (017/1). 

9 -انظر: ابن الهمامء «فتحٌ القدير»: »)917/١(‏ والكاسانء «بدائعٌ الصّنائع»: (55/1)» وابن 
تيميّة» رالفتاوی الکبری»: (۲۷۲/۱). 

0 - انظر: السرحسي» «المبسوط: .)۲۸/۲٤(‏ 
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إنفحة الميتة ولبنها طاهرٌ؛ لأن الصّحابة د لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن النحوسء 
وكان هذا ظاهراً سائغاً بينهم» وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر.. ويدل على 
ذلك أن .لمان الفارسي کان ناب عر ن ااب على المداتع» بو كان يدعو :الفرنين إلى 
الإسلام» وقد ثبت عنه أنه سكل عن شيء من السّمن والحبن والفراء؛ فقال: الحلال ما حلله 
الله في كتابه» والحرام ما حرّم الله في 320 را تر لبوا ا ياتا 
ومعلومٌ أنه لم يكن السّؤال عن جُبن المسلمين وأهل الكتاب؛ فإن هذا أمرّ بيّنٌ؛ وإِنما كان 
السّؤال عن جبن المحوس؛ فدل ذلك على أن سلمان هه كان يُفتي بحلهاء وإذا كان ذلك 
روي عن الب فك انقطع التراع(7٠,‏ 

وبذلك يكون قد وضح أن العمل بالاحتياط في هذه المسألة غيرُ كاف في تحر اين 
المستورد من البلاد غير الاسلامية؛ بل غاية ما يمكن أن يفيده هو ات التورّع عنه؛ 
وعلى ذلك يحمل ترك بعض الصّحابة له؛ قال البيهقي: E E‏ 
عنهُ تغلياً للطّهارة؛ رُوينا ذلك عن ابن عبّاس وابن عُمر رضي الله عنهما وغيرهماء وبعضّهم 
0 


وأمّا ما يثيره البعض من احتمال استعمالهم أنافح الخنازير قي عقدها؛ فلا تأثير له في 
المنع من تناوها؛ لكونه شك مجرّداء وقد مر معنا أن الشك إذا جرد عن المستئد لم يكن 
IRE,‏ 0" ويزيده بُعداً أن أهل الصنعة ذكروا أن إنفحة الجدي هي الي 
يُستخدمٌ غالباً في صناعة الأحبان؛ فنبقى على ذلك الغالب؛ حن يتبيّن لنا خلافه؛ والأصل 
لحان اا ر اا والشكوك غير كافية في نقلها إلى حيّز التحريم؛ وذلك 
الذي تشهد له تضصوض الشريعة وقؤاعدهاء:قال عيش روإن شك كره محرد الإشاعة ولا 


1 - هذا الأ رو مر فرعا ومر قرفا ومن روا مرفوعا الترمذئ "قالش كاب الا 
باب: لبس الفراءء رقم؛ ١۷۲٠ء‏ (4/١١5)؛‏ وإسناد المرفوع ضعيفٌ» ولذلك قال عنه الترمذي: 
«وكأن الموقوف أصحٌّ؛ وانظر: الحندي» ركتر العمّال»: (774/7)» والألباني» «غاية المرام»: (ص/ه :)١‏ 
وحسّنه في «الجامع الصّغير وزيادته»: (ص/551). 

E E A A ED‏ (١/71؟)؛‏ وانظر في المع عينه: أبن فاق رای 
(۷/۱). 

3 -البيهقي» «السِّنُ الکبرى»: .)۷/١٠١(‏ 

4 - راحع: (ص/1۲) من هذه الرّسالة. 
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بحرم؛ لأن الطعام لا يطرح بالشك» ولأن صنائع الكفار محمولة على الطهارة كنسجهم؛ 
کا ا 

- المسألة الثامنة: القضاء بالشّاهد واليمين في الأموال: احتلف فقهاء المذاهب في 
القضاء باليمين مع الشاهد قْ الأموال وما يۇول ا ومذهب الجماهير منهم أنه 
يجوز القضاء بها عند فقد الشاهدين أو ما يقومٌ مقامهما من الشاهد والمرأتين؛ قال ابن 
قدامة: «وأكثرٌ أهل العلم يرون ثبوت الال لمدّعيه بشاهد ويعين؛ وروي ذلك عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ا والعمدة 2 ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس: أن ابي 


(۳۸) 


8 قضی بیمین وشاهد» : 

والوحة في إقامة اليمين مقام الشاهد عند غيابه هو عظم شأنها؛ فإنّها في الحقيقة 
إشهادٌ لله عرّ وجل على أن ما يدّعيه هو الحقّ» وإشهادٌ الله مع العلم بعدم صحّة الدّعوى 
من قبيل الافتراء على الله الذي توعّد فاعله بأشدّ أنواع العذاب؛ حيث قال: إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يُفلحون متاعٌ في الدنيا ثم إلينا مرحعُهم ثم تذيقهم العذاب 
ال ا ررد وا جزل للك الع شرل الان :را كانت 
E E O Be E a RE a‏ 
O NLR CP ET E EY‏ 
الشّأن صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد.*"'. 


5 - علیش» «منح الحلیل»: .)٤۱۷/۲(‏ 

6 - ما يؤول إلى الأموال: كالأحل والخيار والشفعة والإحارة وقتل الخطأء وما يتترّل منزلته 
مُطلقاًء وجراح المال مُطلقاًء وفسخ العقود؛ فيجوز في كل ذلك القضاء بشاهد ويمين» وكذلك الوكالة 
لال والوضية يه؟ انظر :" الطاب ومؤافية الخليل* (/11). 

اين كدان «المغئي»: (١١/58١)؛‏ وانظر في ذلك: الموّاق» «التاج والإکلیل: (۸/١۲۳)ء‏ 
والهيتمى» «تحفة المحتاج»: ».)557/٠١(‏ والبّهُوقَء «كشاف القناع,: (454/5)» والتووي» «المجموع,: 
١(‏ طلا .)١‏ 

8 - مسلمٌ كتاب: الأقضية» باب؛ القضاء باليمين والشاهد, رقم: 031015 .)١۳۳۷/۳(‏ 
9 - سورة التحلء الآية: .)١١5(‏ 

0 - انظر: الصنعاي» «سبل السّلام: .)١۸۷/۲(‏ 
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ويشَهِدٌ لهذا المذهب. بالتأييد سنّة الخلفاء الراشدين؛ فإن قضاءهم بالشاهد واليمين 
ابت عنهم دون شلكٌ؛ قال المنذري: «وقد رُوي الفا الاه وان من روا مر ين 
الخطاب وعليّ بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عبادة والمغيرة بن 
a SNOT N E‏ فو e ga‏ للك E‏ 
E‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة ذه وأتباعُه إلى أن المدّعي لا يُقضى له بالشاهد واليمين في 
شيءأ”*'!» مُعتمدين في ذلك على جُملة من أدلّة المتقول والمعقول» وهي ترجع في عمُومها 
إل الأعد. بالحرم والتوئق لصاحب الحقّ من أن يفقوت غليه حقه» ومن أظهر ما اعتمدوا 
عليه؛ قوله تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رحلين فرحل وامرأتان 
من ترضون من الشهداء ي" , 


8 


وني بيان وجه الاستدلال بهذه الآية على منع القضاء باليمين مع الشاهد؛ يقول 
اا ا واد ا ا ا کی کا لانو ذلك نا 
ينفي قبول يمين الطالب» والحكم له بشاهد واحد؛ لما فيه من الحكم بغر ما أَمرَ به من 
الاحتياط والاستظهار ونفي الريبة والشك وفي قبول ,ينه أعظم الريب والشك» وأكبر 
التُهمق وذلك لدف مضي الي 194 , 

وأيّدوا هذا المسلك الاحتياطي الذي اعتمدّوه في مجال الدّعاوى الماليَّة ببعض الأخبار 
الواردة عن البي ف في هذا الباب؛ ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عبّاس: أن 
البيّ 8 قال: ولو أعطي. الاس بدعواهم؛ لادّعى رجال ذماء قوم وأمواشي ولكن البينة 
على المدّعيء ان غل لف ا فقن ين البي يي ما يحب على كل من 


1 -انظر: ابن القيّم: «الطرق الحكميّة : (ص/50). 

2 - انظر: ابن الهمام» «فتح القدیر»: (۱۷۳/۸)ء والكاسان» «بدائمٌ الصّتائع: (5/5؟؟)» 
وشيخي زادة» رجحمع الأُر»: .)٠٠١/۲(‏ 

3 - سورة البقرة» الآية: (۲۸۲). 

4 - الحصّاصء «أحكام القرآن»: .)۲٤١۸/۲(‏ 

5 - البخاري» کتاب: التفسیر» سُورة: آل عمران» رقم؛ /ا/471» »)١595/4(‏ مسلمٌء كتاب: 
الأقضية» باب؛ اليمين على المدّعى عليه؛ رقم: .)١١85/8( 03111١‏ 
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الدعي والمدعى عليه» وجعل جيع أفراد البينة على المدّعي» وجيع أفراد اليمين على المنكر؛ 
وهذا التقسيم مانع من أن يشارك أحدٌ الخصمين حصمّه فيما اختصّه الشرع به؛ قال 
المترخسي: «وفيه دليل على أن حبس الييّنات تي حانب للمعين؛ لإدخال الألف واللام تي 
البّنة؛ فلا تبقى بينة في حانب الدّعى عليه؛ لأن مُطلق التقسيم يقتضي انتفاء مشا ركة كل 
ولسوا ا اا 

ومع أن مذهب الحنفيّة قرب إلى الاحتياط؛ إلا أن قضاء البيّ عي بخلافه؛ فيه ما 
يُسْعرٌ بأن الشّارع لّم يرد التتشديد في هذا محال إلى الحدّ الذي يمنع من القضاء بشهادة الثقة 
إذا انضمّ إليها بمينُ المّعي في الأمور الماديّة؛ لئلا يؤول ذلك إلى التتضييق على المكلفين في 
معاملاتهم» ويوقعهم في الحرج؛ قال ابن عبد السّلام: «وإنما اكتفي في الأموال ومنافع 
الأموال بالشاهد والبحرى؛ لكثرة التضير فك بينهسا والازتفاق: فق الظعم و الإقامة فلو رط 
فيهما عدد الشهود؛ لتعذر ذلك قي كثير من الأحوال؛ إذ لا يتيسّرٌ العددٌ في كل مكان من 
اا 

راغا يوه ا ا ا وو ی کد اه فى أن اليفين ا ت أصالة 
في حقّ من ظهر صدقه وقوي جانبه؛ والمدّعي في هذه الحالة قد ظهر صدقه بشهادة الشاهد 
العدل له؛ فوحب أن شرع اليمين في حقه؛ كما شرعت في حقّ صاحب اليد لقوّة جانبه 
بشهادة ظاهر الحال له وف حقّ المنكر بشهادة الأصل له؛ فن الأصل براءة ذمّته؛ فيجتمع 
بذلك الظنّ المستفاد من شهادة العدل مع الظنٌ المستفاد من اليمين» ويقوم مقام 
SA‏ 

والكوق لفق ى هدا الاب أك عن المطلوب يا إلى نوع من الحرج والمشقة؛ 
فقد حالف الحنفية أنفسهم نذا الاستيثاق الذي اعتمدوا عليه في القضاء باليمين مع 


الشّاهد في أكثر من موضع؛ قال ابن القيّم: «طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين؛ فإن 


6 - السّرحسيّ» «المبسوط,: (۲۹/۱۷)؛ وانظر: الكاسانء «بدائعٌ الصّنائع,: (5/؟5)) 
وت وة ور ا 

7 حابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام: (؟/51). 

OSS‏ ال ان كاف «المغئي: (١١/58١)ء‏ والقرافيء «الذّحيرة,»: (١/58١)ء‏ والعلائي» 
«المجموعٌ الذهب: .)٤۹۸/۲(‏ 
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الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولا ذكر هما ق القرآن؛ فإن كان الحكم بالشاهد 
الواحد واليمين مخالفاً لكتاب الله» فالحكم بالتُكول والردٌ أشدٌ مخالفة» وأيضاً؛ فإن الحاكم 
يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنّة رسُوله الصّريحة الصّحيحة» ويحكم بالقافة بالسنّة الصّريحة 
الصّحيحة ال لا مُعارض لماء ويحكم بالقسامة بالسنّة الصّحيحة الصّريحة» ويحكم بشاهد 
الحال إذا تداعى الرّوحان أو الصّانعان متاعً البيت والدكان؛ ويحكم -عند من أنكر الحكم 
بالشاهد واليمين - بوجود الآحرّ في الحائط؛ فيجعله للمُدّعي إذا كان إلى جهته. وهذا كله 
ليس في القرآن ولا حکم به رسُول الله ييه ولا أحدٌ من أصحابه؛ فكيف ساغ الحكم به 
ولّم يُجعل مخالفا لكتاب الله؟! متشي ل الله ع وحلفاؤه الرّاشدون وغيرهم 
من الصّحابة» ويجعل مخالفاً لكتاب الله! "°١‏ , 


وأمّا الآية الى اعتمد عليها فقهاء الحنفيّة في المسألة؛ فإِنْ الظاهر منها أن الله عرّ وجل 
أمر طعي للق ان و يدل على أن 
الحاكم لا يجوز له أن يحكم بأقل من ذلك؛ بل قد حكم الب 6 بالشاهد واليمين 
وبالشاهد ا خو روى 0 داود عن عدد من الصحابة أن البي عِدَه جحعل شهادة 
رة لهه بشهادة رجلین ٠٣‏ , 

- المسألة التّاسعة» نكاح زوجة المفقود: إذا غاب الروج وانقطعت أحباره» وحفي 
كان ول عل يا من مات فيل لوم روك بالتظازه»بناء غلن الأصل وهو اة 
اء حين يغبت موكه بيقين أو ما يُقاربه» أو أا تبي على الظاهر من حاله وهو موه وئ 
امد ا اها جف ب اعا ما جت عل ا 


فذهب بعض الفقهاء إلى أن زوجة المفقود تبقى على عصمته؛ حجن يتيقن موثّه, أو 
تطليقه لماء أو تمضي مدّة لذ يعيش إلبها أقرائه» ثُمّ تعتدٌ بعد ذلك وتحل للأزواج» وبذلك 


9 حابن القيّم «الطرق الحكميّة: (ص/54). 

0 -انظر: ابن القيّم» بالطرق المكميم: (در ينه : ا «إعلام الموقعين»: (١/۷۷)؛‏ 
1 - أبو داود» كتاب: الأقضية»؛ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجورٌ له أن يحكم به 
رقم: ۰۳۹۰۷ (۳۳۱/۲)؛ وهو حديث صحيح الإسناد؛ انظر: ابن الموزي» «التحقيق في أحاديث 
الخلاف»: (۳۸۹/۲)ء والألباني» «إرواء الغليل»: .)٠١۷/١(‏ 
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كال ابو ا والشافعي في الجحديد والحنابلة إن كان ظاهر غيبته السّلامة؛ والمستند الذي 
عوّلوا عليه في ذلك هو الاحتياط لحق الزّوج المفقود من أن يفوت بغير سبب شرعي معتبر؛ 
e‏ «التكاح اله لا تُوجب الفرقة» والموت في حيّر الاحتمال؛ فلا 
يرال التكاح بالك" 


وذهب آخرون إلى أن زوحة المفقود تتربص أربع سنين إن دامت نفقتها من ماله» ثم 
تعد للوفاة أربعة أشهر وعشرا» وتحل بعد ذلك للأزواج» وبذلك قال مالك والشافعىّ في 
الدع حمر تن O Ea‏ لك N‏ 1 للم وان ات أن 
م و 1 ع وعمدتهم ر رو 
عمر بن الخطاب قال: «أعا امرأة فقدت زوحَها؛ فلم تدر اين هو؛ فإِنّها تنتظرٌ أربع سنين» 


ا (me) gud,‏ ا ا 0 3 و اس 
نم تعتد أربعة اشهر وعشراء نم حل» ؛ ووافقه في ذلك عثمان وعلي وابن عباس وابن 


# 


(۳1°) 


الزّبير وغيرهم من الصّحابة» ولّم يُعرف له منكرٌ منهم؛ فكان إجماعا 3 

والقول بضرب الأحل مبناه على التوفيق بين حقّ كل من الرّوحين؛ وفيه مراعاة 
ظاهرة لجهة كل منها؛ فإِنْ الحكم بفسخ التكاح دون تربص استعجال قد يعود على حقّ 
الروج في ديومة التكاح بالفوات إذا ظهر حيا؛ كما أن الحكم ببقاء عُقدة الكاح حي 
يتين رفعها؛ قد ينتج عنه أن تبقى زوجة المفقود مُعلّقة مُدّة غيابه» وقد تطول غيبه وتستمر 
إلى بلوغها سن القعود أو الموت» والشّريعة الى وضعها الربّ عرّ وجل لرعاية مصالح العباد 
لا يمكنٌ أن تأتى يمثل هذه الأحكام ال ار 

وإمعاناً في رعي حقّ الرّوجة في مثل هذه الظّروف؛ فقد شرط فقهاء المالكيّة للحكم 
بالتأحيل دواء الثققة» وذلف. يان يكره المفقود مال تتفق تسد على مرا فالخل وما 


2 - انظر: البابري» «العناية»: »)١57/5(‏ والشربييٌ» «مغئي الُحتاج: (ه/اواء والُهوق» 
رکشاف القناع»: .(e۳/(‏ 

3 -انظر: الحطابء «مواهبُ الحليل»: .)١55/4(‏ والبُهوق» «كشّاف القناع»: (571/0)» وابن 
ذا «الغيى: .)٠١/4(‏ 

4 - الباجي» «المنتقى»: .)۹۰/٤(‏ 

5 - ابن قدامة» «الOغێی»:‏ (۱۰۷/۸). 

6 - انظر: ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: (۲۷/۲). 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Ns 


إذا لم يكن له مال؛ فلها الحقّ في طلب الفراق حالاً بلا تأحيل» وكذلك إن محشيت على 
نفسها الوح هی ر۱۳۳ 


وليس الحكمٌ بفسخ نكاح المفقود حكماً بالشك لجرّد؛ بل إنما هو حكمٌ بالظنّ 
الرّاحح المْستند إلى السّبب المعتبّر؛ ولا يصح في مُقتضى الشّرع والنظر التمسّكُ بأصل ظييّ 
ضعيف مُعارض ما هو أقوى منه بدرجات؟! وقد تقرّر في جملة قواعد التُشريع أن السّبب 
إذا ثبت؛ فلا احتي ٠۳+‏ 


a N E ON o gE r O E YE 
خهة لائر ولم يشهد لخر ى ,ابه هتله قال ابن قدامة .رقال الأثرم: يللأ عبد‎ 
,)۳۹۹( ا‎ 


الله :دهت ال .دیق غم قال" و اسیا پروی عن عم م ضيه من قانية وجوه؛ 


(rv۰) 


ثم قال: زعموا أن عم 5ه رحع عن هذا! هؤلاء الكذابون, 


وأمّا تقديرٌ مدّة الأحل؛ فهو أمرٌ احتهادي يُقدّره الحاكم بالنّظر في أحوال الواقعة؛ 
والظروف الحتفة بهاء وتحديد المالكيّة له بأربعة أعوام مستنده قضاء عمر #ك» والمعين في 
ذلك -كما يقول الباجيّ -: «أن الأغلب من حال هذه المدّة أنه يُسمعُ فيها خبرٌ مَن كان 
حيّاً في بلاد المسلمين مع البحث والسّؤال عنه ومكاتبة الجهة الى غاب الصا و 
يعني يعني ذلك لزوم التقيد ا و ا أن يزيد فيها أو ينقص؛ وفق 
اغ 


7 - انظر: عليش» «منحٌ الحليل»: (٤/۸١۳)ء‏ العدوي» رحاشية العدوي»: »)٩٤/۲(‏ ابن فرحون» 
و الحكام: .)١75/1(‏ 

8 - انظر: (ص/۲۳۸). 

9 - يعن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ظلك. 

0 - ابن قدامة» «المغی»: (۱۰۷/۸). 

1 - الباجي» ٫المنتقى»:‏ (40/4)؛ وانظر في نفس للمعئ: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: 
(۲۷۸/۱). 
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الال العاشرة: بيع السّلاح وقت الفتنة: احتلف الفقهاء في حكم بيع السّلاح 
زمن الفتن؛ ومذهب الجمهور تحر و لان حكم البيع وإن كان على أصالة 
الإباحة؛ إلا أن الاحتياط لمال الحكم في تلك الظروف يقتضي منعّه وسّد بابه؛ لفلا يؤول 
العمل به إلى مُناقضة مقصود الشّارع من إباحة مثل هذه المعاملة» وهو مشمول عندهم 
بعمُوم قوله عرّ وجل: «إولا تعاووا على الإنّم والعُدوان7"714", 

ويجري بحرى البيع كل مُعاوضة مباحة في الأصل من شأنها أن تُعين على الفتنة 
وتزيد في انتشار ليبها؛ قال ابن القيّم: «قال الإمام أحمد: هى رسُول الله 8# عن بيع 
السلاح في الفسة"",, ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمَّنٌ الإعانة على الام والعدوان» ويي 
معتی هذا: 0 بيع أو إحارة أو معاوضة؛ كبيع السّلاح لار اة وقطاع الطريق) 
وبيع الرّقيق لمن يفسّق به أو يُؤاجره لذلكء أو إحارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها 
سوق المعصية» وبيع الشّمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه» ونحو ذلك تجا هو إعانة على ما 
يبغضه الله م 


فكل عقد يودي إلى المعصية أو يُعين على وقوعها أو يتسبّب فيها؛ فهو باطل عند 
اللبتريو ا اال هليه قارف الممفودة ملق اورافلي ورة]بشاات !]ا مارك لناللتكاقدا نا عن 
أهما لم يقصدا المفسدة ولا الإعانة عليها؛ لأن العقد باعتبار مآله مُغْن عن مؤنة النظر في 
قصدهماء والعبرة بواقع ار ٠‏ 


2 اظ ابن عابدين» ورد الان ( ۸/6 ).الطاب وراه ادل (۶/ 52 )» 
والبُهوي» «كشّاف القناع,: (/181١)ء‏ وابن قدامةء «الغي: .)٠١٤/٤(‏ 

3 - سورة المائدةء الآية: (۲). 

4 اديت لخرحة الطزاي ى وال الك ر 1۳000125 ويه رین كيز 
الككاف وغو هروك رال غه ا الو زا ديت لا يصح عن رسول الله عي ؛ انظر له ,العلل 
لمتناهيّة,: (2)0179/9 والهيئمي: وبجمع الروائد»: (58/07)ء والألباي» «الجامع الصّغير وزيادم: 
(ص/؟؟؛١).‏ 

5 ح-ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (9/ه١),‏ 

A I 6‏ م و ا 
الي تراد للمعصية في كتابه: «المحلى»: (577/19). 
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وحالف الإمام الشافعي؛ فأحاز بيع السّلاح مُطلقاً؛ ولو كان الرّمِنُ زمنّ فتنة؛ حريا 
على أصله في اعتبار الظواهر والبناء عليها؛ نع يلوم ما يذل ع أحد المتعاقدين 
فاعكا الم العوالفه وق دناه يقر نك رأ نا أدهت اله ان كر مد 314 مهسا فق 
الظاهر لَم أبطله بتُهمة ولا بعادة بين المتبايعين» وأحزئُه بصحّة الظّاهرء وأكره لما النيّة إذا 
كانت النيّة لو أظهرت كانت ُفسد البيع» GE E N E‏ على أذ 
لامك القع كلق لواف ف وس تن ونام اله رق بن لدان لاد قن لاقي ارده ول 
أفسد عليه هذا البيع» .وكما أكرة للرّجل أن يبيع العنب من يراه أثّه يعصره خمرأء ولا أفسد 
البيع إذا باعه إِيّاه؛ِ لأنْه باعه حلالاء وقد يمكنٌ أن لا يجعله مرا أبدأء وني صاحب السّيف 


۶ 


E 


۳ 2 
ا‎ a 


وظاهرٌ من ذلك أن الإمام الشافعيّ ينظرٌ إلى العقود جرّدة عن الظروف الحتفة بها؛ 


ععين أنه يُجرّد العقد عند الحكم عليه عن كل ما يحتف به؛ لأن العبرة عنده بجوهره 


والأساس الذي قام عليه؛ وأمّا الجماهيرٌ فينظرُون إلى العقد وما يحتف به من قرائن وأحوال» 
وما يؤول إليه من مصالح ومفاسد؛ فنظرنمم شولية عامّة» روما من شك أن النَظر إلى 
المآلات والوقائع أسلم وأحدرٌ بالشرائع الي 0 ا إلى إصلاح الجماعة» وترمي إلى 
تكوين بُنيانها UNG N ENE‏ 


- المسألة الحادية عشرة: البق في الشتطرنج""": احتلف الفقهاء في حكم السّبق 
في الشطرنج؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بحرمة ذلك» وعدّه صنفاً من صنوف اللّهو 


7 - الشافعي» «الأم: (25/8)؛ والمذهبْ على كراهة مثل هذه البيُوع؛ انظر: التووي» 
«امجموع»: (477/9)» والشربييٌ» «مغين الحتاج»: (۳۹۲/۲). 

8 -انظر: أبو زهرة: «الإمام أحمد بن حنبل»: (ص/۳۲۹). 

9 - الشطرنج: فارسي مُعرّبٌ وكسر الشّين فيه أحود؛ ليكون نظيرٌ الأوزان العربيّة مثل: 
جرْدَحَل؛ إذ ليس ف الأبتيّة العربيّة فعلل بالفتح حي يُحمل عليه؛ انظر: ابن منظور» رلسان العرب»: 
(۸/۲١۳)ء‏ والفيّومِيّ» «المصباح المنير»: (ص/17©)؛ وهو لعبة تُلعب على رقعة ذات أربعة وستّين 
مربّعاء وتمثل دولتين متحاربتين؛ كل دولة بمثلها الملك والوزير والخيالة والقلاع والفيلة والحنود؛ انظر؛ 
إبراهيم أنيس وآخرون» «المعجم الوسيط»: .)٤۸۲/١(‏ 
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الممنوع؛ سواء أكان بعوض أم بدون عوض؟“"" وخالفهم في ذلك الشافعيّة في الأصحّ 
من المذهب؛ فذهبوا إلى جوازه مع الكراهة؛ إذا حلا عن صور القمار الحرّم» ولم يول إلى 
التفريط في الواحبات» أو انتهاك حريم امحرّمات؛ كالبغضاء والشحناء والقطيعة ونحوها؛ فإن 
آل إلى شيء ل NS‏ 


3 


واستدل الجمهور على تحريم السّبق في الشّطرنج على وجه العموم بدليلين؛ بيان كل 
منهما فيما يأن ذكره: 

O‏ اناه AS e‏ والأهيات 
والأزلام رحس من عمل الشيطان فاحتنبوه لعلكم ا والاحتجاج بالآية على 
تحريم السّبق في الشطرنج كائنٌ من وجهين: 

أحدهما: عمومُ ا د ا عا والشطرنج وا يري اي اانا 
ونما يويد ذلك: - ما رواه البيهقي عن على هه أنه كان يقول: «الشّطرنجٌ هو ميسرٌ 
الأعاجحي ١١١٠ء‏ وإذا تعيّن الرّحوعٌ إلى أهل اللغة في معرفة مدلول لفظ ومعناه؛ فالإمام 
علي ذه أولى من يرحع إليه» وقد تقرّر قي ججلة القواعد أنه رإذا احتلف هل اللّغة في لفظء 
ولا راد ولا مرجحح؛ الح اا فمقتضى الاحتياط في هذه المسألة شاهدٌ لمن 
حمل لفظ الميسر على العموم. 


0 -انظر: الكاسانيء» «بدائع الصّنائع: »)١7/5(‏ وابن عابدين» «ردّ المحتار»: (895/5)) 
والتفراوي» «الفواكه الدّواي»: (؟/7459)» والبهوق» «كشاف القناع»: (48/4)» وابن قدامة» «المغئ»: 
(۷۱/۱۰). 

1 -انظر: الشافعيَ» «الأمّ: (5/5 »)١١‏ والهيتمي» «تحفة امحتاج»: ».)517/1١(‏ والرّملي» «نهاية 
امحتاج: (8/ه؟). 

2 - سُورة المائدة» الآية: (.9). 

3 -انظر: الشوكان» «فتح القدير»: (57/1)؛ وانظر كذلك: ابن تيميّة» «مجموع الفتاوى: 
(۸۳/۱۹(. 

4 - البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الشهادات» باب: الاحتلاف في اللعب بالشطرنج رقم: 
O E‏ دري تولك لطت د 


5 - انظر: المقري» رالقواعد»: .)٠٠٠/١(‏ 
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اهما ر الي فان اله عر وجل لا حرم امسن اجر جال الذي سن ل 
حرّمه» وهو كوه يثير العداوة» ويُورث البغضاء ويُشغل عن ذكر الله وعن الصّلاة؛ وذلك 
الع مُستقرٌ بتمامه في اللّعب بالشّطرنج؛ فإن العاكفين عليه لا يسلمُون غالبا من التَباغض» 
والتْفاحُشء وإضاعة الواجبات!'*"!؛ وفي سياق ذلك المع يقول الإمامٌ ابن تيميّة: «ومن 
المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشتطرنج والترد ونحوهما؛ وإن لم يكن فيه عوضٌ؛ وهو في 
الشطرنج أقوى؛ فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكرّه فیما فعل حصمه» وفيما يُريد أن 
يفعل هو» وني لوازم ذلك» ولوازم لوازمه؛ حتّى لا يحسّ بجوعه ولا عطشه؛ ولا .من يُسلم 
SE aE SLE A REY aE‏ قور ا 
ا 


الدليل الفان: حملة من النضوض الوازدة عن بعض السلف من الصحابة والشابعين» 
وال فيها التصريح بأن اللعب بالشّطرنج من قبيل اللهو الذي تهى الله عنه. وحرّم الاشتغال 
به؛ ومن ذلك ما رواه البيهقي عن نافع أن عبد الله بن عمر 5ه سل عن الشتطرنج؛ فقال: 
هو شر من الترد ا" '؛ والتهيٰ عن الثرد ثاب نم“ "'؛ فيكون التطرنج أُولّى به منه؛ 
قال ابن القيّم: «مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة التردء وكل ما يدل على تحريم الترد 


6 - انظر: القرطِي الجامع لأحكام القرآن»: ([57/5؟)» والشّوكاي: رفتح القدیں»: (۷/۲١٠۱)ء‏ 
والآلوسي» «رُوح المعان»: .)٠١/۷(‏ 

7 -ابن تيميّة» رجحمو ع الفتاوی»: (۲۲۷/۳۲)؛ وانظر: ابن القيّم «الفروسيّة»: (ص/٠۷٠)؛‏ 
ففيه تفصيل قيّمٌ لهذا المعين, 

8 - البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الشهادات» باب: الاختلاف في اللعب بالشطرنج رقم: 
VYY‏ .)11( 

9 - وذلك فيما رواه مسلمٌ عن بريدة هه أن الب 8# قال: رمن لعب بالتردشير؛ فكألما صبغ 
يده في لحم تير ودمم؛ انظر: مسلمٌء كتاب: الشّعرء باب: تحريم اللُعب بالتٌردشير» رقم! »۲٠١‏ 
(1770/4)؛ وأصرحٌ منه في التحربم ما رواه أبو داود عن أبي مُوسى الأشعري أن رسُول الله فك قال: 
رمن لعب بالثّرد؛ فقد عصى الله ورسُولم؛ أبو داود» كتاب: الأدب» باب: ف التّهي عن اللُعب بالترد 
رقم: ۹۳۸٤ء‏ (۷۰۲/۲)؛ وهو حديث حسقٌ؛ انظر: اهندي» ,کر العمال: »)۳۰۷/۱١(‏ وابن 


حجر» والتلخيص الخبير) : (:/وو١).‏ 
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بغير عوض؛ فدلاله على تحريم الشطرنج بطريق أولى"""؛ ومن ذلك أيضاً ما رواه 
البيهقي وغيرّه عن ابن شهاب الرّهريّ أن أبا مُوسى الأشعريّ 5ه قال: «لا يلعب 
بالشطرنج إلا ا 


وأمّا الشّافعيّة ومّن وافقهم من سائر الفقهاء؛ فإن مُستندهم في القول بإباحة السّبق في 
الا نج؛ هو الجري على مُقتضى أصل الحلية العام؛ فَإنّه شاه بإباحته؛ ا وأنه لم 


يرد في تحرعه نص معتّر"""'؛ قال الاج السّبكي: «إله غير عرّم؛ لعدم قيام ما يدل على 
ا 


وأيّدوا مذهبّهم بما رُوي عن بعض السّلف أنهم كانوا يتسلون به في أوقات فراغهم؛ 
قال المزني: سمعت الإمام الشافعي ا کان سعید بن حبير يلعب بالشطرنج ايار 
فقلت له: كيف يلعب بها استدبارً؟ قال: «يُولّيها ظهرّه. ثُمّ يقول: بأي شيء وقع؟ فيقول: 
بكذا؛ فيقول: أوقع يكذاء!؛5"ا وروي عن بعضهم القول بإباحتها؛ ومن ذلك ما رواه 
البيهقي عن معقل بن مالك الباهليّ أنْه قال: حرحت من المسجد الجامع؛ فإذا رجحل قد 
ر ا رر ا كاف ی 0 م چا و 


0 - ابن القيّم» «الفروسيّة»: (ص/٠١١).‏ 

1 - البيهقي» «السّنن الكبرى»» كتاب: الشّهادات» باب: الاحتلاف في اللعب بالشطرنج؛ رقم: 
(iT. )ovevrs‏ 

2 وآمًا الأحاديث المرفوعة والواردة في التَهي عن السّبق في الشطرنج؛ فلس ا يصلح 
للاحتجاج به؛ كما قرّر ذلك غيرٌ واحد من أهل الاختصاص؛ قال المنذري: «وقد ورد ذكرٌ الشطرنج 
في أحاديث واهية» لا أعلم لشيء AN BE E YE A‏ نين 
والترهِيبْ»: (58.0/8)؛ وقال العجلوي: «وبابُ اللعب بالشطرنج ليس فيه حديث صحيحٌ؛ انظر 
السفاون: رکشتاف الخفا»: (۲۳۷/۲)؛ وانظر أيضا” ابن حجرء «الدّراية في تخريج أحاديث الحداية): 
AY EN LA SNES)‏ 

3 -انظر' الهيتمي» وكفٌ الرّعاع: (ص/57١)؛‏ وانظر أيضاً: ابن قدامةء «الغي: .)۱۷۲/١۰(‏ 
4 - انظر: الشافعی» رالأٌَ: .)٤١۹/۸(‏ 
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وأمًا قياس الشُطرنج على التّرد بجامع الإلمحاء عن الواحبات» والتّوريط في المحالفات؛ 
ففيه نظرٌ من وجهين: 

أوّهما: أنه قياس مع الفارق؛ فإن الشطرنج «معتمده الحساب الدّقيق» والفكر 
الصحيح؛ ففيه تصحيح الفكر» ونوع من التدبير» ومُعتمد التّرد الحزرٌ والتّحمِين المُودّي إلى 
غاية SGI SNE E TGS‏ للشارع 
من وضع الحكم؛ لم يجر إغفاله؛ وفي تقرير ذلك المعين؛ يقول ابن دقيق العيد: رفن القاعدة: 
أن مُورد النصّ إذا وحد فيه معن يمكن أن يكون مُعتيراً في الحكم؛ فالأصل يقتضي اعتباره» 
ر ا 

ثانيهما: أن فتح باب القياس في هذا الحال؛ قد يؤول إلى تضييق دائرة الهو المباح» 
ويُوقع عامّة المكلفين في الحر ج؛ فإن الإشغال عن الواحبات الذي غلل به تحرم الشتطرنج 
على وجه العموم؛ قد يوحدٌ في كل لهو مباح؛ إذا تحاوز به اللاهي حدّه؛ فلا يُعقل القول 
بتحريم كل مُشْغْل. 

ويا ماايكن الأمر؛ قإن السألة كبااهو ظاهة ميناها على الاحتهاة والتظرء اومن حرم 
السّبق في الشطرنج من الفقهاء؛ فإنما بنّى حكمه على اعتبار العوارض والآثار الي تنتج عن 
الإدمان عليه غالبا وذلك المعتّى عيئه الذي راعاه الشارعٌ في الحضّ على الابتعاد عن مواقع 
الشبهات؛ ومن أباحه؛ فإنما بتى حكمه على أصل الإباحة المشهود له بالاعتبار في هذا 
اغال ا وا المتالة سكن كمون هرب غير أن الكر نقد عق قرع ديف كان 
الكعسال وه عن الاخات أو تفضا لملابسة شيء من المحرّمات؛ قال ابن عابدين: 


5 - البيهقي» «السّئن الكبر»» كتاب: الشتّهادات؛ باب: الاختلاف في اللعب بالشّطرنج» رقم: 
(IN).‏ 

6 - الهيتمي» «تحفة امحتاج: (١٠/1١5)؛‏ وانظر له: وكف الرّعاع»: (ص/54١)»‏ وابن قدامة 
«الغێ»: (۱۷۲/۱۰). 

7 - ابن دقيق العيد» «إحكام الأحكام»: .)١١١۷/١(‏ 
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بواحب؛ وإلا؛ فحرامٌ بالا جما عأ 

- المسألة الثانية عشرة؟ عقوبة النراش[8*'؟ احتلف الفقهاء في عقوبة الاش الذي 
يعتدي على قبور الموتى خفية؛ فيسلب ما فيها من أكفان وغيرها؛ هل عقوبّه القطع أو 
ا(٠‏ وسبب اختلافهم مرذه تف ا التُكييف الفقهيّ لهذه الجريمة؛ فمن 
رأى فيها معي السسّرقة مُتحققاً من كل جانب ألحقها بهاء ومّن لم يرها كذلك؛ لم يوحب 
فيها سوى عقوبة التعزير, 


ومذهب الجمهور ومعهم أو 2 من وت ن عقوبة النباش هي القطع؛ 


إن بلغت قيمة الكفن المسروق نصابا؛ وعمدئهم في ذلك عموم قول الله عر وحل: 
بإوالسارق والسارقة فاقطعوا ا والنباش يطلق عليه 2 لغة العرب واف 
السّارق؛ ويؤيّد ذلك ما رُوي عن أمّ المؤمنين عائشة أنّها قالت: «سارق أمواتنا كسارق 


(<۳) 


أحيائن"'“"؛ وقي بيان ذلك يقول الباحي: ,مته سارقا في اللّغة» وإذا وقع عليه اسم 


8 - ابن عابدین» ررد الحتار»: .)۳۹٤/٩(‏ 

9 ف لكوت واس اح اا ع ي اا اة 
هنا من ینش القبور» ويستخرجٌ ما فيها من أكفان ونحوها؛ بقصد الانتفاع بها؛ انظر: الفيومي» 
«المصباح المنیں»: (ص/۹۰١).‏ 

0 -التّعزير: هو تأديبٌ دون الحدٌ؛ وأصله من العَزر؛ وهو المنع؛ انظر؛ الرّازي» «مختار الصّحاح): 
(ص/477)» والجرجانء «التُعريفات,: (ص/85). 

1 -انظر: الشافعيّ» «الأمّ: »)١71/5(‏ والعدوي» رحاشية العدوي! (585/9)» والطيتمي» 
«تحفة المحتاج): (51/9١)ء‏ والبهون, ركشّاف القناعم: (4/5١)ء‏ والكاسان» «بدائع الصنائعر: 
(5/9)ء وابن قدامة» «المغێی: .)۱۱٤/۹(‏ 

2 - سورة المائدةء الآية: .)١۸(‏ 

3 - عزاه الحافظ ابن حجر للدارقطيٌ من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها؛ ولم أجده في 
«السّن»» انظر: «التلخيص الحبير»: (٤/١١١)ء‏ وقال الألباي: رلم أقف عليه»؛ انظر له: رختصر 
الإرواء»: (ص/١48)ء‏ وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم والشّعيّ أَنْهما قالا: «يُقطع سارق أمواتنا كما 
يقطع سارق أحيائنا»؛ انظر: «المصنّف»» كتاب: الحدود» باب: ما جاء في التباش يؤحذ؛ ما حدّه؟ رقم: 


.(or/o) ‘11° 
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سارق في لغة العرب تناوله عمومٌ قوله تعالى: «والسّارق رالا اا ا 
عو ل عا ام معدو e‏ 

والمشهورٌ عند الحنفيّة أن عقوبة النبّاش هي التَعزيرٌ دون القطع؛ وعمدئهم في ذلك 
عدم فق بعتن النترقة فق الثيش» بوذلك لان الق ر لا يعد جرا والكقن غر لرك لحه 
والقطع لا يحب إلا بمطالبة المالك أو نائبه» ولا مالك للكفن؛ فلا يحب القطع لانتفاء سببه 
لوبتت ل 


وعلى التسليم بأن التبش يعد من قبيل السّرقة؛ فهو قياسٌ» والحدود لا يصحّ إثبانها 
والقياس لحاكلا Ne ee E BE‏ 
لإثباته؛ قال ابن الممام: رإن الشبهة تمكنت ق املك 4 ا لت ج ولا 
للوارث؛ لتقدّم حاحة الميّت» وقد تمكن الخلل في المقصودء وهو الانزجار؛ لأن الحناية في 
م E E‏ 

زع اا و اا دآ قلاف الخاضل ول وة الاش ن اله 
إلى التَظر في انطباق وصف السّرقة على البّاشء وفي اكتمال أركان جرية السّرقة في النبش؛ 
وذلك من حي الحر3 وكيفيّة الأحذ.واللك؛ تا يُخرج المسألة عن الأضل الذي عوّل عليه 
الحنفيّة في إسقاط عقوبة القطع عنه؛ لأنه عند انطباق وصف السرقة على عمل النبّاش يكون 
وجوب الحدّ من قبيل العمل بالنصّ لا القياس؛ وذلك هو منشأ الجئف في تكييف هذه 
المسألة؛ قال ابن القيّم: «ولو أعطوا لفظ السّارق حدّه؛ لرأوا أله لا فرق في حدّه ومُسمّاه 
بين سارق الأتمان وسارق الأكفان» وأن إثبات الأحكام قي هذه الصور بالتصوص لا عجرد 
N‏ 


4 - سُورة المائدة» الآية: .)١۸(‏ 

5 -الباجي» «المنتقى»: .)١81/10(‏ 

6 - انظر: الكاسان» «بدائع الصنائع»: (۷/١٠)ء‏ وابن عابدين؛ «ردّ الحتار»: (94/4)» وشيخي 
زادة» «جحمع الأمر»: .)٦۱۸/١(‏ 

7 - ابن الهمام» رفتح القدیر»: .)۴۷٤/۰(‏ 

8 -ابن القيّمء «إعلامٌ الموقعین»: .)۲١٠۳/۱(‏ 
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ومع ضعف المستند الذي عوّل عليه الحنفيّة في هذه المسألة؛ إلا أن مُقتضى الاحتياط 
شاهدٌ لترجيح العمل به؛ وذلك للاثفاق الحاصل على أن الحدود تسقط بالشّبهات» ولا 
يستطيع أحدٌ أن يُنكر أنْ الخلاف في هذه القضيّة قد بلغ من الرقيّ ما يُصيّره من قبيل 
انيراك و اموه وان الشّارع يتشوّف إلى إسقاط العقوبة ما وجّد 
لدل ا وال ف دا لل و مان ومع ذلك؛ فإذا عارضه شبهة 
وان ل كسا ور اا ا ولا يعن ذلك إعفاء 
الحرم من الحخاسبة الجنائيّة؛ بل للحاكم أن يُقرّر في شأنه من العقوبات التعزيريّة ما يراه راذعا 


له ولأمثاله من محترفي فنُون الإجرام. 


كر كر 45م 


9 - الشاطي» «الموافقات/: .)177/1١(‏ 
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وبعد هذه الحولة المقتضبة والموحزة لرصد أهم مباحث «نظريّة الاحتياط الفقهي)» 
وما يتعلق بها من أحكام وقواعد ومُوجّهات؛ نكون قد أتينا على أهمّ ما قصدناه من هذه 
الدّراسة؛ سائلين المولّى العلّ القدير أن تكون قد تآيّدت بالتسّديد والتوفيق؛ ولعله من 
مناسب المقام أن نعود إلى ما سلف باستعراض موحز لأهم التتائج» وبمحمل الخنطوط الي 
أميفيك غدهاة :وهذه أضها' 0 

عر وان ا نل المهمّة في التّشريع الإسلامي» وتأثيره ظاهرٌ في سائر 
بحالاته؛ وذلك من شأنه أن يُيَرهن على أنْ «الاحتياط» يُشكل في جملة أصُول التشريع: - 
انق بناء علمي متکامل؛ من و النظرية تعني «تلك المفاهيم الكبرى اليّ 
يُولّف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبقاً في الفقه الإسلامي؛ كانيئاث أقسام 
ليا0 0 لالت سي 
كن ام 00 

إن الاحتياط من المعاني المجمّع على العمل بها بين سائر فقهاء المذاهب» والخلاف 
الواقع في بعض الحزئيّات والفروع عائدٌ في أغلبه إلى اعتبارات اجتهاديّة محضة» ويظهرٌ ذلك 
على اللتمتومن قن مال المت و وها ع ا ا و الك 
«فإن كل استدلال شرعي مبني على مُقدّمتين؛ - إحداهما شرف ا ا ا 
pS a‏ بكاط E O‏ 
نظري؛ فقد صار غالب أدلّة الشرع نظريّة 

- إن العمل بالاحتياط يختلف حكمّه باختلاف المسائل الى يُراد التحوّط لما؛ فقد 
06 ر 000 : ولا يکن بحال إطلاق القول فيه بحكم واحد لا يختلف» 
وسّحبُهِ على كل واقعة تَعنّ ار كول تساي اد اكد بكس ون لعافتت 


E‏ ت سيم لامر .قبع التقنامي 4 ساب اهاد 
٠‏ بينهم ظاهر في بعض جتها 


نتا لفة . 


0 - راجع: الرّرقاء «المدحل الفقهي العامّر: .)۲٠١/١(‏ 
1 - انظر: الشاطي» رالموافقات»: (۸۹/۳). 
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- إن الاحتياط المعتبّر لا يستوي سوقه» ولا يتم أمرّه إلا إذا تحقى فيه جملة من 
المقوّمات الى تنهضٌ به؛ وجماعٌ هذه المقوّمات في ثلاثة معان؛ - أوّها: الاستناد إلى أصل 
وثانيها: قيامُ الشّبهة المعترة» وثالثها: انتفاء مُدرك التَرحيح؛ وذلك يعني أن كل احتياط لم 
يقم عوذه على هذه المقوّمات؛ فهو بلا شك صنفٌ من صنوف الوساوس والأوهام الي 
نُهينا عن مجاراتهاء وعُزم علينا ترك العمل بها. 

ن اهاط ر عد ا فن امالك الترحية تي امسباط” الأحكام 
والتّرحيح بين الأدلة المتعاندة؛ ولا يعي ذلك أنه من أمارات الأحكام وأسبابها؛ لأن اللكلف 
لا يسلكه لمعرفة الحكم في الواقع؛ ا سه لتنجيز العمل به» والخرُوج من عهدته» 
ويتذْرّعٌ به إلى إيقاع تصرّفه على وجه سالم غير مشكوك فيه. 

إن مالك الالحفياط التخلفة من شاا أن تقدو .ملحا اما يقضده احتهد قي مقاء 
الاستنباط والتتزيل» ويأوي إليه المكلف في مقام العمل الامتثال؛ طلباً للسّلامة من صيُوف 
الوساوس والأوهام» وتخليصا ا التردّد والحيرة» وراحة للذّهن من حرّازات 
القلوب» 0 للنفس على تمام الطاعة» وحسن التصرّف تحاه نوازل الأحداث» وطوارئ 
الأيّام الرّاخرة بصِنُوف المتشابهات. 

- إن الشّبهة وإن لم تكن من الحرام البيّن الظّاهر في بعض الأحوال؛ إلا أن من حقّ 
الفقيه أن يلحقها بالحرام الواضحّ؛ مهما لاح له في قرائن القضيّة المشتبهة ما يدعوه إلى 
ذلك؛ وليس ذلك معدودا من قبيل الافتيات على الشارع؛ وإنما هو من صئوف الاجتهاد 
الي قام الذليل على اعتبارها. 

- إن المباح الحض ليس معدوداً من قبيل الشبه الي تصلحٌ مُستمسكاً للعمل 
بالاحتياط» ولا يصدق عليه معناها؛ إلا أن يودي التوسّعٌ فيه إلى الاشتغال به عن أمر 
مطلوب» أو يؤول الأحذ به إلى الوقوع في أمر ممنوع؛ فيشرعٌ وقتئذ تركه لذلك؛ ويتكييف 
س0 حكم مآله» ويندرجٌ تحت مبدأ الذّرائع بمعناها العام؛ 4 ترك المباح لا لغرض؛ 
سوى التشديد على النفس؛ فليس من الاحتياط المعتبّر في شيء. 

- إن الحاجة إلى الاحتياط تظهرٌ بجلاء في الأحوال ال يُرادُ فيها تثزيل الأحكام على 
أرض الواقع» وهو ما يسمى ا ا إلى تنزيل الأحكام على الواقع مهمة 
مُطردة الدّوام والبقاء,؛ وذلك مُوْدنْ بمكانة الاحتهاد الَنْزيليَ» وأثره في تطبيق أحكام 
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الشريعة؛ فليس يكفي العلم اجرد بالحكم في العمل به؛ حتّى ينضاف إليه فقهُ الواقع الذي 
يلابس تطبيقه ويلازمه» وفقه الواقع 1 «بفهمه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأازات الاات ° 


- إن العمل بالاحتياط ليس جارياً على وجه العمُوم والاطّراد؛ فلا يحور الالتجاء 
إليه؛ إلا مع توافر جملة من المعاني الشتّرطيّة المستفادة من المنصّوص وما في معناه» وذلك 
كن أ ارك اماس صن اليكو ارد ترارق داوف لوكا لالس متا 
عند قيام ما يعارضه. 

- إن کل من «الاحتياط» وررفع الحرج» أصلان متكاملان» لا يستقيم الا 
بأحدهما دون الآحر؛ وذلك لأن طرد العمل بالاحتياط دون التفات إلى مبدأ رفع الحرج 
والتيسير؟ يؤول غالبا كن نوع من التشدّد المنبوذى Eas E,‏ الأحذ 
بالأسهل» والسّعي وراء الترخخّص على وجه الإطلاق؛ يُسلم لا حالة إلى التسيّب والانفلات 
من قيود القكاليف ومُوجباتهاء وينتهي بالمكلفين إلى التحلّل من عقاها؛ وذلك أمرٌ لا يقل 
حطورة في الواقع عن التشدّد في غير محله؛ وقد يكون أشدّ شناعة منه في بعض الصّور 
والأحوال. 

- إن العمل بالاحتياط لا يعني لزوم الأشقّ في كل الأحوالء وعلاقة التلازم المنطبعة 
الأذها يني عاذ ا أنشأثها الفهوم الخاطفة لمعاني الاحتياط وموحهاته 
وشرائطه» وأروّت عروقها التصوّرات غيرٌ ا منضبطةء وال كثر شيوعُها في مراحل الجمود 
الفقهي» والقعود عن التجديد والابتكار من تاريخ الأمّة الطويل؛ حي غدا الاحتياط الذي 
اڭ ل على أساسه؛ لا يعني عند الكثيرين سوى التشدّد والإيغال في صنوف 
الرّهادة والمشاق؛ ما أنتج نوعاً من التديّن المغوش» وتسبّب في تخلف الأمّة عن مقعدها في 
ريادة الإنسانية. 

EE E E A N E oS 
والجتمعات» وذلك ما يؤكد أن التظرة الفقهيّة الحضة في التعامل مع القضايا والمستجدّات‎ 
ليست كافية في الوصول إلى حقيقة حكم الشارع فيهاء بل لا بد أن يتساوق ذلك تمام‎ 


2 - انظر: ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: .)1۹/١(‏ 
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التساوق مع التظرة المقاصديّة السّليمة القائمة على النْظر في نتائج التصرّفات ومآلاتهاء 
والمبنيّة على مُراعاة أحوال المكلفين والظروف المحتفة بهم. 

- إن مبدأ «الذرائع» بمعناه العام والخاص؛ يمثل نوعاً من أنواع الاحتياط المآلى؛ فإن 
الال مدي اص ولف ال عن ااه هر ا جا اكام اعارا هة 
وما تُفضي إليه من صلاح أو فسادء وعليه فإن كل اعتبار للذرائع هو احتیاط» ولا عکس» 
وما اعمّبر في الاحتياط من معان تقوييّة وشَّرطيّة؛ يلزم اعتبارها فيه أيضاً؛ لأنْ الشّرط في 
الأض ارط في التبع. ٠‏ 

- وكذلك مبدأ بمُراعاة الخلافء؛ يُعتبّر من أنواع الاحتياط وصبُوفه؛ فإِنْ السّبب 
في تأصيل العمل به؛ هو الاحتياطً للحكم الشّرعي؛ من حيث عدمٌ القطع بها تفصّى عنه 
الاحتهادٌ في المسألة المختلف فيها؛ فلمًا كان الأمرٌ كذلك؛ شرع الخروجٌ من الخلاف 
احتياطا للتكاليف من الفوات؛ علما بأنْ الخلاف الذي يصلحٌ اعتبارُه هو ما كان معدودا 
من قبيل الخلاف المعتبّر؛ ولا يكون كذلك إلا إذا تحقّق فيه: - قوّة المستند, وعدم الشذوذ 
بمخالفة المعلوم من N‏ المسلك الاجتهادي المتّبع في الوقوف على 
الحكم في تلك المسألة. 

- إن الاحتلاف في جواز الترحَص .مسائل الخلاف مرجعه في حقيقة الواقع إلى التظر 
في مآل ذلك في واقع التكليف؛ فمن أحازه نظر إليه من خلال آثاره الإيجابيّة» ومّن منعه 
نظر إلى آثاره السلبية» ومن سلك التوسط بين القولين؛ وضع لتجويز ذلك بعض القيود 
والضوابط الي تكفل حصول إيجابياته» وتحول دون وقوع مفاسده؛ ومن أهم القيود الي 
ينبغي للمكلف أن يُراعيها إذا عنّ له عَورٌ إلى العمل بمسألة خلافيّة والأذ بأخفٌ ما قيل 
فيها: - سلامة القصد» وذلك بأن يقصد بفعله التعبّد إلى الله ما لا يوقعه قي الحرج» ولا 
يقطع عنه التُكليف. 

- إن الأخذ بالرّخص الثابتة لا يُنافي العمل بالاحتياط؛ بل هو عينُ الاحتياط في 
باع مقصود الشارع ومُراده؛ وأمّا تركُ الأذ بها رغبة عنها؛ فإنّه أمرّ مذمومٌ لا ينبغي أن 
تن ل ال بحال؛ لما فيه من معاندة ظاهرة لرغبة الشّارع في التحفيف عن المكلفين» 
ورفع الحرج عنهم عند قيام المقتضي. 
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- إن من أهمّ القيود الى لا يجوز لمف العامّة أن يُهملها إذا أراد أن يفي أحداً بما يراه 
موافقاً لمقتضى الأسهل أو الأشدّ: - أن «لا تحمله الأغراضٌ الفاسدة على تتبّع الحيل الحرّمة 
أو المكرُوهة» والتمسّك بالشبه؛ طلبا للقرحيص لن يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد 
فر بل الطلوب ق حفة أن تسح القصت ويُخلص النيّة» ويفتي .ما 5 
على أصول الشريعة وقواعدها. 

E E ENA SEN N E SS 
N EE A e EE Eee A تقوو ارالك‎ 
وقواعد متقرّرة عن معن الاحتياط وناشئة عنه؛ وقد قام البحث بالكشف عن أهرٌّ ما‎ 
أدر كه من هذه القواعد بنوعيها؛ وبين موقعها من الاحتياط وعلاقتها به» وأثرها ف توجيه‎ 
العمل به.‎ 

- إن للاحتياط أثراً واسعاً في جحال التقعيد الأصولي والفقهي» وقد تبيّن ذلك بوضوح 
من خلال العَرض الموجز لحملة من القواعد الأصوليّة والفقهيّة ال كان للاحتياط مدحل 
ظاهرٌ في تقريرها أو توكيدها؛ كما أن هناك أبواباً في الفقه الإسلامي مبنيّة أكثّرُ أحكامها 
على الأحذ بالاحتياط والحزم والحاذرة؛ ومن ذلك مثلاً: - مسائل الأبضاع واللّحوم والرّبا 
والقصاص والحدود والشهادات. 


اترات فد ن أا إعداد هة التسالة جل من الايا لحل من مانت الاه 


التنويه بشأنها؛ وهى: - 


و ص 


أول؛ ٠‏ إن الشتريعة الإسلاميّة مبنيّة على جملة كبيرة من المعاني والأصول المثفق عليهاء 
وهذه امعاتي من شأنها إذا جليت معالمها تحلية سليمة أن برهن عا لا مال معه للشك 
والاحتمال على شدّة تماسك التشريع الرباني» وقوّة الوشيجة بين سائر أنحائه» وتنفي عنه 
مظاهر التناقض والاحتلاف الي أنتجتها تلكم EOE‏ على مسائل الفروع» 
والمغرّمة بإثارة أغبار الخلاف والتّراع؛ فمن اللازم بمكان أن تُوبمّه الدرّاسات المتخصّصة إلى 
الكشف عن هذه المعاني وعرضها وتو ظيفها؛ فان ا بردم فجوة الخلاف ف الكثير 
من المسائل» وطمس معالم التّراع المُختلّق فيها. 


3 -انظر؛ التُووي» «المجموع»: .)45/١(‏ 
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الوا اقل 7 ا إن مسا له رة الل ار 
مسائل التشريع لا يزال الكثيرٌ من جوانبها محل غموض وإهام؛ وعلى الرّغم من قيام بعض 
الباحثين بدراسة هذه المسألة» وبذلهم في ذلك حهوداً هي محل تقدير واحترام؛ إلا أن ذلك 
لم يكن كفيلاً بتغطية الموضوع من جميع جوانبه؛ فلا يزال الكثيرٌ من إشكالاته محل إثارة 
ونظر؛ وذلك ما يدعو إلى توجيه بعض المتخصصين إلى دراستها وتوسيع البحث فيها؛ مع 
الاستفادة الكاملة من الجهود السابقة. 

ثأثاً؛ - ومن المعاني الي برّزت أَهميبُها من حلال هذه الدراسة: - الفتوى؛ فإن ها أثرا 
كبيراً في سلامة تتزيل الأحكام الشّرعيّة على الواقع؛ وفي توجيه المكلفين نحو الوحهة 
السّليمة في امتثالها؛ ولذلك يرى الباحث ضرُورةَ الاهتمام بهذا الموضوع والتأصيل له بما 
يتناسب مع طبيعته وآثاره» وبذل الحهد في إعداد مُفتين مؤمَّلِين؛ يستطيعون سدّ هذه الثغرة 
الشاغرة في حياة المسلمين اليوم. 

داك وماك :اله على سكديا خكف وعلن اله تومعيه لجعو وما باينا کا 
فليا شنار كا ف 
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وححتوي على الفهامرس | نية: 
- فهرس الآابات القرايّة , 


- فهر سٌالأحاديث والأثار . 


- فهر سٌالقواعد الأَصُولِية والفمهيّة . 
- فهرس المصطلح والغريب . 


ٌ فهرس المصادر والمراجع ١‏ 


- فهرسالحسويات , 
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اة 

لإواللّه مُحيط بالکافرین) 

يا أيها الذي 2ا لا تقولوا راعنا 

يريد الله بكم اليُسرَ ولا يُريد بكم العُسر 
تلك حدوذ الله فلا تقربوها.. 4 

«ؤولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 

##الحجّ أشهرٌ معلومات» 

اومن الاس من يُعجبك قوله في الحياة الدّنيا» 
زولا تعزموا عقدة النكاح حن ببلغ الكتاب أجله» 
وان طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهن 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 

ر كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض # 
«ؤولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء» ٠‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
#إولا تقثُلوا أنفسكم إِنْ الله كان بكم رحيماً) 
الإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسُول 
إن أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم.. 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» 

#ولکن شبه هم 

ووتعاوثوا على البرّ والتقوى» 

ولا تعاونوا على الإثم والعّدوان» 

حرمت عليكم الت 

#والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما» 

أو لامستم التساء فلم تحدوا ماء 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق» 
«إإنما الخمر والميسرٌ والأنصاب والأزلام» 

«إيا أيها الرسُول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك» 


مرقمها 
[البقرة9١]‏ 
[البقرة1١١]‏ 
[البقرة:8١]‏ 
[البقرة:۱۸۷] 
[البقرة:٥٩١]‏ 
[البقرة:۹۷١]‏ 
[البقرة:4 ]٠ ١‏ 
[البقرة:5؟؟] 
[البقرة:۲۳۷] 
[البقرة: ۲۸۲] 
[النساء: ١؟]‏ 
[النساء: ؟؟] 
[النساء:؟؟] 
[النساء:؟؟] 
[النّساء: و ه] 
[التساء: ]١ ٠٠‏ 
[التساء: ]١ ۷٠١‏ 
[التساء:۷١٠]‏ 
[المائدة: ؟] 
[المائدة: ؟] 
[المائدة:*] 
[المائدة:*] 
[المائدة: 4 ] 
[المائدة:/ا/ا] 
[المائدة: ]9٠‏ 


[المائدة: 7 ؟] 


الصمحة 


۸۷ 
E 
ه٦‎ 
۷٦ 
"o۷ 
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۷۱ 
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۲٦ 
۹۰ 
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##ولا تسبّوا الذين يدعُون من دون الله 

«إوإن كيرا لِيُضلون بأهوائهم بغير علم؛ 

لإقل لا أحد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 
لإوإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليه على سّواء)» 
#وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظن ٠‏ 
قل أرأكُم ما أنزل لله لكم من رزق) 

«إوإن لكم في الأنعام لعبرة تُسقيكم مما في بُطونه» 
«إولا تقولوا لما تصف ألسنكم الكذب» 

إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلحون؛ 
اومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) 
ولا تقف ما ليس لك به علب 

ولا جحیطون به علما 

لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 

«إما جعل عليكم في الدّين من حرج 

#فليحذر الذين يخالفون عن أمره» 

أحَطت عا ۾ تحط به 

ړن اله 4 على الي 

لإفبعرتك لأغويتهم أجعين إلا عبادك)4 

إأم لهم شركاء شرعُوا لهم من الدّين 

ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» 

هيا أيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا» 
يا ا من الظن 
ان عون إلا لطن وما هوی الس 

فيا أيُها الذين آمنوا إذا ودي للصلاة فاسعو ا 
«إفائقوا الله ما استطعتم وا“ معوا وأطيعو ا4 
«إفأولئك تحروا رَشَداك 

إوالله من ورائهم مُحيط» 


[الأنعام:۸٠١]‏ 
[الأنعام ١١۹:‏ ] 
[الأنعام: ه 4 ]١‏ 
[الأتفال:۸٠]‏ 
[يونس:5"] 
[يونس:53] 
[التحل:٦٦]‏ 
[التحل:٠ ]١ ١‏ 
[التحل:٠ ]١ ١‏ 
[الإسراء:۳۳] 
[الإسراء: 75] 
[طه: ]١١ ١‏ 
[الأنبياء:۷] 
[احج:۷۸] 
[التور: ]٦۳‏ 
[التمل:۲۲] 
[الأحزاب:٦٠]‏ 
[ص:۸۲] 
[الشورى:٠۲]‏ 
[الحجرات:۲] 
[الحجرات:5] 
[الحجرات: ؟١]‏ 
[التحم:٣۲]‏ 
[الحمعة: ]١ ٠‏ 
[التغابن: ]١ ٠‏ 
[الحن: 4 ]١‏ 
[البزروج:١٠]‏ 
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فهر سٌالأحاديث والآثار 


طرف الحديث أوالأثر: 


.١ 


الإنْمُ حرّارٌ القلوب 

أحرك على قدر نصبك 

إذا أرخيت الستور 

إذا تبايعتم بالعينة 

إذا حكم الحاكم فاجتهد 

إذا دحلوا المسجد وقد على فيه 
إذا رأيتم الهلال فصوموا 

إذا رميت سهمك 

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 


.٠‏ إذا شك أحذكم في صلاته فليطرح 


امف ا لظت اد 

١‏ فالأ سال ع ن الات ا 
لشن قد ليت من 

. آنا طیّبت رسول الله ج 

. أنى لك هذا اللين؟ 

إن اال 

. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
U‏ 

غا ين حن ا ج 

. إن القصر ستة رسول الله 8 


الصفحة!؛ 
١5-1‏ 
1° 
۰۸ 
۳٦۱‏ 
ا 


o۹ 


TEVN 
1A۲ 


۲۸ 


oV 


۲۳ 
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557 


.الكو هيدو إل 


١ 3 


٠‏ إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء 
إن الله كت السات و السات 
. انى إمام الئاس 


.+. إِنّي أحاف على أمَيَ 


إئي لأنقلب إلى أهلي 

إِنها قد حُرّمت؛ يا أبا تمام! 
نه من لا يستحي من الاس 
اكم والظْنٌ 

إياكم والغلو في الدين 

آنا اراو ققدت زر ها 

أما امرأة نكحت بغير إذن وليّها 
أبما امرأة نكحت في عدّتها 
ا 


.»٠‏ بعس ما اشتریت 

. البرٌ حسنٌ الخلق 

"لذ ا س له ا 
. البرّ ما انشرح له صدرّك 
. تترئص أبعد الأحلين 

. مرة طيّبة وماء طهورٌ 

. حسر البي کر عن فخذه 
. الجلال ما حلله الله في كتابه 
. حرج رحلان في سفر 
.. دحل البيت» فصلى فيه 
. دحله ولّم يُصل فيه 


56 


۳۰ 


TYA 


۲۳ 
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1 


1۲ 


e 


1٤ 


كك 


۷ 


۸ 


1۹ 


۱ 


VY 


۳ 


V٤ 


Vo 


كلا 


VY 


۷۸ 


255 


E SE, 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‎ . 
دة ا دف الاش‎ 

. رأيت أبا بكر وعمر وما يضحیان 
. سارق أمواتنا كسارق أحيائنا 

. استفت نفسك 

. سوا الله عليه وكلوه 

. الشطرنجٌ هو ميسرٌ الأعاحم 

. شهدت أبا بكر وعمر 


ورا مان 

صلاة الجماعة تفضل صلاة الف 
طلق امرأته البثّة 

على أهل الحوائط حفظها بالتهار 


. على رسلكما؛ إِنْها صفية 


فبم يأحذ أحذكم مال أحيه 
الا ع 

فمال إلى مثزله فجمع أهله 

ا کھت ف 

قاتل الله اليهود 

ل لأتصدقنٌ بصدقة 

قد علمت لم نظرٌ بعضكم إلى بعض 
فا الخلفاء الرّاشدين المهديين أنه 
E‏ 

كان إذا أتي بطعام سأل عنه 

كا تار عم ا م شبيان 
كان رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه 
کان سعید بن حبر يلعب بالشطرنج 


1۹۲۳ 
۷1 


۲۷ 
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o۸ 
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A۱ 


.AY 


AY 


A 


ه756 


كان يحب الحلواء والعسل 


۰ کان يستعذب له الماء 


كان يعجبه لحم الذراع 
كان مر بالتمرة العائرة 
كره عثمان ذَيه أن يحرم من خراسان 


كل مسكر حرامٌ 


. كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس 


كلل 


AY 


مل 


.۸۹ 


فاط بقطران ات إل 
لا ئۇذنوا و 


لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم 


CNEL 

لا تلقوا الركبان للبيع. 

. لا يبلغ العبدٌ أن يكون من المتّقين 
. لا يفرّق بين مجتمع 


. لا يلعب بالشطرنج إلا حاطئ 
رفا ن بس را 

. لعنت الخمرٌ على عشرة وجوه 
لقنا كنت أغنسل آنا ورطؤل الله 8 
الك ما تیت اید 

. ليستمتع أحدُكم بحله ما استطاع 
.لسن لقائل شنء 


1۰ 


.ما اظن فلانا وفلانا يعرفان 
٠.ما‏ بال أقوام يتتزّهون عن الشّيء أصنعه! 


3 


١‏ .مروه؛ فليتكلم 


.مطل الغيّ ظلمْ 


۱۹۸ 
o 


Tt 
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فيان أفل ضحد أ عله 

.من توضأ فأحسنّ الوضوء 

...من حلف باللات والعرّى 

من صام يوم الشك 

٠م‏ قتل له قتيل 

.من لعب بالثرد 

.من لعب بالتّردشير 

.٠+‏ انظرُوا هذه المواقيت اليّ وُقتت لكم 
وى عر لالد و ترد 
6 تهى عن بيع الغرر 

5.نهى عن محاشي النساء 

١٠.نهى‏ رسول الله ميك عن بيع السسّلاح 
تهى البيّ يه عن أكل كل ذي ناب 
كدي قا لد ايدان 

.كيف وقد زعمّت 

..الولدٌ للفراش 

وع E lg‏ 
».هلك المتنطعون 

.هل لك من إبل؟ 

يل هو ارا ضع شيرك؟! 

.هو شر من التّرد 

ريا ابن أخي ! نما هي عشر ليال 
.يا صاحب المقراة! لا تُخبره؛ 
ايقس ا كله 

يهل أهل المدينة من ذي الحليفة 


VT 
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VY 
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فهر سٌالتواعد الأَصولِية والفمهية 


طرف الماعدة: 


ا 


0 


الأحرٌ على قدر المشقة 

الأذ بالثقة أصل 

الخد بالاحتياط في العبادات أصلّ 

إذا احتمع الحلال والحرام غلب الحرام 

إذا احتلف أهل اللّغة في لفظ ولا مُرجّح 

إذا اشتغلت الدمّة بالأضل لم برأ إلا بيقن 
الأ أن الخصياط دوق اش هال جا 
اا 


لأس عدم الحكم إلا بدليل راحح 


.٠‏ الأصل في جميع الأعيان الموحودة أن تكون حلا 
. الأصل في العبادة المنع 

. الأصل في الشيء الدّوام 

الا لا يدفع .محرد الشلك 

. الأصل اغات الوجوب 

. الأقوى يحتاط لإثباته ما لا يحتاط لإثبات الأضعف 


اھر كلما کان اهرت كان الاشاط فيه رجت 


ع 


: الأمر للوجوب والنهي للتحريم 


3 


. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه 


3 


ا بكرن لاط عة عاد عا رضن 


.. براءة الذمة المشغولة تفتقرٌ إلى سبب مبرئ 


تحريم المبهم من الجنس مَوْدْنَ بتحريم جميع أفراده 


. التحليل لا يكون إلا بأقوى الأسباب 


ب“تقديو الوعيد اقرب 


. النّهمة تقدحٌ في التصرّفات إجماعا 


الصفحة: 
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. الاجتهاد لا بنقط بالاجتهاد 


. الاحتياط لا يُصار إليه إلا إذا خلا عن الضّرر 
. الاحتياط في باب الحرمة واجبٌ 

اتود تدرا بالات 

. الحرام لا يحرم الحلال 

الحل لا يثبت بالشبهة 

. الخروجٌ من الخلاف مستحب 


ر 


. درء المفاسد مقدّمٌ على ججَلب المصالح 
. دفع الضّرر عن النّفس واحبٌ 

. دلالة الأقوى مقدّمة على دلالة الأضعف 
. دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 
. الدليل الموحب مقَدَمٌ 

. الرأخص لا باط بالمعاصي 

. الريادة في المبتى لا تكون إلا لمعن مقصود 
». سد الذرائع واحبٌ 

. السّبب إذا ثبت فلا احتياط 

. الشّبهة تُقام مقام الحقيقة في محل الاحتياط 
الشف ]ذا انض ا ا 
. الشك بعد الفراغ لا أثر له 

و ا 

. الشك الطارئ بعد الشروع لا أثر له 


لك ف شرط الجادة بعت فراغها لذ يؤثر 
الشاك في الشرط يوحب الشك في المشروط 
الشك في المانع لا أثر له 


... الشكٌ في التقصان كتحققه 
. الشك لا تناط به الرحص 


سف 
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. الشّلكٌ والإمكان لا ستباح به الحرّمات 

. ضعف الشبه عن نفي السب لا يلزم منه 

١‏ العثمان لآ يقبت بالقلك والاسمال 

. الظنٌ إذا لّم يكن له ضابط لم يُلتفت إليه 

. الظنْ الرّاحح ملحق باليقين في مقام الامتثال 
. العارض المتوهّم لا يعارض الواقع البّة 

. العبادات مبناها على الاحتياط من تحريد النظر 
. العبادة يحتاط لا إذا وجحبت 
I ANA.‏ 

. العمل بالاحتياط ثابت على وجه الضمنية 
ا بالاحتياط واحب عند عدم المانع 

. عند تعارّض الأصلين يؤحذ بالأحوط 
القادر على اليقين يد بالظن 

«القضاء يكون على مسي ما يتمع امن اللوم 
. كل تكملة يُفضي اعتبارُها إلى رفض أصلها 

٠‏ كل ما ثبت فيه اعتبارٌ التعبّد فلا تفريع فيه 

. كل ما يشكٌ في تجرعه؛ فإنّه يُنهى عنه ولا يُعزم 
. كل ما يسك في وحوده؛ فإنّهِ يؤمرٌ به ولا يُعزم 
کا اکا و و جردو اسیا ع 

. كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم 

. لا قياس في الأمُور التعبّدية 

“ال قياس فق دوذ 

. لا مُشاحّة في الأسامي 

. لا ورع في إسقاط العبادات 

جب ي الك ااال 


الفط الغا عمل على العموم 
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اللفظ المشترك يعم 


ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاذ فيه حال الاشتباه 
ما عظم خطره كثر شرطه 
ما حرم أحذه حرم إعطاؤه 


ما حرم استعماله حرم اتّخاذه 


كل 


/ا/. 


.A۸ 


.۸۹ 


ما حرم فعله حرم طلبه 

ما كان احتياطا لمقصد مقدّمٌ 

ما لا يباح عند الضّرورة لا يجوز فيه التحرّي 
ما لا يُرئ على كل تقدير لا يلزم الأحذ به 


NE‏ دوك ررد لز بده و كه وا 


. ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحبّ 


E EN YE كن‎ 15 


. ما مقتضاه الاحتياط مقدم 
. ما يصدّق حالة الث ركيب على معئ 


و 


. امختمل غيرٌ مُوجب 

. المتساوق مع أدلّة التحريم مقدّمٌ على غيره 
. للبت مقدّمٌ احتياطاً 

الكايلة قدي ال د افا ال 
E O E.‏ 


...مورد النص إذا وحد فيه معي يمكن أن يكون 
٠.الموهوم‏ لا يعارض المعلوم 

٠.التاقل‏ عن البرّاءة مقدم 

انات ۷ شت الك احفياطا 

الوحوب “لا شت بالشك 


..الوسائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد 


۳۷۱ 
۸۲ 
E 

۳۹ 
0 
r. 
4۲ 
E 
ا‎ 


Et 


TAA 


YA“ 


۹۹ 
۷۹ 
۲ 


oo 


۰ 
YE 


۲۷۹ 


۹ 
ل۲0 
ل۲0 


1۰ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ERA 


.٠٠-‏ وسيلة الحرم ا 

اوسيل فيو نابم 

ا ادا ا 

مار اماه رامنا 

.يؤخ بالأقل فيما وقع الشّك في إثباته 
و ان« ام يقيرف عاط اله 

٠.يغتفر‏ في الثبوت الضّميّ ما لا يُغتفر في الأصل 
٠٠‏ .يُغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يُغتفر في غيره 
4 .اليقينْ لا يزول بالشك 
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: الأمارة 
اهز 
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.٠٣‏ التعارض 
.٤‏ التعزير 
٠‏ التقدير 
۱٦‏ الترحيح 
٠‏ تُنقي 
١‏ التورغ 
ا 
ا 

.١‏ جملوها 
ERN‏ 
O‏ 
Ea‏ 


e 
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فهرس المصادر والمراجع 
الآبادي؛ محمّد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب. عون المعبود». (ط؛)ء؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5١5(‏ ١ه).‏ 
آل تيميّة. «المسودة في أصول الفقه,. تحقيق: محمد ميى الدّين عبد الحميد» مطبعة 
المدني» القاهرة. 
اللوسي؛ محمّود أبو الفضل. «روح المعاني», دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
الآمدي؛ علي بن محمّد أبو الحسن. «الإحكامٌ في أصول الأحكام,, (ط١).»‏ تحقيق: 
سيّد الجميلي» دار الكتاب العري» بيروت» (4 5١‏ ١ه).‏ 
أي ؛ أبنو عبد الله محمد بن تخلفة: اکال إكمال المعلم,, دار الكتب العلميّة 


بيروت, 
أبو يعلى؛ محمّد بن الحسن الفرّاء. «العدّة في أصول الفقهم. (ط١).»‏ تحقيق: أحمد بن 
على امار ك مؤسسة الرسالة: 


الأبياري؛ خمس الدّين علي بن إسماعيل. «الورع»» (ط١)ء‏ تحقيق: فاروق حادة» دار 
الآفاق الجديدة» بیروت» (۹۸۷١ء).‏ 

الإدريسي؛ عبد الواحد. ,القواعد الفقهيّة من خلال كتاب المغني» (ط۲)ء دار ابن 
القيّم, الدّمام» (57 ١ه),‏ 

الإسنوي؛ عبد الرّحيم بن الحسن. «التَمهيدٌ في الأصول», (ط١).؛‏ تحقيق: محمّد حسن 


هينوي مال مال روتف( ١اه).‏ 


3 الألبان؛ محمد ناصر الدين. رإرواء الغليل»» (طغ١).‏ المكتب الإسلامى» بيروت» 


( ۱ ھ- 1۹6م( 


الألبان؛ محمد ناصر الدين. «ثمام المة» (ط٣)ء‏ المكتبة الإسلاميةء ودار الرّاية للشرء 


.)ه١‎ ٠ 1) 


. الألباي؛ محمد ناصر الدين. «الجامع الصّغير وزيادثه,» المكتب الإسلامي» بيروت» 


لبنان. 


: الألباى؛ مك ناصر الاين «السّلسلة الصحيحة,: مكتبة المخاف» الرياض» المتعودية. 
ش الألبان؛ محمد ناصر الدين. «السلسلة الضعيفة,» مكتبة المعارف, الرَياض» السعودية. 
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. الألباي؛ محمد ناصر الدين. «صحيح الترغيب والترهيب»» مكتبة المعارف» الرّياض»› 


السعودية. 


الألبان؛ محمد ناصر الدين. «(صحيح ابن ماجة» مكتبة المعارف» الرياض» السعودية. 
. ابن أمير حاجٌ؛ محمّد بن محمّد. «التقرير والتحبير»» (ط١)ء‏ دار الكتب العلميّة 


بيروت» (۱۳۱۹ھ). 


. الأنصاري؛ عبد العليّ محمّد بن نظام الدّين. «فواتح الرحموت,. دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» ([1938١م).‏ 


1 الأنصاري؛ زكريًا بن عمد بن رکا رأسنى المطالب شرح روض الطالب)» دار 


الكتاب الإسلامي» بيرووت. 


1 الأنصاري؛ يي بن محمد بن زكرا «الغرر البهية شرح البهجة الوردية»» المطبعة 


المبعسشة: 


. الأنصاري؛ زكريًا بن محمّد بن زكريًا. «الحدودُ الأنيقة,» (ط١)»‏ تحقيق: مازن المبارك, 


بيروت» دار الفكر المعاصر» ([ 41١1١‏ ١ه).‏ 


وا إبراهيم» وآخرون. ٫المعجم‏ الوسيط› (ط؟)» دار الأمواج» بيروت» لبنان 


.)١و41/(‎ 


. البابرقي؛ مك بن حك بن محمود. «العناية شرح الهداية» دار الفكر» بيروت» 


1و ام), 

الباحىٌ؛ سليمان بن خلف. «الإشارة في معرفة الأصُول»: (ط١).‏ تحقيق: محمّد على 
ف ركوسء المكتبة المكيّة مكّة المكرّمة» [415١ه).‏ 

الباحي؛ سليمان بن خلف. «المنتقى شرح الموطأ,, دار الكتاب العربي» بيروت» 
و ام). 


. الباحُسين؛ يعقوب عبد الومّاب. «رفع الحرج في الشريعة الإسلاميّة,, اللجنة الوطنيّة 


بغداد» العراق. 


: الباز؛ عباس أحمد محمد. رأحكام امال الحرام»» (طحاء دار النفائس» عمان» الأردك: 


(18: ١ه‏ -م ةو ١م).‏ 
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. البحاري؛ محمد بن إماعيل. «الجامع الصّحيح» (ط٣)ء‏ تحقيق: مصطفى ديب البغاء 


دار ابن کثیر» ٤۰۷(‏ ۱ه). 


: البحاري؛ عبد العزيز بن أحمد بن مك ركشف الأسرار على أصول البزدوي»»› دار 


الكتاب العربي» بيروت» (9174١م).‏ 


أنادشاة؛ محمد 'أمين. «تيسير التحرير»» تصحیح: بخيت المطيعي» دار الكتب العلمية» 


بیروت . 

بدران؛ أبو العينين. رأصول الفقه الإسلامي»» موؤسسة شباب الجحامعة الإسكندرية» 
مصر» (۸۱۹۹۲). 

ابن بدران؛ عبد القادر بن أحمد الدّمشقي. «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 
(ط۲)» تحقيق: عبد الله الت ر كي» مُؤسّسة الرّسالة» بيروت» (401١ه).‏ 

بركيٌ؛ محمد عميم الإحسان الجدّدي. رقواعد الفقه»» (ط١)ء‏ الصّدف» كراتشي» 
(۰۷ ۱ھ). 

البرهاني؛ حمّد هشام. رس الذرائع في الشريعة الإسلاميّة» (ط١)ء‏ مطبعة الرَيحاي» 


بيروت» ( ٤۰٩‏ ۱ھ -٥۱۹۸ء).‏ 


1 البزدوي؛ علي بن محمد الحنفي. «أصول البزدوي»»› مطبعة جاويد بريس » كرانشي: 


البصري؛ أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب. «شَّرحٌ العمد» (ط؛)ء تحقيق: صالح 
بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارفء الرّياض» [501 ١ه).‏ 

البصري؛ أبو الحسين محمّد بن علي بن الطيّب. «المعتمد,, (ط١)»‏ تحقيق: خليل الميس» 
دار الكتب العلميّة بيروت» (. 4 ١ه).‏ 

البغا؛ مُصطفى ديب. ,أثرُ الأدلّة المختلف فيها في الفقه الإسلامي»» دار القلم ودار 
العلوم الإنسانية» دمشق. 

البغا؛ محمّد الحسن مُصطفى. «درء المفسدة في الشّريعة الإسلاميّة,» (ط١).‏ دار العلوم 
الإنسائيّة دمشق» (511١ه).‏ 


.». البغدادي» غانم بن حمّد. «مجمع الضمانات»» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
. البغوي؛ الحسي بم مسعود الفراء. «شرحٌ السنّة,» (ط؟)» تحقيق: عبد القادر الأناؤوط 


وشعيب الأرناؤوط, المكتب الإسلاميٌ» بيروت» (۱۹۸۳١م).‏ 
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البقوري؛ عمد بن إبراهيم. «ترتیب الفرُوق)» (ط١)»‏ تحقيق: الميلودي بن جمعة) 


والحبيب بن طاهرء مؤسّسة المعارف» بيروت» (54 57 ١ه‏ -50.8م), 


. البلخىٌ؛ نظام الدّين وآخحرون. «الفتاوى الهنديّة,, (ط »)١‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 


. بلکاء إلياس. بالاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه. (طحاء مؤسسة 


الرّسالة» بيروت» (٤۳-۵۱۲۲٠٠۲م),‏ 


. البنجوردي؛ م حسن . «القواعد الفقهية»› تحقيق: عمد حسن الذرايتي» قم 


المادي» (۱۹۹۷ء). 


ر البوطي؛ محمد سعيد رمضان. رضوابط المصلحة,. (طعاء مو سسة الرّسالة» بيروت» 


.)ه١4.5(‎ 


: الور عمد صدقي بن أحمد. ««موسوعة القواعد,, (طحاء مكتبة التوبة» الررياض» 


.)۲۰۰۰( 


. البورئو؛ محمّد صدقيّ بن أحمد. «الوجيرٌ في القواعد الكليّة»» (ط٤)»‏ مؤسّسة الرسالةت 


بيروت» (515١ه-955١م),‏ 


. البهونٍ؛ منصور بن يونس . ردقائق أولي التهىء» (ط۲)» عالم الكتب» بیروت» 


(5وؤوام). 


0 البهون؛ منصور بن يونس . ركشاف القناع»» تحقيق: عمد حسن الشافعي» دار الكتب 


العلميّة» بیروت» (۱۹۹۷ء). 


ِ البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن غل «السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 


EVES SS فكي وان‎ 


. البيهقي؛ رشعب الإهان,» (ط١اض)»‏ تحقفيق: محمد السّعيد زغلولء» دار الكتّب العلميّة؛ 


بيروت» ( ٤۱۰‏ ۱ه). 


ا التركي؛ عبد الله بن عبد المحسن. رأصول مذهب الإمام جمدي (طعا مؤْ سسة 


الرّسالة» بيروت» ( 4١١‏ ١ه).‏ 


1 الترمذي؛ محمد بن عيسى السلمي. سكن الترمذدي22 تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار 


إحياء التراث العريي» بیروت , 
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. التفتازاي؛ مسعود بن عمر. «شرحٌ التلويح على مان التوضيح»» مكتبة حمّد على 
1 خ القلويح ضيح : 


صبيح » القاهرة» (۹۷ ١م).‏ 


. التواتٍ؛ أبو القاسم بن محمّد. «الإسعاف بالطلب,. المطبعة الأهليّة» بن غازيء ليبياء 


(175وام), 


. تقىّ الحكيم؛ محمّد. «الأصول العامّة للفقه المقارن,, دار الأندلس» بغداد» العراق. 


. التلمساي؛ محمّد بن أحمد أبو عبد الله. «مفتاح الوصول»» تحقيق: عبد الومّاب عبد 


ادر الك اله و 


1 ابن تي تقى الدين عبد الحليم. «درء تعارض العقل والنقل»» تحقيق: عمد رشاد 


سالم» دار الكنوز الأدبيّة» الرٌیاض» (۹۱١٠ه).‏ 


.. ابن تيميّة؛ تفي الدين عبد الحليم. «شرح العمدة» (ط١)ء‏ تحقيق: سعُود صا 
بن نحي" الدين ت 2 


العطيشان» مكتبة العبيكان» الرّياض» ( 4١‏ ١ه).‏ 


. ابن تيميّة؛ تقىّ الدّين عبد الحليم. «الفتاوى الكبرى,» (ط١)»‏ تحقيق:محمّد عبد القادر 


عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروت» [508 ١ه).‏ 


ی 


. ابن تيمية؛ تقي الدين عبد الحليم. «القواعدٌ التورانيّة)» تحقيق: محمّد حامد الفقى» دار 


المعرفة» بيروت» ([899١ه).‏ 


3 


. ابن تيميّة؛ تقي الدّين عبد الحليم. «مجموع الفتاوى,» (ط١)»‏ جمع وتحقيق: عبد الرّحمن 


الجرحان؛ علي بن مك بن علي. «التعريفات»»› (طحاء تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 


الكتاب العري» بيروت» (١٠٠١ه),‏ 

الفادان؛ حمّد ياسين. «الفوائد الجنيّة على المواهب السنيّة,» (ط؟)» دار البشائر 
الإسلاميّة, بيروت» (511١ه-935١م),‏ 

ابن حزي؛ محمد بن أحمد الكلبيّ الغرناطيّ. «القوانين الفقهية,. دار القلم» بيروت» 
10و ام). 

الحصّاص؛ أبو بكر أحمد بن علي الرّازي. رأحكام القرآن»» (ط١)»‏ دار الفكرء 


بيروت., 
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: الجصاص؛ ابو بکر أحمد بن علي الرازي. «الفصول في الأصول»» (طحاء تحقيق: 


عجيل جاسم النشمي» e‏ الأوقاف» الكويت» زه 5 ١ه).‏ 


. الجمل؛ سليمان بن عمر بن منصّور العجيلي. «فنُوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 


الطللاب), دار الفكر» بيروت» لان 


AE) O) a j a a a سي‎ E 


ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن حمد. رذم الهوى»» تحقيق: مصطفى عبد الواحد؛ 


بدول, 


. ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن حمد. «زاد المسير في علم التفسير»» (طم)ء 


المكتب الإسلامي» بيروت» ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 


. الجوييٌ؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي. رالبرهان في الأصول»» (ط٤)»›‏ 


تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيبء دارٌ الوفاء» المنصّورة» ([418 ١ه).‏ 


. الجوييٌ؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي «التّبصرة في الفقمء (ط١)»‏ 


تحقيق: محمّد بن عبد العزيز السّديسء مؤسّسة قرطبة» القاهرة, ( 5١1‏ ١1ه-19917١م),‏ 


ن حبان» محمد بن حبان بن أحمد الع «صحيح ابن حبان» (ط۲)» تحقيق: 


O an فط‎ 


. ابن حجر؛ أحمد بن على العسقلاني. «التلخيص الحبير»» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» 


المدينة المنوّرة» (٤۸١١ه).‏ 


. ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلان. «فتح الباري»» تحقيق: ت الدين الخطيب» دار 


المعرفة» بیروت , 


: ابن حزم؛ علي بن أحمد الأندلسي. «الإحكام في أصول الأحكام» (طحاء دار 


.)ه١‎ 5٠١ ٤( الحديث, القاهرة»‎ 


. ابن حزم؛ علي بن أحمد الأندلسي. «المحلى,» تحقيق: لحنة إحياء الثّراث العربي» دار 


الآفاق الجديدة» بيروت, 


اين حرم؟ على ين أحمد. الأندلسي. «التبذة الكافية» 1 امت عفن عون لحن عبد 


العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت» (ه.؛١ه).‏ 
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الحصي؛ بو بكر بن عمد بن عبد المؤمن. ركتاب القواعد,, (طحاء تحقيق: عبد 
الرّحهمن الشتعلان» مكتبة الرٌشد» الرٌیاض» (۹۹۰٠ء).‏ 


ی محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي. «مواهب الجليل»» (ط5)ء الناشر دار 


الفکر» بیروت» (۱۳۹۸ه). 

الحفناوي؛ محمد بن إبراهيم. «التعارض والترجيج»» (ط۲)ء دار الوفاء للطباعة والتشرء 
المنصورة» ٠١۸(‏ ١ه).‏ 

حمادي؛ إدريس. «الخطاب الشرعي وطرق استغماره»» (ط١)ء‏ الم ركز الثقافي العري» 
الدّار البیضاء» المغرب» (٤۹۹٠ءم).‏ 


. الحموي؛ أحمد بن محمد. «غمز عيون ذوي البصائر» (طحاء دار الكتب العلمية» 


بيروت» (ه.؛ ١ه).‏ 


. ابن حميد؛ صالح بن عبد الله. «رفعٌ الحرج في الشّريعة الإسلاميّة,, (ط١))‏ جامعة أمّ 


القرى» مكة المكرّمة» (. 4 ١ه).‏ 


. ابن حنبل؛ أحمد بن محمد الشيبان. «الورع» (ط۱)» تحقيق: زينب إبراهيم القاروط» 


دار التب العلميّة» بیروت» ( 5.١‏ ١ه-1988م).‏ 

حيدر؛ عليّ. ,درز الحكام في شرح َة الأحكام» ترجة: فهمي الحسيني دار الحيل» 
بیروت» (۱۹۹۱ء). 

خذيري؛ الطّاهر» ١ ٠١(‏ ۲م). ,التعليل بالقواعد وأثره في الفقه عند المالكية» رسالة 


دكتوراه» غير مطبو ع» الجامعة الأردنيّة» عمّان» الأردن. 


۹۰ الخرشي؛ محمّد بن عبد الله «شرح مختصر خليل)» دار الفكر» بيروت» لمناك: 
. ابن خزيعة؛ محمّد بن إسحاق. «صحيح ابن خزيعة,» تحقيق: محمّد مصطفى الأعظمي» 


بيروت» المکتب الإسلامي» (۹۰١١ه).‏ 


. الخطاي؛ مد بن حمّد بن إبراهيم. رأعلام الحديث»» (ط (١‏ تحقيق: محمّد بن سعد آل 


سعود» جامعة 3 القرى» 1 المكرّمة, )۹۸۸ ١ام).‏ 


: الخطابي؛ حمل بن تحمل بن إبراهيم. رمعالم السنن»» فی عبد السلام ا دار 


التب العلميّة» بیروت» (٩۱۹۹٠ء).‏ 
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حلاف؛ عبد الومّاب. «مصادر التشريع الإسلاميّ فيما لا نصّ فيه,, دار القلم 
الکویت» (۱۹۷۲ء). 


. الخنٌ؛ مصطفى سعيد. رأثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء» 


.۹ 


۷ 


.۹۸ 


۹۹ 


۰٦ 


١ 


(طع)ء مُؤسّسة الرّسالة» بیروت» .)۱۹۸۰-۱٤۰٩(‏ 

التارقطييٌ» على بن عمر. «السّين,ء- تحقيق: عبد الله هاشم اليماق: المدي» ذَار المعرقة] 
بيروت» (5ىم" ام). 

أبو ذاود؛ سُليمان بن الأشعث الستحستاي. زسنن أي داود» تحفيق: محمد حي الدين 
عبد الحميد» بيروت» دار الفكر. 

الذريي؛ حمّد فتحي. «بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» (ط١)»‏ مؤسّسة 
الرّسالة» بيروت» (5 5١‏ ١ه).‏ 

الدسوقي؛ محمّد بن أحمد بن غرافة واي الدّسوقي على الشّرح الكبير»؛ دار إحياء 
الكتب العربية. 


.ابن دقيق العيد؛ محمّد بن علي. «إحكامٌ الأحكام شرح عمدة الأحكام,, مطبعة السنّة 


المحمدية» القاهرة. 


٠.ابن‏ دقيق العيد؛ محمّد بن علي. «شرح الأربعين النوويّة,» جمعيّة الصّالحين لتحفيظ 


القرآن» عمان. 


٠.الدّمياطي؛‏ أبو بكر بن السيّد محمّد شطا. «حاشية إعانة الطّالبين على حل ألفاظ فتح 


المبين»› دار الفكر» بیروت . 


.الرازي؛ کول بن أ بكر عبد القادر. ,تار الصحاح,. (طحاء تحقيق: محمود حاطر» 


مكتبة لبنان» بيروت» (ه١4‏ ١ه).‏ 


٠.الرّازي؛‏ محمّد بن عمر بن الحسين. «المحصول في علم الأصول,, (ط١).»‏ تحقيق: طه 


حابر العلواق» جامعة الإمام, الرّياض» ( 500 ١ه).‏ 


: .الرازي؛ ينك بن عمر بن الحسين. «التفسير الكبير,, (ط٣)»‏ دار الفكر» بيروت» 


(195>0ام). 


الرافعي؛ عبد الكريم بن حملن «الشرح الكبير,, تحقيق: علي معوض» وعادل عبد 


الموحود, دار الكتب العلميّة» بيروت» (991١م).‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۰ 


E 


٠.ابن‏ رجحب؛ أبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد. «جامعٌ العلوم والحكم,. (ط١)ء‏ دارٌ 


المعرفة» بيروت» (۱۰۸ھ). 


٠.ابن‏ رجحب؛ أبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد. «القواعد في الفقه الإسلامي,, دار الكتب 


العلمية» بیروت , 


٠‏ الرّحيباني؛ مصطفى بن سعد السيوطيٌ. «مطالبُ أولي التهى في شرح غاية المنتهى» 


المكتب الإسلامي» دمشق» (١۸١١ه).‏ 


آي “ركفن المع م ب اج افرط طِي. «البيان والتحصيل» » (ط١)ء‏ تحقيق: محمد 


حجى وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٤(‏ 6 ١ه).‏ 


.ابن رشد الحدٌ؛ محمّد بن أحد القرطيٌ. ,المقدذمات الممهدات»» (ط١)ء‏ تحقيق: زكريًا 


عميزات) :دان الكعب الغلمية يروت ( 279 ذه). 


.ابن رشد الحفيد؛ محمّد بن أحمد القرطيّ أبو الوليد. «بداية امجتهد,. دار الفكرء 


بیروت , 


.الرصاع؛ محمد بن قاسم. «شرح حدود ابن عرفة,» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 


.)م١‎ 5 


.الرفاعي؛ إبراهيم مُصطفى» (۲٠١۲ء).‏ رقواعد الأخذ بالأحوط» رسالة ماجستيرء 


غير مطبوعء الجامعة الأردئيّة» عمّانء الأردن. 


.الرمل '؛ أحمد بن أحمد الأنصاري, رفتاوى الرملئى,. المكتبة الإسلاميّة» بيروت. 
3 بن ب رو 2 و 


الرّملي؛ محمّد ابن الإمام شهاب الدّين أحمد الأنصاري. «نهاية امحتاج إلى شرح 


المنهاج»» دار الفکر» بیروت» (٤۱۹۸٠ء).‏ 


.الروكي؛ محمد. «نظريّة التقعيد وأثرها ي اختلاف الفقهاء,. (ط۱)» دار ابن حزم» 


بيروت» (۲۰۰۰ء). 


الرّيسوني؛ أ-مد. «نظريّة التقريب في العلوم الإسلاميّة,» (ط١).‏ دار الكلمة للنّشرء 


المنصورة» ([518١ه-‏ 9310١م),‏ 


الزرقا؛ أحمد بن حم «شرح القواعد الفقهية), (طكاء تصحيح وتعليق: مصطفى 


الرّرقاء دار القلم» دمشقء ٤١١(‏ ١ه).‏ 


.الررقا؛ مصطفى أحمد. «المدخل الفقهيّ العام (ط١).‏ دار القلم» دمشق» 5١8(‏ ١ه).‏ 
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O 


.الزّركشي؛ بدر الدين ب تحمل بمادر. «البحرٌ الخيط, (طحاء دار الکټي» مصر»› 


(199م). 


الرّركشيٌ؛ بدر الدّين بن محمّد يمادر. «المنفور في القواعد,, (ط١).‏ تحقيق: تيسير فائق 


محمود» وزارة الأوقاف» الكويت» (١٠٠٠٤١ه).‏ 


الزمخشري؛ محمود بن عمر. رالکشاف عن حقائق التنزيل»» دار الكتاب العربي» 


بیروت . 


الرّنحاي؛ محمّد بن أحمد أبو المناقب. «تخريج الفرُوع على الأصُول,» (ط۲)ء تحقيق: 


محمّد أديب صالح؛ مؤسّسة الرّسالة» بيروت» (۳۹۸١ه).‏ 


.أبو زهرة؛ حمد. «أصول الفقه الإسلامي»» دار المعارف» القاهرة» مصر. 
.أبو زهرة؛ محمّد. «مالك حياثه وعصره آراؤه وفقهه,. (ط"). دار الفكر العربي» 


القاهرة» (331١م).‏ 


تخريج م أحاديث الحداية)» تحقيق: محمّد 


Er‏ البنوري» دار الحديث» مصر» (/اه؟ اه)., 


الزيلعي؛ عثمان بن علي. «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» دار الكتاب الإسلامي» 


القاهرة» (۳۳ھ). 


السّالميَ؛ عبد الله بن حميد. «شرحٌ طلعة الشّمس,, وزارة الثّراث القومي والثقافةت 


سلطنة عمان» (505١ه).‏ 


.السّامرائي؛ إبراهيم. «معجمٌ الفرائد,. (ط١)ء‏ مكتبة لبنان» بیروت» (٤۱۹۸ء).‏ 
.السّبكي؛ تقيّ الدّين على بن عبد الكاني. «فتاوى السّبكي/»؛ دار المعرفة» بيروت» 


لبنان. 


.ابن السّبكي؛ عبد الومهّاب بن على. «الإبهاج شرح المنهاج»» (ط١)ء‏ دار الكتب 


الل بيزوعفو :( 2 ذه). 


.ابن السّبكي؛ عبد الومّاب بن علي. «الأشباةٌ والتنظائر,», (ط١)»‏ تحقيق: عادل عبد 


الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» :7١(‏ ١ه).‏ 


.السحاوي؛ شس الدين محمد بن عبد الرّحمن. رفتحٌ المغيث»» (ط٣)ء‏ دار الكتب 


العلميّة» بيروت» ٠١۳١(‏ ١ه).‏ 
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اشر د ن اتابن أن سول اأضول :الت حا ( 08ا قفي رق 


العجم» دار المعرفة» بيروت» (۱۱۸ھ). 


ا e‏ بن أحمد بن أي سهل. «شرح السير الكبير,, الشركة الشرفية 


للاعلانات» بيرووت. 


.السّرحسي؛ محمّد بن أحمد بن أبي سهل. ,المبسوط في الفقه الحنفي»؛ دار المعرفة» 


بيروت» (505١1ه-9/5١م).‏ 


.ابن سعكل»؟ مد بن سعد بن منيع البصري. (الطبقات الكبرى» دار صادر للمعرفة» 


بيروت, 


.ابن السمعان ؛ منصور بن عمد بن عبد انار «قواطع الأدلة» تحقيق: محمد حسن 


إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» (4۱۸ ١ه).‏ 


.السّتوسي؛ عبد الرّحمن بن معمّرء (5١٠٠5م).‏ «الاجتهاد بالرّأي في عصر الخلافة,, 


رسالة دكتوراه؛ غير مطبوع, الجامعة الأدرنيّة عمّان» الأردن. 


السنوسي؛ عبد الرّحمن بن معمر: راعتبازٌ المالات2, (ط۱)» دار ابن الجوزي» 


السعودية» (:؟: ١ه).‏ 


.السّنوسي؛ عبد الرّحمن بن معمّر. «مراعاة الخلاف»» (ط١)»‏ مكتبة الرشد الرّياض»› 


(۱۲۰ھ-۲۰۰۰م). 


.السيوطي؛ عبد الرّحمن بن أي بكر. ,الأشباه والتظائر»» (ط١)ء‏ دار الكتب العلميّة 


بيروت» ( ٤۰۳‏ ۱ه). 
السيوطي؛ عبد الرحمن بن أل بكر. «تدريب الرّاوي»» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» مكتبة الرّياض الحديثة؛ الرّياض. 


.السيوطي؛ عبد الرّحمن بن أبي بكر رجزيل المواهب في اختلاف المذاهب»» تحقيق: 


حسن إسماعيل» دار الكتب العلميّة» بيروت» (995١م),‏ 

ابن الشّاط؛ محمّد بن محمّد الأنصاري. «إدرازٌ الشروق,»؛ عالم الكتب» بيروت» 
مطبوعٌ بأسفل «الفروق»» للقرافي. 

الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى الغرناطي. «الاعتصامم؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
(1985م). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


SENN 


4 الشّاطيٌ؛ إبراهيم بن موسى الغرناطيّ. «الموافقات في أصول الشريعة»» تحقيق: عبد الله 
درّازء دار المعرفة» بيروت. 

الشافعي؛ محمّد بن إدريس. «الأّى» (ط؛).ء دار المعرفة» بيروت» (891١ه).‏ 

٠‏ الشافعي؛ محمّد بن إدريس. «الرسالة)» تحقيق: أحمد شاكرء المكتبة العلميّة» بيروت» 
(55١م).‏ 

١ه‏ شاكر؛ منيب ممود. ,العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي»» (ط١).»‏ دار التفائس» 
الرّياض» ( ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۸ء). 

٠٠١‏ شبير؛ محمد عثمان. رالقواعد الكليّة والضوابط الفقهيّة,» (ط١).‏ دار الفرقان» عمّان» 
(؟4١اه).‏ 

٠٠٣‏ الشتري؛ سعد بن ناصر بن عبد العزيز. «القطعٌ والظنٌ عن الأصوليين» (ط١)ء‏ دار 
الحبيبء الرّياض» ( ٤۱۸‏ ١ه).‏ 

٠:‏ الشربييٌ؛ عبد الرّحمن بن محمّد. «تقريرات على شرح الحلي على جمع الجوامع» دار 
الفكرء بيروت» (05١5١ه).‏ 

٠‏ الشّربيٌ؛ محمّد بن أحمد الخطيب. «مغني المحتاج شرح المنهاج»» (ط١)ء‏ تحقيق: عادل 
عبد الموحود. وعليٌ معوض» دار الكتب العلمية» بيروت. 

شليٌ؛ محمّد مُصطفى. «تعليل الأحكام» دار النهضة العربيّة» بيروت» (١٠٤١ه-‏ 
١م‏ ), 

ل شمس الدّين؛ محمّد مهدي. «الاجتهادٌُ والتقليد,, (ط١).‏ المؤسّسة الدّوليّة» بيروت» 
(195: ١اه-م‏ وو ام). 

۸ه٠.الشنقيطي؛‏ عبد الله بن إبراهيم العلوي. «هدي الأبرار شرحٌ طلعة الأنوار»» مطبعة 
فاس, المغرب» ([55١ه).‏ 

٠‏ الشنقيطي؛ محمد أمين. رأضواء البيان»» (ط١)»‏ طبعة على نفقة الأمير أحمد بن عبد 
العزيز» السُعوديّة ١*(‏ ١ه).‏ 

٠.الشتقيطي؛‏ محمّد أمين. رهُذكرة في علم الأصول»» تقيق: الشيخ عطيّة سا دار 


القلم بیروت» (۱۳۹۱ه). 
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.الشنقيطي؛ محمّد أمين. «نثرُ الورود على مراقيّ السّعود,. (ط١).»‏ تحقيق وإكمال؛ 


محمّد ولد حبيب الشنقيطئ» دار المنارة» جدّةء ( 541 ١ه).‏ 


1 ل عل ال الجكي. «كوثر المعاني الدراري»» (طحاء مؤسسة الرّسالة» 


بيروت» (15415ه-ه95١م),‏ 


ا كار هته وم عد ي عه رقا الفشول 2ه قو ب م 


البدري» دار الفكر» بيروت» (۲١١١ه).‏ 


الكو كان ,: غلك ون عر رض تدده وليل اران (طب) فين د ارا 


زايددار الكتب العلميّة: » بيروت» (ه٠١:‏ ١ه).‏ 


الشوكان؛ محمد بن علي بن محمد. «فتتح القدير الجامع بين فني الرواية والتفسير,, 


دار الفكر» بیروت , 


ا ار ن عل ب عد كف الات عن الشات علي "عد 


منير» مطبعة المعاهد» مصر. 


.الشّوكاني؛ محمّد بن علي بن محمّد. «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»» دار الحديث» 


مصر. 

العتبان؛ حمّد الحسن. ,الأصل»» تحقيق: شفيق شحاتة» جامعة القاهرةء القاهرة» 
(1554١م).‏ 

.شيخي زادة؛ عبد الرّحمن بن محمّد. «مجمع الأفهر شرخ ملتقى الأبحر. دار إحياء 


التراث العربي» بیروت , 


.الشيرازي؛ إبراهيم بن علي. «التبصرة في أصول الفقه,, (طحاء تحقيق: عمد حسن 


هیتو» دار الفکر» دمشق» ٤١۳(‏ ١ه).‏ 


.الشيرازي؛ إبراهيم بن على. «شرحٌ اللّمع في أصُول الفقه,. (ط١)؛‏ تحقيق: عبد اللحيد 


تر کي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» (۰۸ ٤‏ ١اه).‏ 


.صالح؛ حمّد أديب. «تفسيرٌ التصوص في الفقه الإسلامي»» (ط٤)ء‏ المكتب الإسلامي» 


بیروت» ٤۱۳(‏ ۱ه۱۹۹۳-۵ء). 


.الصاوي؛ أحمد بن مك ربلغة السالك لأقرب المسالك)2» تصحيح, تحمل عبد السّلام 


شاهين» دار الكتب العلمية» بیروت , 
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۷۹ 


ENS 


. الصدر؛ عمد باقر. «دروس في علم الأصول,2 دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان. 
.ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. رأدب المفتي والمستفتي»» تحقيق: 


موفق عبد الله» عالم الكتب» بيروت» ٠١۷(‏ ١ه).‏ 


.الصّنعاي؛ محمد بن إسماعيل الكحلان. رإجابة السّائل»» (ط١)»‏ تحقيق: حسين 


السياغى) وحسن الأهدلء ملاس الرسالة» بيروت» )585 ١م).‏ 


.الصّنعاني؛ محمّد بن إسماعيل الكحلاني. «سبّل السّلام شرح بلوغ المرامم» دار الحديث؛ 


مصر . 


. الطبراني؛ شمان بن أحمد بن أيوب. المعجم الأوسط., تحقيق: طارق بن عوض اله 


وعبد ا محسن بن إبراهيم» دار الحرمين» القاهرة» 4١5(‏ ١ه),‏ 


الطبراي؛ سَليمَان بن أحمد بن ا ,المعجم الكبير» (ط؟)» تحقيق: حمدي بن عبدا 


في الموضل مكنة العلوم والحكم. المدينة المنوّرة» ([5 50 ١ه-‏ 3/488١م).‏ 


الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل. رحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح»» المطبعة 


الكبرى» (818١ه).‏ 


.الطحاوي؛ أحمد بن محمّد بن إسماعيل. «شرح معان الآثار»» دار المعرفة» بيروت» 


لبنان. 


.الطّرابلسي؛ علاء الدّين على بن خليل. «مُعين الحكام,» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
الطوق؛ نحم الدين. «شرح مختصر الروضة,. (طحاء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 


التركي» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» ٠١۷(‏ ١ه).‏ 


E A,‏ عزن الل الاقف E‏ ا 
1 بن بن عن حفائق 


محمد سمكء دار الكتب العلميّة» بيروت» (؟47 ١ه).‏ 


.ابن عابدين؛ محمّد أمين بن عمر. «العقود الدّريّة تنقيح الفتاوى الحامديّة,» دار المعرفة» 


بيروات. 


.ابن عابدين؛ محمّد أمين بن عمر. «ردٌ المختار على الدرّ المختار,. (ط١)»‏ تحقيق: عادل 


عبد الموجحود» وعلي معواض » دار الكتب العلميّة» بيروت» (1994م), 


.ابن عابدين؛ حمّد أمين بن عمر. رنزهة التواظر على الأشباه والتظائر»» (ط١)ء‏ 


تحقيق: محمّد مطيع الحافظ» دار الفكرء دمشقء ١*(‏ 4 ١ه).‏ 
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٠۸۸‏ .ابن عاشور؛ محمّد الطاهر. «التحرير والتنوير» الذار التونسية للذشر والتوزيع» تونس» 
.)۱۹۸٤(‏ 


.ابن عاشور؛ محمّد الطاهر. رمقاصذ الشريعة الإسلامية» (ط١)ء‏ تقيق: محمّد 


۸۹ 


اميساوي» دار التفائس» عمّان» (١۲۱٤١ه-٠١٠۲م).‏ 

.أبن عاصم؛ محمّد بن محمّد الأندلسي. «مُّرتقى الوصول,, (ط١)»‏ تحقيق: محمّد سماعي» 
دار البخاري» المدينة المنوّرة» [5 4١‏ ١ه).‏ 

٠‏ العبّادي؛ أحمد بن قاسم. «الآبات البيْدات», تحقيق: زكريًا عميرات» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» (511١ه-935١م),‏ 

٠٠١‏ العبّاديٌ؛ محمّد بن علي الحدّادي, «الجوهرة النيّرة؛ المطبعة الخيريّة, 

.ابن عبد البَرّ؛ يُوسف بن عبد الله الَمري. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,, 
تحقيق: مصطفى العلوي» ومحمّد البكري» وزارة عموم الأوقافء المغرب العربي» 
.)a ۳۸۷ (‏ 

.ابن عبد البّر؛ يُوسف بن عبد الله النّمري. «جامع بيان العلم وفضله, تحقيق: مسعد 
السّعدن» دار الكتب العلميّة» بيروت» (571 ١ه).‏ 


.ابن عبد البَرْءِ يُوسف بن عبد الله التمري. «الاستذكار,» (ط١).‏ تحقيق: سالم عطاء 
ومحمّد معرّضء دار الكتب العلميّة» بيروت» ([١1؟5‏ ١ه‏ - ١٠50م),‏ 

.عبد الررّاق؛ أبو بكر ابن همام الصنعان. «المصتّف»» (ط۲)» تحقيق: حبيب الرّحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠١١(‏ ١ه).‏ 

.ابن عبد السلام؛ عر الدّين عبد العزيز. رشجرة المعارف والأحوال»» تحقيق: حسّان 
عبد المتان» بيت الأفكار الدولية» الرّياض. 

.ابن عبد السّلام؛ عر الدّين عبد العزيز. رقواعد الأحكام في مصاخ الأنام»» دار الكتب 


العلمية» بيروت. 

.عبد الوهّاب؛ أبو محمّد بن علي القاضي. «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» 
(ط١)ء‏ تحقيق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزمء بيروت» ( 47١‏ ١ه).‏ 

العجلوني؛ إسماعيل محمّد بن عبد المادي. ركشف الخفاء»» (ط٣)ء‏ دار إحياء التّراث 


العريي» بیروت , 
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١..العدوي؛‏ علي الصعيدي. رحاشية العدوي»» تحقيق: يوسف الشيخ» ومحمّد البقاعي» 
دار الفكرء بيروت» 5١١(‏ ١ه).‏ 

5..العراقي؛ «المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار,» مطبوعٌ مع 
كتاب: «الإحياء, للإمام أي حامد الغزالي. 

۲..العراقي؛ عبد الرّحيم بن الحسين. «طرح التشريب»» دار إحياء الكتب العربيّة» بيروت» 
E‏ 

؛.ابن العري؛ محمد بن عبد الأندلسي. «أحكام القرآن»» (ط١)ء‏ دار الكتب العلميّة» 
بیروت. 

..٠‏ ابن العري؛ حمّد بن عبد الأندلسي. «القبسُ شرح موطأ مالك أنس,» (ط١)»‏ تحقيق: 
حمّد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامی» بیروت» (۱۹۹۲م). 

.بن العربي؛ محمّد بن عبد الأندلسي. «الحصول»» تعليق: سعيد فودة» دار البيارق» 
عمّان, (999١م).‏ 


۷ عام عبد ال ردلالة الكتاب والسنة)., (طحاء دار امجتمع» جدة) (١47١اه-‏ 


(۲۰۰۱ 

«...العطار؛ حسن بن محمّد بن محمود. رحاشية العطار على شرح الحلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5”العلائي؛ صلاح الدّين حخليل كيكلدي. رنحقيق المراد»» تحقيق: إبراهيم السلفيتي» دار 
الكتب الثقافيّة» الكويت. 


»)١ط( العلائي؛ صلاح الدّين خليل كيكلدي. «المجموع المذهب في قواعد المذهب»»‎ ٠ 
ولههن “خطير عتانن» «المكية. 'الكيةة: .مكة «الكزدة‎ ٠ قق ايد علي العيدي»‎ 
,)ه١:؟5(‎ 

١.عليش؛‏ محمّد بن أحمد بن محمّد. «فتح العلىّ المالك في الفتوى على مذهب مالك» 
دار الت العامة يروت 

۲ .عليش؛ محمّد بن أحمد بن محمّد. «منح الجليل شرح مختصر خليل»» دار الفكر 


بيروت» ٤۰۹(‏ ۱ه). 
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٣٠٠.العمُّري؛‏ وميض بن رمزي. رتمكين الباحث»» (ط »)١‏ دار الثفائس» عمّان» ( ٤١١‏ ١ه-‏ 
۰۰۱( 

4..عودة؛ عبد القادر. «التشريع الجنائي الإسلامي», (ط؛ »)١‏ مؤسّسة الرّسالة» بيروت» 
(4195 اهم وو ١م).‏ 

..٠‏ العيي؛ بدر الدّين محمود بن أحمد. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» دار الفكر 
بيروت. 

۰ الغزالي ؛ أبو حامد محمد بن محمد. ااا علوم الذين»» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

.الغزالي؛ أبو حامد محمّد بن محمّد. «المستصفى من علم الأصول,» (ط١)ء‏ تحقيق: 
محمّد الشّاف» دار الكتب العلميّة» بيروت» (١4١ه).‏ 

..الغزالي؛ أبو حامد محمّد بن محمّد. «المنخول من تعليقات الأصول»» تحقيق: محمّد 
حسن هیتو» دار الفکر» دمشق» (۱۹۸۰ء). 

.لغزالي؛ أبو حامد محمّد بن محمّد. «الوسيط في المذهب»» تحقيق: أحمد إبراهيم» ومحمّد 
تامر» دار السّلام» مصرء (۱۹۹۷ء). 

٠.لفائز؛‏ إبراهيم محمّد. «الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي,» (ط١).‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» (507١ه).‏ 

الفادان؛ دهان ب عيش رالقوائد الجديّة حاشيةٌ المواهب السّنيّة,» (ط؟)ء دار 
البشائر» بيروت» ([597١م).‏ 

.بن فارس؛ أبو الحسي أحمد. رمعجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السّلام هارون» 
مطبعة الحليٌ» القاهرة» ([355١م).‏ 

.ابن فرحون؛ إبراهيم بن علي اليعمري. اتبصرة الحکام» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠:‏ الفناري؛ همس الدّين محمّد بن حمزة. ,فصول البدائع في أصول الشرائع» مطبعة شيخ 
بحي» أستانة» (101/7م). 

.ابن فورك؛ محمّد بن الحسن الأصبهان. ,الحدود في الأصول,. (ط١).‏ تحقيق: محمّد 
الستليماني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» (٩۱۹۹۹٠م).‏ 


5 الفيروز آبادي؛ تحمل بن يعقوب , «القاموس اخيط., مو نة الرّسالة» بيرووت. 
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الفيُومي؛ أحمد بن محمّد بن علي المقري. «المصباحٌ المنبر في غريب الشرح الكبير» 
المكتبة العلمية, 

NE AA E aE RG USS 
.)ه٠١١۹۹( عبد الرّحمن سعيد» حامعة الإمام حمّد بن سعود» الرٌیاض»‎ 

.ابن قدامة؛ وق الدين ل الله بن أحمد. ,ا لمغني»» دار إحياء التراث العريي» بيروت. 

ل اكرات ان الذي الع يق اريس نادير في الفقه المالكي,», (ط١)2‏ تحقيق: 
محمّد حجي وآخرين؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» (15915١م).‏ 

١٠..القرائي؛‏ شهاب الدّين أحمد بن إدريس. «أنوار البُروق في أنواء الفرُوق»» عالّم الكئب» 
بيروت. 

..القراقي؛ شهاب الدّين أحمد بن إدريس. «نفائس الأصول في شرح الحصول»» (ط۲)ء 
تحقيق: عادل عبد الموحود» وعلىّ معوّض» مكتبة مُصطفى الباز» مكة المكرّمة 
( ۱۸ ۱ھ-۸۱۹۹۷). 

٠‏ .القرطي؛ محمّد بن أحمد الأنصاري. «الجامعٌ لأحكام القرآن» (ط۲)ء تحقيق: أحمد 
البَردوني» دار الشّعبء القاهرة» (؟355١م),‏ 

٠:‏ القرطي؛ أحمد بن عمر بن إبرا هيم. «المفهم لما أشكل من مُسلمى, ( تحقيق: محبي 
مسقي وآخرين» دار ابن كثير» د 

a ro‏ هشام. «الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي», (ط١)‏ » دار ابن حزم» بيروت» 
(5؟: اهده..5م), 

+,.قليوي؛ أحمد سلامة» وعميرة» أحمد البرنسي. «حاشية على كنز الرّاغبين»» دار إحياء 
الكتب العربية. 

«.القٽوحي؛ صديق بن حسن. (أبجد العلوم, ھی ید اجار رکا داو الب 
العلميّة» بیروت» (۸۱۹۷۸). 

.ابن القيم؛ محمّد بن أبي بكر الزّرعي. «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

.ابن القيم؛ محمد بن 5 بكر الزرعي. راغاثة اللهفان,» (ط) فی کل جامد 
الفقي» دار المعرفة» بيروت» (۱۳۹۰ه- ١۹۷٠م).‏ 
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...ابن القيّم؛ محمد بن أبي بكر الرّرعي. ربدائع الفوائد» (ط١)ء‏ تحقيق: هشام عطاء 
وآخرين» مكتبة الباز» مكة المكرّمة» ([415١1ه-395١م).‏ 

.ابن القيم؛ مان ا آي يك ار «الروح»» دار الكتب العلمية» بيروت» 
( ۱۳۹ ھ- ۱۹۷6). 

.ابن القيم؛ محمد بن أن بكر الزرعي. «زاد المعاد في هدي خير العباد»» (ط٤١)»‏ 
تحقيق " عبد القادر. الأرناؤوط تعيب الأرتاؤوط:: موسسة الرسالة ومكية انار 
الإسلاميّة» بيروت» (501 ١1ه-185‏ ١م),‏ 

.ابن القيّم؛ محمّد بن أبي بكر الرّرعيّ. «الطرق الحكميّة. تحقيق: محمد غازي» مطبعة 
المدني» القاهرة. 

».ابن القيّم؛ حمّد بن أبي بكر الررعي. «الفروسيّة»» (ط »)١‏ تحقيق: مشهورٌ سلمان» دار 
الأندلس» حائل» السّعوديّة» ٤۱ ٤(‏ ۱ه۱۹۹۳-۵٠ء).‏ 

.ابن القيّم؛ محمد بن أبي بكر الرّرعي. «مدارج السّالكين»» (ط۲)ء تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الکتاب العري» بیروت» (۱۳۹۳ه۹۷۳-۵١ء).‏ 

.ابن القيْم؛ محمد بن أبي بكر الرّرعي. رمفتاح دار السعادة»» دار الكثب العلمية» 
بیروت . 

+:..الكاساني؛ علاء الدّين بن أبي بكر بن مسعُود. «بدائع الصنائع»» دار الكتب العلميّة 
بیروت» (۱۹۹۷ء). 

١هء.الكرحي؛‏ رقواعد الكرخي. مطبوعٌ مع تأسيس التظر للدبوسي» القاهرة» مطبعة 
الإمام» نشر: زكريا يوسف 

.الكفوي؛ أبو البقاء» أَيُوب بن موسى الحسيي. «الكليّات»». (ط۲)ء مؤسّسة الرّسالة 
بيروت» 5١8(‏ ١ه).‏ 

...الكناي؛ أشرف بن محمود. «الأدلّة الاستئناسيّة عند الأصُوليّين,, (ط١).»‏ دار التُفائس» 
عمّان, (475١ه-ه..١م),‏ 

١ه..ابن‏ اللّحام؛ علاء الدّين على بن عبّاس. «القواعدٌ والفوائد الأصوليّة,: تحقيق: محمّد 
شاهين» دار الكتب العلميّة بيروت» ([515١ه-ه199١م).‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-_ 0 - 


.ابن ماجة؛ محمد بن يزيد القزويئ. «سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فاد عبد الباقي» 
دان الفكر» پیروت: 

.,.المازري؛ أبو عبد الله محمّد بن على. «المعلم بفوائد مُسلمى, (ط5).» تحقيق: محمّد 
الشّاذلي التيفر» دار الغرب الإسلاميّ» بيروت» (۹۹۲١ء).‏ 

».مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي. «المدوّنة في الفقه المالكي»» دار الكتب العلميةء 
بيروت, 

«ه.. مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي. والموطأ,, تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي» مصر. 

.. مخدوم؛ مصطفى بن كرامة الله. «قواعد الوسائل,», (ط١)ء‏ دار إشبيلياء الرّياض»؛ 
السّعوديّة, ( ٤۲۰‏ ۱ھ-٩۱۹۹ء).‏ 

۷ه المرداوي؛ علي بن سليمان بن أحمد. «الإنصاف», تحقيق: محمّد حامد الفقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

١ه‏ المرييً؛ الحيلالي. ,القواعد الأصوليّة عند الشاطي» (ط١).‏ دار ابن القيّم الما 
۲٥ (‏ ھ۲۰۰م( 

وه مسلم؛ أبو الحسين ابن الحجّاج النيسابوري. «صحيح مسلم»» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

او الشاط حم به د ا اهي اد( )ى عة الرحاب آي سان 
دار الغرب الإسلامی» بیروت» (۱۹۹۰ءم). 

-..المطرزي؛ ناصرٌ بن عبد السيد أبو المكارم. الُغرب في ترتيب المعرب»» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

.مغنيّة؛ محمّد جواد. «علم أصّول الفقه في ثوبه الجديد,, (ط١).,‏ دار العلم للملايين» 
بیروت» (۱۹۷۰ء). 

+..ابن مفلح؛ محمّد بن محمد المقدسي. «الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة)» مكتبة الرّياض 
الحديثة» الرّياض» (۹۷۱١ء).‏ 


. بن مفلح؛ عمد بن عمد المقدسي. «الفروع»» 36 الكتب» بیروت‎ ٤ 
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SR Na GS E E E مولت ف‎ 
َه القرى» مک المكرمة,‎ 

.ابن الملقن؛ عمر بن علي الأنصاري. «خلاصة البدر المنير,» (ط١)‏ تحقيق: حمدي عبد 
امحجيد إسماعيل» مكتبة الرّشدء الرّياض» ( 4٠١‏ ١ه),‏ 

.ابن الملقن؛ عمر بن علي الأنصاري. ,الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» دار العاصمة 
السعوديةء ( 5٠١‏ ١ه).‏ 

المناوي؛ محمد عبد الرّءوف. «التوقيف على مهمّات التعاريف»», (ط١).‏ تحقيق: محمّد 
ال :دار الفكر المعاصيرة نروك 1211م ): 

المناويٌ؛ عبد الرّعءوف. «فيض القدير,: (ط١).»‏ تعليق' ماجد الحموي» المكتبة التجاريّة 
الكبرى» مصرء (55١ه).‏ 

٠‏ المنجور؛ أحمد بن على. «شرحٌ المنبهج الس تحقيق: محمد الشيخ: دار عبد الله 
الشنقيطي» الرياض. 

١‏ المواق؛ حمّد بن يوسف. «التّاج والإكليل لمختصر خليل»» تحقيق: زكريًا عميرات» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» ([595١م).‏ 

المنذريٌ؛ عبد العظيم بن عبد القوي. «القرغيب والترهيب» (ط١)ء‏ تحقيق: إبراهيم 
مس الدّين» دار الكتب العلميّة» بيروت» (5117 ١ه).‏ 

.ابن منظور؛ حك بق مكرم الإفريقي. زل العرب»» (ط۱)» دار صادرء بيروت» 
لبنان. 

ميّارة؛ محمّد بن أحمد الفاسي. ,شرح تحفة الحكام» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

.ابن النجار؛ محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتُوحي. «شرحٌ الكوكب المنير»» مطبعة 
السئة المحمدية» مصر. 

.ابن بحيم؛ زين الدّين بن إبراهيم. «الأشباةٌ والنظائر», تحقيق: محمّد مطيع الحافظ» دار 
الفكرء دمشقء (507 ١ه).‏ 

.ابن بحيم؛ زين الدّين بن إبراهيم. «البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق»؛ دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

+ التَدوي؛ علي أحمد. «القواعدُ الفقهيّة» (طه)ء دار القلم» دمشق» ( 57١‏ ١ه).‏ 
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٣‏ النسائي؛ أبو عبد الرّحمن أحمد بن شو «سنن الذسائي»» (ط؟)ء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب (4:5١ه).‏ 

..التسفي؛ أبو الب ركات عبد الله بن أحمد. ركشف الأسرار»» (ط١)ء‏ دار الكتب 
العلميّة» بيروت» ([9/85١م).‏ 

١‏ النسفي؛ عمر بن محمد بن أ>مد. رطلبة الطلبة,» مكتبة المثنى» بغداد. 

«... التفراوي؛ أحمد بن غنيم بن سالم. «الفواكة الدّواني,؛ دار الفكر بيروت» لبنان. 

.بو الثور؛ محمّد زهير. «أصّول الفقه الإسلامي,» (ط١)ء‏ المكتبة الأزهريّة للقراث» 
مصرء (؟5١54١ه).‏ 

قوز لوو 4 صق :بن رفا بن مر ين وروص الطَالبين,» (ط؟). المكتب الإسلامي» 
بيروت» (5 4١‏ ١ه),‏ 

التووي؛ ييى بن شرف بن مرّي. «شرح صحيح مسلم»» (ط۲)ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» (97١1١ه)‏ 

6 اموي حم وج شرف و ري «اجموع شرح المهذب» اا E‏ 
القاهرة» [ه؟55١ه).‏ 

...ابن الحمام؛ كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيواسي. «فتحٌ القدير»» (ط؟)» دار 
الفكر» بيروت. 

الهندي؛ علي بن حسام الدين المتقي. «كنر العمال»» مؤسسة الرّسالة» بيروت» 
(545١م).‏ 

.+ الهندي؛ محمد بن عبد الرّحيم الأرموي. «نهاية الوصول في دراية الأصول»» (ط١)؛‏ 
تحقيق: صالح بن سُّليمان اليوسف» وسعد بن سالم السّويح» المكتبة التجاريّة» مكة 
المكرّمة» (5١4١ه).‏ 

۰ اهيتمي؛ امد بن محمد بن علي بن عدن فة الحتاج في شرح المنهاج»» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

١..الهيتمي؛‏ أحمد بن محمّد بن علي. «الفتاوى الفقهيّة الكبرى,, المكتبة الإسلاميّة 


بيروت,. 
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٠‏ ايتمي؛ أحمد بن خمد بن علي «الفعح اليين في شرح الأربعين»» دار الكتب العلميةء 
بیروت» (۱۹۷۸ء). 

+ الطيتميٌ؛ أحمد بن محمّد بن على. «كفّ الرّعاع عن محرّمات اللّهو والسّماع,, (ط١)ء‏ 
ققق خمد عط داز الكنب العلمية يروت (4.5 ذه): 

٠.وزارة‏ الأوقاف الكويتية. الا الفقهيّة,. الكويت. 

-ه١٤١١٤( وفاء حمّد؛ ردلالة الأوامر والتواهي» القاهرة» دار الطباعة المْحمّدية»‎ ٥ 
(^< 

ليق الر كيل 4 عمد بن :عمر بق ال والأاة و الطاوه ( طا حي خد 
العنقريً» وعادل الشويخ» مكتبة الرّشد, الرّياض» ٠١١(‏ ١ه).‏ 

الونشريسي؛ أحمد بن يحيى أبو العبّاس. «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك2» 
(ط١)ء‏ تحقيق: الصّادق بن عبد الرّحمن الغرياني» ليبياء كليّة الدّعوة الإسلاميّة 
طرابلس» 5١01[(‏ ١ه).‏ 

«ه..الونشريسي؛ أحمد بن يحيى أبو العبّاس. «المعيارٌ المعرب والجامع المغرب»» تحقيق: محمّد 
الحجي وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» (501 ١ه).‏ 
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A bstract 


This study is aiming to illustrate the meaning of one big pillar on 
which the whole Islamic Shari’ a and due to its ex pansion and roots in 
the whole Shari’ a, the researcher had to study it as a theory 


First of all this study was begun trying to describe the dear 
concept of Precaution in Islamic Jurisprudence. Induding all its types 
and categories which are so many to be mentioned and finally of 
Precaution In Islamic Jurisprudence can be defined as its Shari’ a 
function that is trying not to be against Islamic rules and orders incase 
of failing to know its absolute or rdative judgment. 


M oreover, this concept doesn’t achieve the complete meaning unless 
mentioning its uses and applications .that’'s why this study indined to 
highlight the most prominent aspects of Precaution In Islamic 
Jurisprudence In Islamic Shari’ a and its important targets. 


D uring study, the researcher conduded that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence. has to meet bunch of conditions that make it 
legal: which are: having a legal evidence, existence of considerable 
suspicion, absence of any awareness of A llah ruling in the issue one 
trying to gel, and other conditions the researcher mentioned in the 
research. 


The researcher also ex posed to the main concept that can be the 
induang of the considerable suspicdons, which enforce the person to 
imply the of Precaution in Islamic Jurisprudence, in his life. Then the 
researcher ended the chapter mentioning and darifying those inducing 
glossaries. 
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Then the researcher mentioned the tracks, which the person and 
the interpreter should follow to imply the concept of Precaution In 
Islamic Jurisprudence. Such as: following the strongest evidence, 
following the ruling of the most interpreters, and not making any 
judgment incase of opposition of evidences and others he mentioned in 
the research. 


D uring the study the researcher proved that the of Precaution in 
Islamic Jurisprudence. Concept is applied in all Islamic doctrines, no 
one left behind, and he conduded that the dispute mentioned in the 
history after all returns to some details but not to the main concept of 
Precaution in Islamic Jurisprudence. 


The researcher during the research has mentioned the restridions 
and condition which must be taken by the interpreter to make the of 
Precaution in Islamic Jurisprudence legal and to achieve its goals after 
all. 


In the last chapter of this research, the researcher-illustrated 00 
of rules emerged from the of Precaution in Islamic Jurisprudence. 
Concept, darifying the location these rules are occupying and the 
importance of them. Then the researcher mentioned pradical 
applications in our life to give a comprehensives illustration to the 
0011001 

Then the researcher ended with important results and 
recommenda tions. 
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